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لا يسمح باعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه وباي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه 4 أي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي یمکن من استرجاع الکتاب أو أي جزء منه وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه او ترجمته 
إلى أي لفة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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الحمد لله الفاتح لما آغلق» ناصر الحق بالحق الهادي إلى الصراط 
المستقيم » والصلاة والسلام على من تركنا على بياض المحجة ء وعلى القائمين 
من بعده بالحجة» الغائصين من علوم النقل والعقل في اللجة» سيما الال 
والأصحاب وأبي حنفية ومالك والشافعي وأحمد والأشعري والماتريدي ومن 
سار على مناهجهم المرضية ء عليهم رضوان الله تعالى رب البرية» وبعد » » 

فمن تصاريف الأقدار أن اشتغلت بشرحين جليلين على كتاب جليل 
للعلامة الإمام الشيخ سعد الدين التفتازانی» أحدهما للعلامة المحقق الشيخ 
جلال الدين الدواني» والاخر للملا عبد الله اليزدي. والحق أنه لم يكن من 
الحسبان انعطاف الجهود عليهما في هذا الوقت» ولكني لما کنتٌ بدأثُ في 
تحقيق ودراسة شرح العلامة 0 بحر العلوم على سلم الإمام الشيخ محب الله 
البهاري وجدت صاحب بت وشارحه قد اتخذا من الدواني مَرجعا لهما في 
کثیر من تحقیقاتهما» فجریت وراء الدواني ومولفاته فی هذه العلوم فتأکد لدي 
آنها تتحصر آساسا في کتابین: حواشیه - أي الدواني - على شرح التجرید ‏ 
وشرحه على التهذیب . 

رانا الأول فلم كن - وما زال - من السهل الوصول الس ونسأل اه 
التیسیر له في الأيام القادمةء ولکن الثاني قد توفر لدي منه نسختان خطیتان» 
فصممتٌ العزمٌ على خدمته وتقدیمه لأهل العلم » ثم سنح لي آن آرفقه بشرح کم 
قريب الصلة بشرح الدواني» وهو شرح اليزدي » وأكثر طبعاته هندية لم تصل 
نسخها إلى العرب إلا في القليل النادر» والطبعة البيروتية الوحيدة له مما تشوهت 


6 سسحت )9د 
بعبث أهل الاهواء ممن یطعنون في رجالٍ شهد لهم رب العالمین بالسبق إلى 
الایمان والفضل » وشهد لهم رسوله متیر بالخيرية وبشر عددا منهم بالجنة 
قبد الحباة روانش بدروا - لغیهم وضلالهم - أنه لا قیام لدولة 

بع ہت ل یش ولم یدرو لغيهم و لهم أنه لا قیام لدو 

وعلى کل فهذه إرادة الله التى لا يمكن الانفلات عنها لكائن مخلوق› 
وكانت بالنسبة لى سانحة مباركة لخدمة شخصيتين عظيمتين من رجال أهل السنة: 
سعد الملة والدين» وجلال المحققين» ولخدمة كتابهماء دراسة وتحقيقاء وأما 
الثالث اليزدي فالقول الشائع فيه أنه شيعي» ولكنه ليس قاطعا عندي بعذ لما 
بينته فی مكانه فى الدراسة. ولكن شرحه على التهذيب جدير بالقراءة والدراست 
لاسيما لطلبة المعاهد الدينية؛ حيث يتناسب للمنهج التعليمي ؛ لوجازة ألفاظه 
وسهولة عباراته › وعدم تطرقه للدقائق والمضايق غالبا. 

وقد قسمت العمل إلى قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقیق؛ وفي الأول 
تطرقت لدراسة الشخصيات الثلاثة» الأولين منهم بتوسع ء ولعل دراستي للدواني 
أوسع دراسة موجودة عن سيرته وحياته» كما سيجده القارئ إن شاء الله. وأما 
اليزدي فلم تساعدني المراجع لتفصیل الحديث عنه» فجاء قصيرا. وأما القسم 
الثاني فهو تحقيق الشرحين » وتوضيح الغامض من كلامهما والتعليق على مواضع 
الحاحة ) وتوثيق النقول الواردة فيهماء وترجمة الاعلام المذكورة في كليهما. 

والله أسأل أن يتقبل هذا العمل » وينفع به الإسلام وأهله؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وأن يتولى عني جزاء کل من مد إليّ يد العون والمساعدة في 
اتتفان هذا العما 2 
رپس ر لعمل | ۾ 1 01 
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سعد الدین العفتازانی: صاحب التهذيب 


سعد الدين التفتازانی: صاحب التھذیب''' 


لت لول 
اسمه و ذسبه 9 لقبه 


هو: مسعود بن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين 


عبد الله بن الامام الربانی مهيمن الحق والدين”" » التفتازانی » العلامة الثاني" 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


مصادر ترجمة العلامة سعد الدين التفتازاني: الدرر الکامنة للحافظ ابن حجر: ۰۳۵۰/4 
بغية الوعاة للحافظ السيوطي: ۲۸۵/۲ مفتاح السعدة لطاش كبري زاده: ۰۱۹۰/۱ طبقات 
المفسرین للأدرنوي: ۰۳۰۱ شذرات الذهب لابن العماد: ۰۵1۷/۸ البدر الطالع 
للشوكاني: ۰۳۰۳/۲ کشف الظنون: ۰۱۵/۱ - ۰۵۱۷ الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد 
الحي اللكهنوي: ١٤٢۱ء‏ ۰۱۵۰ هدية العارفین لاسماعیل باشا البغدادي: 1۲۹/۲ آسماء 
الکتب المتمم لکشف الظنون» عبد اللطیف بن محمد رياضي زادة: ۰۱۱٩‏ تاریخ الأدب 
العربي لبروکلمان: ۳۱۰/۷ - ۳۲۱ الاعلام للزركلي: ۰۲۱۹/۷ معجم المطبوعات العربية 
في شبه القارة الهندية الباکستانیة» د/ أحمد حان: ۷۹ - ۰۸۵ وقد سها الشوكاني إذ قال 
في البدر الطالع: إن الحافظ ابن حجر لم يورد ترجمة السعد في الدرر الکامنة » وقد آشرت 
إلى موضعها من الدرر في آول هذا الهامش» فلا تغفل. ومن الباحثين من عَذَرَ الشوکانی 
لسبب أن الحافظ ذکر في ترجمة المصنف «محمود بن عمراء لا «مسعود بن عمراء فمن 
هنا ذهب - أي الشوكاني - إلى ما ذهب إليه. 

کذا ورد آسماء آبائه في کتاب آسماء الکتب المتمم لکشف الظنون» لعبد اللطیف بن 
محمد رياضي زاده: ۰۱۱۲ وانظر التفتازاني واراژه البلاغية لضیاء الدین القالش: ۳۰. 

قال صاحب کتاب «التفتازاني وآراؤہ البلاغیة» (ص: ۲۰) عما بتضمنه هذا اللقب من 
وجود شخص هو العلامة الاو قال: (کأنهم يريدون تالا ون العلامة الزمخشري 
(ت: ۵۳۸ه)»» الا أن غالب ظني أن المراد بالعلامة الأول لیس هو الزمخشري- 


۱۱ 


سعد الدين» العلامة الامام القاضي ء الفيلسوف المتكلم الأصولي المنطقی ء 
البلاغي النحوي الصرفی ء المفسر المحدث ٠‏ وان کان المؤرخون قد اختلفوا في 
اسمه بین (محمود) و(مسعود) الا آن السعد نفسه صرح بان اسی هو 5 
مقدمة شرح التصریف العرّي وهو المعول عليه في مثل هذه الأمور. 


مولده ونشاته 

ولد في شهر صفرء عام ؟١لاهء‏ نقل ذلك فتح الله الشرواني» أحد 
تلامذته » فيما نقله عنه العلامة طاش كبري زاده» فما وقع في بعض التراجم من 
أنه ولد عام ۷۱۲ رأي مرجوح › وات فقن الاخ افد حق واف 
وكانت ولادته فى قرية «تفتازان». 

۱ لدت انالف 
اساتذته ومشايخه 

تلقى العلامة التفتازانى العلم عن شخصيتين عظیمتین من علماء عصرہ؛ 
يعد كل منهما علامة فارقة في تاريخ النهضة العلمية» لا سيما في العلوم 
العقلیة؛ وهما: 


١‏ الإمام الشيخ عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الغفار» عضد الدین 


= بل هو الامام قطب الدین الرازي أستاذ التفتازانی والسید الشریف» وكأني وجدت ذلك 
مصرحا به فی بعض المصادرء ولکنی لا أستحضره الان. 

)۱( راجع التفتازانی واراژه البلاغیة: ۲٩‏ - ٣٠ء‏ مقدمة المحقق لإرشاد الهادي للتفتازاني: ۳۳ 
ص2 1 


۱۲ 


الایجی؛ صاحب «المواقف» المتوفی عام ۷٥٢‏ ھ.. ویعتبر الإيجي من أئمة 
الفقه والکلام والفلسفة والمنطق والعلوم العربية» وله ترجمة في طبقات الشافعية 
الکبری» وکتابه «المواقف» بلا آدنی شك آهم مرجم في علم الکلام الاشعري 
بعد مؤلفات الرازي والامدي» ومن هنا صار عليه الاعتماد في دور التعلیم 
والتدريس عبر القرون والتاریخ» حتی قال فیها ابن حجر الهيتمي في ثبت 
شيوخه: : الم بت بعلم مَنْ لم ین بها - أي بمؤلفات العضد - قراءة وإقراء)"" 


۔ العلامة المحقق؛ أبو عبد اللہ محمد بن محمدء الشهير ب«قطب 
الدين الرازي التحتاني»» صاحب «شرح المطالع» و«شرح الشمسیة» ولقب 
ب«العلامة الأول»» المتوفی عام ۷٦٢٦‏ ھ.. والقطب وان كان من الفقهاء 
الشافعية » وترجم له في طبقات الشافعية ترجمة موجزة إلا أن شهرته ترجع إلى 
كونه ماما كبيرا في علم المنطق ؛ نظرا لشرحيه المشار إليهماء وله مشاركة قوية 
في علوم أخرى أيضا. 
ومعلوم أن شخصية المعلم يكون لها تأثير أي تأثير في تكوين عقلية 
الطالب وهيكلة المستفيد» فالايجي والقطب الرازي ‏ وهما أهم أساتذة العلامة 
التفتازاني - لا محالة قد لعبا دورا كبيرا في تنشئة تلميذهما وبناء شخصيته على 
منهج علمي رصين» وخير دليل على ذلك ما وجدناه للتفتازاني من الثروة 
العلمیة الهائلة: المكتوبة والمحمولة عنه. ولعل الإيجي أبعد شيوخه أثرا فيه ؛ 
حيث نقل عن السعد قولته في الثناء عليه: «لم يبق لنا سوى اقتفاء آثارہ 
والکشف عن خبيئات أسراره» بل الاجتناء من بحار ثماره» والاستضاءة 


ا 


)۱( ثبت شيوخ ابن حجر الهيتمي: ٠/٠١‏ (مخطوطة الأزهر). 
(۲) شذرات الذهب لابن العماد: ۲۹۸/۸ . 


١ 


ويضاف إلى ذلك أيضا شخصیتان آخران فى قائمة أساتذة السعد هما: 


۳ بهاء الدين السمرقندي الحنفي ء انفرد بذکرہ ابن تغري بردي في 
«الدلیل الشافی» (۷۳/۲) على ما ذکره صاحب «التفتازانی وآراءه 
البلاغیة». 

٤‏ - ضیاء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد عثمان القزويني الشافعي ء 
المتوفى عام ۰ أضافه الحافظ ابن حجر في (إنباء العمدة (A۳۱)‏ . 


لدت اران 
تلامذته 

لم يكن همه قاصرا على مجرد التأليف والتصنيف ء بل كان العلامة السعد 
من كبار المعلمين والمدرسين في زمانه» تخرج على يديه عدد كبير من أذكياء 
العلماء» ويبدو آن, السعد رمال لكثرة ترحاله من بلد إلى بلد لم يتمكن من 
تخريج الطلبة على وجه ينبغي لمثله» ولم يعرف له تلميذ يختص به» ويلازمه 
مدة طويلة» ومن هنا قل من يذكر تلميذا له حين يترجم للسعد وعلى كل فأنا 
أورد منهم من تيسر لي العثور عليه: 

١۔‏ حسام الدين حسن بن على بن حسن الابیوردی الخطيبي (۷۱۱ - 
5م ). آخذ عنه العلوم العقلية. 


9 ® 


١‏ حيدر بن أحمد بن إبراهيم الرومي الحنفي المعروف بشیخ الٹاج 
(A0 - ۷۸۰(‏ 


۰۳۵ انظر منه:‎ )١( 
۰۳۵ انظر التفتازانی وآراژه البلاغیة:‎ )۲( 


۱ 


سعد الدین العفتازانی: صاحب التهذیب 


.ےت 
۳ - علاء الدين على بن موسى بن ابراهيم الرومي الحنفي -۷۰٢١(‏ ۱٣۸ھ).‏ 
٤‏ د محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي الشافعی قاضی القضاة (۷۷ - 
۹ھ)٠‏ 


- ۷۷ ۳( ۔ شمس الدين محمد بن فضل الله بن مجد الدين الكريمي‎ ٥ 


۱ )۱( 
(AAI‏ ¢ وعیرهم . 
ات للام 
مو لفاته وآثارہ العلمية 


بدا التفتازاني یمارس نشاطاته في مجال التأليف والتصنیف منذ زمن جد 
باکر من حیاته » وبالتحدید من عمره السادس عشر؛ حيث صنف کتابا في علم 
الصرف » وهو عبارة عن شرح کتاب الزنجاني المعروف . وکان ذلك بب(ترمد) 
عام ۰۸۵۷۳۸ فکانت هذه البداية فاتحة نهضة عظيمة في تجدید الحر کة العلمية 
في العالم ال#سلامي ؛ إذ خرج على إثره عدد کبیر من المصنفات التي جاد بها 
قلم التفتازانی » وسمحت بها قريحته . 

ولا تزال تلك الثروة العلمية المباركة محط رحال طلبة العلم عبر العصور » 
وعلیها الاعتماد في حل الإشكالات التي تحيرت عندها عقول السابقین» ولقیت 
إعجابا کبیرا وقبولا حسنا لدی المتعلمین والعلماء على السوية» ودخلت في 
سس التدریس في آروقة المساجد وآقسام الجامعات العالمية الکبری. وعلی 
ذلك ت تستمر الحال إلى الان؛ حيث لا يخلو المنهج الدراسي في كل من 
الإلهيات والشريعة واللغة عن کتاب من كتبه المختلفةء وصدق الحافظ ابن 


.۳۸ انظر دراسة المحقق لإرشاد الهادي: ۲۹ - ۳۱ء التفتازانى وآراؤه البلاغية:‎ )١( 


١6 


س 
حجر حيث وصفها بأنها «تنافس الأئمة فى تحصيلها والاعتناء بها»» ويا له 

وفيما يلي عرض موجز لمؤلفات سعد الدین التفتازاني فی علوم مختلفة: 
مع الإشارة إلى مواضع وجودها إن كانت مخطوطة لم تطبع بعد» أو أماكن طبع 
ما طبع منها. 

۱- شرح تصریف الزنجاني . وهو شرح لمتن التصریف المشهور بالعژي 
والذي وضعه عز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدین بن ابر اهیم 
الزنجاني (ت: ۵۵ه) وقد شرحه السعد سنة ۷۳۸ھ وأتمه فى شهر شعبان» 


سعد الدین التفتازانی: صاحب التهذيب 


وله من العمر ست عشرة سنة تقریبّاء وهو آول مصنفاته. وقد اشتهر هذا الشرح 
وله نسخ خطية متعددة » وأول طبعه کان بالقسطنطينية سنة ۰۱۲۵۳ ثم طبع 
بطهران ودهلي ویمبائی ولکهنوء ثم بالقاهرة سنة ۱۳۰۷ھ كما کتب عليه 
العلماء بعض الحواشي. ولعل أفضل طبعاته طبعة «المكتبة الازهرية للتراث» 
في «القاهرة) » بتحقيق الدکتور عبد العال سالم مکرم. 


۲ - إرشاد الهادي. وهو كتاب في النحو فرغ منه في «خوارزم) سنة 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ۰۳۵۰/۶ نعم هذا ما قاله الحافظ ابن حجر وغيره 
من المؤرخين القدامى» وأما في عصرنا الحاضر فان الاعتناء بمؤلفات السعد تحقيقا 
وطباعة ونشرا يليق بها ضعيف جدا؛ نظرا إلى منزلة هذا الإمام» فانظر مثلا كتابه المقاصد 
وشرحه - وهو بمثابة المواقف وشرحه - أين هو؟ وكيف هو؟ وقد حققه مؤخرا واحد لا 
إخاله يعرف علم الكلام» بل لا أظنه أشعرياء وأين كتابه الأصولي العظيم حاشية التلویح ء 
وهل اعتني به اعتناء يليق به؟ كلا والله » وكذا شأن المطول والمختصر وغيرهما من أمهات 
المصادر في علوم الإسلامء تركها السعد لأهل السنة والأمة المحمدية» وهذه فجوة جد. 
كبيرة » ينبغي ملؤها من قبل رجال متخصصين في العلوم» مستقيمين على جادة الطریق ء 
قبل أن تعصف عليها رياح التشيع والتجسیم. 

۱1 
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٤ھ‏ ؛ وهو متن مختصر على غرار «الکافیة» لابن الحاجب . وقد طبع محققا 
بمطبعة دار البيان العربی بجدة عام ١٤٤٢ھ‏ كما کتب عليه العلماء شروحا. 
)۱ 


۳ - الشرح المطول على تلخیص المفتاح. ویعرف ب(المطول» " ۰ وهو 
شرح على کتاب «تلخیص المفتاح» لجلال الدین محمد بن عبد الرحمن بن 
عمر القزويني (ت: ۷۳۹ھ)ء والذي هو بدوره تلخیص للقسم الثالث من کتاب 
(مفتاح العلوم» لسراج الدین یوسف السكاكي المعتزلي (ت: ١۲٦ه)»‏ وهو 
المتعلق بعلم المعانی والبیان. وقد بدأ السعد شرحه ذاك باخوارزم» يوم الائنین 
الثاني من رمضان » سنة ۲ ۷ه» وله وقتها من العمر قرابة العشرین» ثم فرع منه 
ب«هراة» يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر صفرء سنة ۰۷۸ ویقال إن 
السلطان تیمورلنك علق الکتاب على باب قلعة هراة» واشتهر الکتاب وکثرت 
نسخه » وقد طبع ب«القسطنطینية» سنة ۲۰ ۱۲ه» ثم في «لکهنو» و(طهران» 
و«دهلی» » ثم تکرر طبعه » وقد تلقی العلماء هذا الشرح بالقبول التام والاهتمام 
البالغ » وآولوه عناية فائقة فدرسوه ووضعوا عليه الحواشي آکبرها شأنا حاشية 
منافسه وعصریه السید الشریف وهي مطبوعة. 


٤‏ - شرح الرسالة السا وهو شرح على رسالة محتصره في المنطق 
آلفها نجم الدین علي بن عمر الكاتبي القزويني (ت: 7۲۷۵ه) وقد آلفها 
للخواجة شمس الدین الجويني ولذا سمیت بالشمسية» وشرح السعد من آهم 


(۱) ولم یثبت أن هذا الاسم «المطول» - من وضع السعد» بل الکتاب اشتهر هکذا فیما بعد. 
راجع التفتازاني وآراژه الکلامية: ٦٦ء ٦٦‏ والمراجم المذكورة فیه. ومما يجدر بالذکر هنا 
آن اسم هذا الکتاب صار عنوانا لمرحلة دراسية في بعض الدیار الهندية» سیما في جنوبي 
الهندء وکتابه الاخر «المختصر» آیضا صار کذلك ؛ حیث بقولون: مرحلة المختصر 
ومرحلة المطول ؛ والذي آکمل مرحلة المطول یعتبر متخرجا جامعیا» ومن أكمل مرحلة 
المختصر ينقصه دراسة بعض آمهات الکتب » وهو شبه تخرج » ولیس تخرجا. 


۱۷ 


e‏ سعد الدین التفتازانی: صاحب التهذیب 


شروح متن الشمسية» فرغ منه في جمادى الاخرة سنة ۷۵۲ه بمزار جام 
واشتهر ب(السعدیة) . وقد طبع في لکنو سنة ۱۳۲۲ ولم یطبع مع المجموع 
المشهور ضمن شروح الشمسية في مصر » رغم قول الناشر أن المجموع المذکور 
یشتمل على شرح السعد أيضاء وقد طبع حدیثا (۲۰۱۱) في الأردن وصدر عن 
دار النور فی عمان» بتحقيق جاد الله بسام صالح . 

) ۔ الشرح المختصر على تلخيص المفتاح. ويعرف ب«مختصر المعاني)‎ ٥ 
وهو اختصار لكتابه (المطول) السابق ذكره» كما قال السعد في خطبته » وقد فرغ‎ 
منه سنة ٦٥۷ھ وقد اعتمد هذا المختصر ھ2 للتدريس في الأزهر وفي‎ 
جملة من معاهد العلم ء كما كتبت عليه الحواشي الوافرة الکثيرة والتي تدل على‎ 
۵۱۸۱۳ عظم اهتمام العلماء به. وقد طبع الکتاب آولا ب«کلکتا» /الهند» سنة‎ 
ثم في لكهنو ١٦۱۲ھ ثم بالقاهرة بمطبعة بولاق سنة ۱۲۷۱ھ مع حاشیة‎ 
الدسوقي ثم تكرر طبعه بعدها.‎ 


5 - التلویح إلى كشف حقائق التنقيح. وهو حاشية على كتاب التوضيح 
شرح متن التنقيح وكلا الشرح والمتن لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود 
المحبوبي (ت: ۷٣۷ھ)‏ وقد فرغ منه ب(كلستان») ‏ مدينة بترکستان - في يوم 
الاثنين من شهر ذي القعدة» سنة /هلاه» وقد بلغ من العمر ستا وثلاثين سنة . 
وهو كتاب ماتع حافل يقطع بفضل السعد ووفور عقله وعلمه. وقد أنزل العلماء 
الكتاب المنزلة اللائقة به فأولوه اهتماما وعناية فائقةء فدرسوه في معظم معاهد 
العلم ووضعوا عليه الحواشي والتعليقات. وقد طبع الكتاب أولا في «دهلي»» 
سنة ۷٦۱۲ھ‏ ثم في «لكهنو) عام ۱۲۸۱ھ مع التوضیحء ثم في «الاستانة»» 
ثم طبع ب«القاهرة».بالمطبعة الميمنية سنة ۱۳۲۷ھ : 


۷ - شرح العقائد النسفية. وهو شرح على متن العقائد الذي وضعه الإمام 


۱۸ 
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نجم الدين آبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت: ۸۵۳۷) والذي تعددت 
شروحه إلا أن شرح السعد هو أعظمها شهرة وأكثرها قبولا واهتماما وعناية من 
العلماءء ومن أعظم حواشيه حاشية المولى المحقق أحمد بن موسى الخيالي 
التي بلغ من الالغاز بحيث كان يمتحن بها ذكاء الطلبة» وعلى هذه الحاشية 
حاشية عالية القدر جدا لمحقق الهند عبد الحكيم السيالكوتي (ت: ۷٦۱۰ھ)‏ 
وقد طبعت هذه الحواشي مع حواش أخرى في «القاهرة» باهتمام فرج الله 
الكردي » باسم «مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفیة». وقد تقرر 
شرح السعد للتدريس في جملة من معاهد العلم الشرعية المعتبرة حقبًا من 
الزمن » وهذا الشرح قد آتمه السعد ب«خوارزم» في شعبان سنة ۸٦۷ھ.‏ 

۸۔ شرح البردة» نسبه إليه صاحب «تاريخ الأدب العربي)''ء ولم يشر 
إلى مكان وجوده. 

4 الحاشية على شرح عضد الدين الايجي على مختصر المنتهى لابن 
الحاجب: وهو شرح على «مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل»» للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت: 555ه), 
وقد شرح هذا المختصر عدة شروح» من أفضلها شرح عضد الدين الإيجي شيخ 
السعدء فحشاه السعد بهذه الحاشية الرائقة الفائقة › وقد فرغ منها باخوارزم» في 
ذي الحجة من سنة ٠/الاه»‏ وقد طبعت هذه الحاشية مع شرح العضد مع 
حاشية السيد الشريف الجرجاني بمطبعة بولاق «القاهرة»» سنة ۱۳۱۹ھ كما 
طبع مؤخرا في «بيروت»). 

۰ - المفتاح. وهو في فروع الشافعية ويسمى آیضا «مفتاح الفقه» » وقد 
شرع فيه بلاسرخس» سنة ۷۸۲ھ على الأرجح» وتوفي قبل إتمامه فأتمه حفيده 
يحيى بن محمد بن السعد» والكتاب لم يطبع إلى الآن. 


)۱( تاريخ الأدب العربي لبروکلمان: 1/۷“ . 


۱۹ 
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پیل 

١۔‏ المقاصد. وهو متن مختصر في علم الكلام متين العبارة جيد السبك . 

۲ - شرح المقاصد. وهو من أمهات التراث الكلامي على مذهب أهل 
السنة والجماعة: الاشاعرة» يضارع مواقف شيخه الإيجي وشرحَ عصريه السيد 
الشريف عليه › فرغ منه عام ۶6 ام له طبعات عدة » تركية وبيروتية ومصرية . 

۳ - مختصر شرح تلخيص الجامع الكبير . والجامع الكبير في الفروع ألفه 
محمد بن الحسن الشيباني (ت: ۱۸۷ھ)ء ولخصه جملة من العلماء منهم كمال 
الدين محمد الخلاطي (ت: ۲٠٠ه)»‏ وعلی هذا التلخيص عدة شروح. منها 
شرح الامام مسعود الغجدواني فعمد السعد إلى هذا الشرح وشرع في اختصاره 
وتلخيصه» فتوفي قبل أن يتمه» وقد شرع فيه بلاسرخس» سنة ٦۷۸ھ‏ على 
الأرجح. وهذا الكتاب لم يطبع إلى الآن. 

٤۔‏ غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام: وهو متن متين 
مختصر العبارة كثير المعانی والفوائدء وجعله على قسمين: قسم في المنطق 
وقسم في علم الكلام» وقد ألفه ب(سمرقند) في رجب سنة ۷۸۹م ؛ وقد أقبل 
العلماء على قسم المنطق منه» فانتشر واشتهر ودرس في معاهد العلم المعتبرة 
زمنا طويلا» وصنفت عليه الشروح وفاقت العناية به القسم الكلامي الذي لم 
بحظ بمثل ذلك الاهتمام والشروح» وقد طبع الکتاب آولا في «کلکتا» /الهند 
سنة ۳ ۱۲ه مع شرح اليزدي» ثم تکرر طبعه مع شروح مختلفة بعد ذلك من 
آشهرها طبعة مصطنی الحلبي سنة ۱۳۵۵ه مع شرح الخبيصي وحاشيتي 
الدسوقي والعطار. 

6 الحاشية على الکشاف. وهي حاشیة على تفسیر ا(الکشاف) 
للزمخشري ‏ وهي غیر تام شرع فیها ب(سمرقند) في شهر ربيع الاخر» سنة 
۹ھ ووافاه الأجل قبل إتمامهاء وقد أطرى حاجي خليفة هذه الحاشية إطراء 
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طوبلاء وذكر أنه لیس لها نظير. وقد اعتنى بها العلماء وزانوها بالدرس والتعلیق ء 
ووضع عليها بعضهم الحواشي. ولا زالت الحاشیة مخطوطة ولم تطبع . 
کتاب الزمخشري «توابغ الکلم)ء وقد طبع الكتاب ب«القاهرة» بمطبعة وادي 


۷۔ شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم. وهو شرح مباشر للقسم 
الخاص بعلم المعاني والبيان من مفتاح السكاكي ؛ وهو من أواخر كتبه وقد فرغ 
منه قبيل وفاته بسنوات» وفرغ منه بسمرقند في شوال سنة ۷۸۹ھ وقد اشتهر 
هذا الشرح وذاع إلا أنه لم يطبع حتى الان. 

وله غير ذلك من المؤلفات » ولم يكن قصدي استيعابها جميعا» ويذكر منها 
خاصة شرحه على الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الامام الشافعي ينعن 
مما يرجح أنه شافعي المذهب كما سأتكلم عليه في المبحث القادم إن شاء الله . 

وبالجملة فإن مؤلفات هذا الإمام الكبير حلت محل القبول في الدوائر 
العلمية في طول البلاد الإسلامية وعرضهاء واستغنوا بها عن كتب غيره» 
وسارت به الركبان في آیامه» فشرّق وَعَرّب» وانتشر في الآفاق» وعليه يدل 
دلالة صريحة قول العلامة ابن خلدون - وهو معاصر للتفتازانی ومتوفى بعده 
بسنين يسيرة - في (المقدمة): «وقفت بمصر على تاليف متعددة لرجل من 
عظماء هراق من بلاد خراسان» يشهر بسعد الدين التفتازاني» منها في علم 
الكلام وأصول الفقه والبيان» تشھد بأن له ملكة راسخة في هذه العلومء وفي 
أثنائها ما يدل له على أن له اطلاعا على العلوم الحكمية» وقدما عالية في سائر 
الفنون العقلية » والله يؤيد بنصره من بشاء)7©. 


.٠١١١/۳ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
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بدی بطبع مولفاته واحدة تلو الأخرى» منذ ظهور فن الطباعة الجديدة فى 
العالم الاسلامي ؛ الا آنها لم تلق عناية تليق بها في أغلب ات وعم 
هنا نص يورده العلامة طاش كبري زاده في (الشقائق»)» بقول فيه في تر جمة 
الشمس الفناري وَمَدُيَهُ: «أن الطلبة إلى زمانه كانوا يعطلون يوم الجمعة ويوم 
الثلاثاءء فأضاف المولى المذكور ‏ أي الفناري - إليهما يوم الاثنين» والسبب 
في ذلك أنه اشتهر في زمانه تصانيف العلامة التفتازانی» ورغب الطلبة فی 
اها ولم توجد تلك الکتب بالشراء؛ لعدم انتشار نسخها» فاحتاجوا از 
کتابتها . ولما ضاق وقتهم عن کتابتها آضاف المولی المذکور یوم الاثنين إلى 
يوم العطلة)''ء وفي هذا النص ما يدل على مبلغ اعتناء أهل العلم في القرون 
السالفة بهذا الامام ومولفاته. 


لت ای 
مذهبه العقدي والفقهي» وبعض آرائه 
والحدیث عن مذهب التفتازاني الفقهي والفكري لیس آمرا سهلاء فهو 
وان کان معدودا من آعیان آهل السنة والجماعة عموماء الا أن تحدید کونه 
آشعریا أو ماتریدیا في المعتقد » وکونه شافعیا أو حنفیا في الفروع قضية لم يقم 
علیها قاطع . وکل ما هناك مرجحات لا تفید إلا الظنون فقط . 


(۱) ومما يزيد حزني أن کتابه العظیم في آصول الدین «شرح المقاصد» لم یلق عناية لائقة به 
من قبل آتباعه في هذا الزمان» فتجاسر على العبث به رجل صاحب مشرب غريب» وهو 
رپ ی نی سس لخن ميم لس بهذا الشأن فی هذا الزمان ء نسأل الله 
العفو والستر . 

(۲) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاش كبري زادة: ۰۲۰ وانظره أيضا في 
کشف الظنون لحاجي خلیفة: ۳۹/۱ (قسم المقدمات) . 
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وممن نسبه إلى الشافعية کل من السيوطي والکفوي والعلامة العطار 
وحاجی خليفة وغیرهم » ونسبه إلى الحنفية آخرون کابن نجیم والملا على القاري 
وعبد الفتاح آبو غدة وغیرهم بینما قال الشیخ عبد الحي اللكهنوي: «والذي 


بظهر أنه محقق المذهبین» لا شافعی کالشافعية» ولا حنفی کالحنفیة»"*. 


وقال محقق کتاب اللكهنوي «اقامة الحجة) الشيخ عبد الفتاح ای غد 
(والحق أنه حنفی المذھب ء فقد ولی قضاء الحنفية » وله فى الفقه تآليف » منھا: 
الک وفتاوی الحنفية › وشرح السراجية فی المیر اث والی جانب هذا فقد 
الامام الشافعي أو مذهبه» وذلك دليل قاطع على كونه حنفي المذهب» وإليك 
بعض عباراته الناطقة بذلك . 

5 : 5 ہیں کے ۲ (۲), ۱ 

قال شی (التلویح» في مبحت تعارض الخاص والعام (۱/۱) ۱ وادا 
ثبت هذاء أي کون العام قطعيا عندناء خلافا للشافعى ... فعند الشافعی بخص 
العام بالخاص ... وعندنا يثبت حکم التعارض)'''. ثم نقل بعض النصوص من 
هذا القبيل من التلویح نفسه ؛ دعما لرأيه الذي ارتآه» وهو أن التفتازانی حنفي 

وهذا الذي تمسك به على حنفية التفتازانی قطعا كما قال غير مقبول 
عندي » ولا يدل على ذلك ظنا فضلا عن كونه قاطعاء ولم يكن هذا الأمر خافيا 


.٠١ منهية اللكهنوي على كتابه إقامة الحجة:‎ )١( 

(۲) هذا في نسخة التلوبح التي اعتمد عليها أبو غدة» وأما في النسخة التي اعتمدت علیها 
وهي طبعة دار الكتب العلمية فهي في صفحة: . 

(۳) تعليق عبد الفتاح أبو غدة على إقامة الحجة: ۱۷ء ۱۸. 
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على المحققین السابقین» فانظر إلى الامام المحقق الشیخ ابن حجر الهيتمي 
رجاه يقول في ثبت شیوخه نقلا عن بعض مشابخه: «قال شیخنا الجلال 
السيوطي: وهو يعني التفتازاني - شافعي المذهب». ثم عقبه قائلا: «وقد برد 
عليه کلامه في التلویح ؛ فإنه في کثیر من المواضع يقتضي أنه حنفي. وقد يجاب 
بأن من تكلم على طریق البحث مع أصحاب الأقوال لا يقتضي عليه بأن بعض 
تلك الأقوال التي تكلم في الترجيح بينها مذهبه» وان بالغ في الانتصار له؛ لأن 
شأن المتكلم في ذلك [أنه] إنما يتكلم في الدليل وما يقتضيه» من غير نظر إلى 
اعتقاده» وما عليه عمله واعتقاده. ويؤيد ذلك قولهم إن الخلافي لا مذهب له 
ولا تسمى معلوماته فقهاء أي في حال تكلمه على آقوال العلماء وما شبتها وما 
ینفیها۲۷. 
وان مما يُرجّح شافعیته آیضا شرحه على «الحاوي الصغیر» للامام 
القزويني في الفقه على مذهب الشافعية. ولعل قائلا بقول: إن شرح کتاب في 
مذهب من المذاهب الاربعة لا بستلزم کون شارحه مقلدا لهذا المذهب » فیجاب 
علیه: أنه إذا لم يستلزم ذلك لکنه بقتضیه » ولیس آمر الفقه كأصول الفقه » باعتبار 
أن الغالب من آحوال علماء المذاهب أن الواحد منهم لا يشرح کتابا فقهیا الا 
في مذهبه» وشرح کتاب فقهي في غير مذهبه لیس مما ينبغي؛ لان وظيفة 
الشارح في الفقه ليس مجرد فهم العبارة وتقریرها» بل تتعدی ذلك إلى بیان 
المعتمد » وآن ذلك المتن هل یطابقه أو لا ۰ وذلك بستدعي معرفة قواعد ذلك 
المذهب. وما لشیوخه في تلك المسألة من مخالفة أو موافقة» وما إلى ذلك من 
الأمورء وقد أشار إلى هذا أيضا الشيخ ابن حجر في المكان المشار إليه من 
کتابه المذکور» فلیزجع إليه من شاء. ۱ 


)١(‏ ثبت شیوخ الامام الشیخ ابن حجر الهيتمي: ۹ (مخطوطة الأزهر). 
0 ۲ 


هذاء ویمکننا نقض ما ادعاہ الأستاذ آبو غدة بدعوی مثلهاء فنقطع بأن 
التفتازانی شافعي . وذلك بما ورد في کتبه من النصوص ؛ء مثل فوله في حاشية 
شرح المختصر الأصولي ؛ إذ قال على کلام العضد (والخلاف بین الحنفية 
وغیرهم في تعریف الفرض والواجب هل هما مترادفان أم لا خلاف لفظي) 
قال السعد: «قوله «والنزاع لفظي) عائد إلى التسمية » فنحن نجعل اللفظين 
اسما لمعنی واحد» تتفاوت آفراده» وهم يخصون كلا منهما بقسم من ذلك 
اوس و ات تا بانط إلى تمه الدال ف کرت اس عونت 
حیث عبر عن الحنفية بضمير الغائب (وهم) في مقابل رأي الجمهور وهم 
الشافعیة والمالكية والحنبلية» الا أنه لا قائل بمالكيته أو حنبلیته» فثبت أنه 
شافعي . 

ومن هنا قال العلامة العطار بعد نقل هذا الكلام عن السعد: «وفيه تأييد 
لما صرح به كثير كالسيوطي في طبقات النحاة» من أن السعد التفتازاني شافعي 
المذھبء وكلامه في حاشية التلويح يؤيد ذلك آیضا؛ فإنه كثيرا ما ينتصر 
للشافعیة»(۲. 

ففي ضوء هذه الادلة والشواهد آقول إن العلامة التفتازاني شافعي 
المذهب ء ولیس ذلك تعصبا لمذهب على آخرء وانما هو بیان للحق الذي انتهی 
إليه النظر والنقد» وآرجو أن يكون التعویل علیه» والله أعلم. 


(۱) حاشية السعد على شرح مختصر ابن الحاجب: ۰۲۳۲/۱ وانظر آیضا حاشية العطار على 
شرح جمع الجوامع: ۰۱۲۵/۱ 
(۲) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع: ۰۱۲۵/۱ 
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۰ سے فی 


منزلة السعد في الفکر الاسلامي (أو بین السعد والسید) 


هذاء وان العلامة السعد لیس فقط رجلا من رجال العلم في التاریخ» بل 
هو ممن قام بتطویر العلوم الإسلامية» خاصة العلوم العقلية» وتحریر مسائلها 
ونظر إلى أنه نظر في مولفات السابقین عليه في فنون الفلسفة والکلام والأصول 
والمنطق» فنافشهم واطلع على مواضع الخلل في كلامهم» وانتهی إلى وجه 
الصواب في المسائل» وکشف الأحسن والاسلم من الدلائل. وممن یشارکه في 
هذه الخاصية عصریه العلامة المحقق السید الشریف الجرجاني» ومن هنا بحق 
لنا - كما سبق أن قلت ذلك في دراستي حول شرح بحر العلوم على سلم 
العلوم - أن نعتبرهما بمثابة الامامین: الرافعي والنووي في الفقه الشافعی". 

وقد جرى بين السعد والسيد مناقشات وردود علمية في فنون مختلفة › 
منها: الأصول» والمنطق والفلسفة والکلام والبلاغة. وربما وصل الأمر إلى حد 
المنازعات أحياناء حتى ذكر لوفاة السعد سبب يشير إلى ذلك» والله أعلم. 
والخلافيات بينهما كثيرة» بحيث تحتاج إلى دراسة مستقلة مفردة وكان العلماء 
المحشون في القرون الماضية مهتمين بهاء ثم آل الأمر إلى خمود هذا النوع من 
النشاط » ولم يتوفر لدراستها أحد من المعاصرين على الوجه اللائق» وهي بلا 
شك جانب مهم في الدراسات النقدية في هذه العلوم» تثمر نتائج طيبة » وتورث 
0ھ ھ0 


واشتهرت المناظرات المختلفة التي عقدت في مجلس تيمورلنك بین 


)۱( انظر دراستي على شرح بحر العلوم على سلم العلوم للعلامة البهاري: أ“ #9 
۳۹ 


السعد والسید » يقول ابن تغري بردي: «ولقد حدثنی العلامة علاء الدين علي 
الرومی - تلمیذهما - عنهما ہما کان يقع بینهما من المباحث والمسائل 
والأجوبة)0©. وتوسع فيه الالوسي في (المسائل العراقیة». والصبان في 
«الرسالة البیانیة)ء وذكر فيها أن لطاش كبري زاده رسالتين في هذه المسألت 
انتصر فيها للعلامة التفتازاني» سمى البعضٌ واحدة منهما «مسالك الخلاص في 
مهالك الخواص»» والثانية «الإنصاف في مشاجرة الأسلاف»» وهناك غيرهما 
من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع”". 


وهنا أردت أن أشير إلى ذلك فقط» وليس هذا موضع بسط فيه» ولعل 
النشاط العلمی يعود مرة أخرى ليصل إلى هذا الهدف المنشود» على أيدي آهل 
البراعة والكفاءة من علماء أهل السنة والجماعة في بلاد الاسلام. 


ليحت الان 
وفاته وثناء العلماء عليه 

وبعد حياة حافلة بالعطاء العلمي تدريسا وتأليفا وإفتاء» وبالصبر على 
شظطلف العيش وكثرة منغصاته انتقل الومام السعد التفتازانی رحمه ربه » بوم 
آنها ۷۹۱ھ أو ۷۹۲ھ الموافق ۱۷ من يناير عام 2۱۳۹۰ فی (سمرقند) 
ودفن بهاء ثم نقل إلى «سرخس» فدفن بها يوم الاربعاء التاسع من جمادی 
الاولی من تق اليينة: 
)١(‏ المنهل الصافي لابن تغري بردي: ۰۲۲/۱۱ 


(۲) انظر الأجوبة العراقية للآلوسى: ١59‏ ۰۱۵۹ الرسالة البيانية للعلامة الصبان: ۳۲۱ - 
«To‏ التفتازانی وآراژه البلاغية: 4“ . 
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وقد کتب على صندوق ضریحه: «ألا آیها الزوار زوروا وسلموا على 
روضة الامام المحقق والحبر المدقق» سلطان العلماء المصنفین» وارث علوم 
الأنبياء والمرسلین» معدل ميزان المعقول والمنقول. منقح آغصان الفروع 
والأصول» ختم المجتهدين أبي سعيد» سعد الحق والدين» مسعود القاضى 
الامام مقتدی الأنام» ابن عمرء المولی المعظم أقضى قضاة العالم» نان 
الملة والدین ء ابن الامام الرباني» العالم الصمداني مفتي الفریقین الجامعین 
سلطان العارفین قطب الواصلین شمس الحق والدین الغازي التفتازانی» قدس 
الله آرواحهم وآنزل في فرادیس الجنان آشباحهم) . ۱ 

ولم يمر على سيرته العطرة مار الا وأمطر لسانه وقلمه وابلا من الثناء 
العذب على هذا العلم الفذء العبقري الذي لم یعرف له ند ء واستحالة استیعاب 
تلك الأثنية لا تخنی على اللبیب الحاذق ولکن ما لا يدرك كله لا بترك كله 
فهذا هو إمام فلسفة التاریخ یقول في «المقدمة»: «وقفت بمصر على تاليف 
متعددة لرجل من عظماء هراة» من بلاد خراسان» يشهر بسعد الدین التفتازاني 
منها في علم الکلام وأصول الفقه والبیان» تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه 
العلوم» وفي آثنائها ما يدل له على أن له اطلاعا على العلوم الحكمية» وقدما 
عالية في سائر الفنون العقلية» والله يؤيد بنصره من یشاء»"*. وهذا النص من 
ابن خلدون يدل دلالة قاطعة على علو منزلة هذا الامام» وقبوله لدی أهل العلم 
والتحقیق » ولا بخفی أن ابن خلدون معاصر للتفتازاني » توفي بعده بزمن یسیرء 
في عام ۰۱6۰/۵۸۰۸ وکان تألیف «المقدمة» عام ۷۷۹ يعني قبل وفاة 
التفتازاني باکثر من عشرة آعوام! وذلك فضل اللہ يؤتيه من یشاء. 
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جلال الدین الدوانی: شارح التهزيي”" 


لت اون 
اسمه ونسبه 


هو: العلامة المحقق. الامام الکبیرء جلال الملة والدین» محمد بن آسعد 


( ۰ ۰ ۰ = ۰ = ام 
بن محمد بن عبد الرحيم بن على الدواني الكازروني الشيرازي» الشافعي 
الاشعري» الصديقي البكري» نسبة إلى أمير المؤمنين سیدنا أب بكر الصدیق 
يعن » الحکیم المتکلم ء المنطقي المحقق » الفقیه القاضي الموفق . 


(۱) 


8 


مصادر ترجمة المحقق الدواني: الضوء اللامع للحافظ السخاوي: ۰۱۳۳/۷ مفتاح السعادة 
لطاش كبري زاده: » النور السافر عن آخبار القرن العاشر للامام العيدروسي: ۰۱۹۰ حبیب 
السیر لخواندامیر: ۰/۲ شذرات الذهب لابن العماد: ۰۱۱۰/۸ الامم لایقاظ الهمم 
للكوراني: ۱۰4 - ۰۱۰۷ البدر الطالع للشوکانی: ۰۱۳۰/۲ کشف الظنون: ۰۳۶۹/۱ 
۰ ٥١٥٦ء‏ ۲ ۵ ۷ ۰ ۸۵۸۳ء ۸۵۹۹ء ۸٦٦‏ ہ۸۷۷ cA‘‏ 
۶۲ء ۹۹ء ۷۲ ۷ ۰۱۱46 ۷١٥۱ء‏ ۱۹۰۵ء ملحق حاشية عبد الحي 
اللكهنوي على شرح الدواني على التهذیب: ۰۳۵ ۰۳۹ هدية العارفین لاسماعیل باشا 
البغدادی: ۲/ ۰۲۲ ایضاح المکنون له: ۰۵6/۱ آسماء الکتب المتمم لکشف الظنون 
عبد اللطیف بن محمد رياضي زادة: » فهرس الفهارس للکتانی: ۰۲۰۲/۱ ۰۲۰۳ دائرة 
المعارف الاسلامية: ۹۷۳/۱ (الطبعة الاوروبية الأولی)ء تاریخ الأدب العربي لبروکلمان: 
۷ - ۰۳۳۸ تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زیدان: ۰۲۵۵/۳ الأعلام للزرکلی: 
٦ء‏ ۰۱۳۳ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباکستانية: ۰۱7۱ ۰۱5۲ 
كذا آورد الملا إبراهيم الكوراني في «الامم لایقاظ الهمم» (4 ۰۱۰ ۱۰۷) آسماء آربعة من آباء 
الدواني عن نص إجازة الدواني التي رآها » والعلامة الكتاني في فهرس فهارسه (۲۰۲/۱) ذکر 
آسماء ثلاثة منهم ء بینما الآخرون - في حدود تتبعی ي - لم يذكروا الا والده آسعد فقط . 
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وٹ الات 
مولده وذشأته 

ولد الدواني عام ۰۸۳۰ ب«دوان» من آعمال «کازرون»» وكان والده من 
ذوي نسب وفخار» وممن اشتهر بالاشتغال في المجال العلمي» وله رواية عن 
السك الشرنت الجرجاني ء وولي القضاء في (دوان) ثم سکن (شیراز»» 
واکتسب آکثر علومه فیها. 

ولیس في المراجم التي تیسر لي النظر فیها فیما یتعلق بأوائل نشأته أكثر 
من هذا القدر الا آننا بالنظر إلى المنزلة العلمية التي نالها الدوانی ء وتفوقه فیها 
على کثیر ممن سبقه» فضلا عمن لحقه نستطیع أن نستنبط ما يدل على أنه نشأ 
نشأة علمية رصينة» وبذل في تحصیل العلوم جهودا فائقة؛ حيث یستحیل في 
العادة وصول مثل هذه الدرجة بدون ذلك . 


(شیراز» ؛ حیث قام بتعلیم الناس العلوم الشرعیة والعلوم العقلية. 


آساتذته ومشایخه 
تلقی الدواني العلوم على عدد من مشاهیر علماء زمانه » منهم: 
۱ - والده العلامة الشیخ سعد الدين آسعد الدواني» یقول الدواني فیما ينقله 
عنه الكوراني في «الأمم»: «واني أخذث العلوم الشرعية ومقدماتها وطرفا من 


۳۲ 


العلوم العقلیة عن والدي سعد الدین آسعد الصديقي الدوانی المحدث بالجامع 
المرشدي» ومشایخه في الشرعیات شرف الدین عبد الرحيم المجرهي الصديقي 
وشمس الدين محمد بن الجزري » وفي العقليات الشريف الجرجاني)”"' . 

۲ - شارح الطوالع الكلباري . 

۳ - العلامة الشیخ محيي الدین الانصاري الكوشكناري» وهو ممن أخذ 
عن الحافظ ابن حجر العسقلانی'''. 

٤‏ ۔ الخواجه حسن شاه بن بقالء وهذان الأخيران من تلامذة السيد 
الجرجاني . 

. العلامة المحدث صفي الدين الایجی. قرأ عليه الحديث‎ - ٥ 


يت نع 
تلامذته 

وأما الذين نهلوا من منهل علم المحقق الدواني فهم کثرء من أنحاء شتى 
للبلاد الإسلامیةء شدوا رحالهم إلى حيث يقيم» من الروم وخراسان وما وراء 
النهر والهند... بالإضافة إلى من أخذ عنه من أبناء فارس نفسها. ولا نجهل أن 
استيعاب هؤلاء في مثل هذه العجالة لا يكون سهلا وأمرا ممكناء على أن العدد 
الذين ذكرتهم المصادر المختلفة قد لا يحصر الآخذين عن الدواني جميعاء 
فحسبنا في هذا المقام التعرف على بعض تلاميذ الدواني» ومنهم: 

١‏ محمد المعروف بمنلا دران التركماني اللحنفي”". 
)١(‏ انظر الأمم للكوراني: ۱۰۵ - ۰۱۰۷ 


(۲) انظر فهرس الفهارس للكتاني: ۰۲۰۲/۱ 
(۳) الکواکب السائرة لنجم الدين الغزي: ۰۸۶/۱ 


۳۳ 
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۲ العلامة المحقق عبد الرحمن بن على الاماسی الرومی الحنفی تتلمذ 
على الجلال الدواني ء وأخذ عنه العقلية والعربية والتفسیر والحدیث» وأجازه 
وشهد له بالفضل والتفوق» بعد أن آقام عنده سبع ۳ 


۳ - العلامة الشيخ إسماعيل الشرواني الحنفی. صاحب حاشية على 
تفسیر البيضاوي » وتوفی عام ۲ 
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٤‏ - الشيخ آبو الخیر قطب الدین» عیسی بن محمد بن عبيد الله بن 
محمد السید الشریف الحسینی الشافعی الصوفی المعروف بالصفوي. نسبة إلى 


n 


٥‏ ۔ جمال الدين محمود الشيرازي» من آساتذة العلامة الملا ميرزاجان 
ہہ (4) 
الشيرازي ۰ 
الدين عبید الله الحسینی أيَا والحسنی آمّا» الایجی الشافعی. بقول العلامة 
الکورانی: (ولقد رأيت !جازة الاستاذ الدواني للعفیف الايجي هذاء وأطنب في 
مدحه جداء ثم 'قال: إن من نعم الله تعالى علي» ومتحه المهداة إلي أن وفد 
علينا ب«شیراز» حفت بالاهتزاز» فأقام هناك سنة کاملة وعشرة آشهر إلى أن 
قال: وکان من جملة ما قرأ علي کتاب شرح المطالع للقطب مع الحواشي 
الشريفية - روح الله روح مؤلفهما ‏ من آولها إلى حيث انتهی الحواشي» وكذا 
کتاب شرح التجرید الجدید للعلامة الفرید علاء الدین على القوشجي 
(۱) الکواکب السائرة: ۰۲۳۲/۱ 
(۲) الکواکب الساثرة: ۰۱۲۳/۱ 
(۳) الکواکب السائرة: ۰۲۳۳/۱ 
)٤(‏ انظر الامم لایقاظ الهمم للكوراني: ۰۱۲۹ 

۳٤ 
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والمعلول» وكذا معاقد شرح المفتاح للأستاذ الشريف العلامة » وتحرير إقليدس 
للطوسي » وشرح المواقف للعضد من أوله إلى الموقف الثاني» وشرح التذكرة 
الشريفي » إلى غير ذلك من أطراف الكتب. وقد سمع مني طرفا صالحا من أول 
كتاب الأذكار للإمام المقدام بركة الأنام وشيخ الإسلام محيي الدين يحيى 
النووي» إلى أن قال: فأجزت له رواية ما عددته من الكتب مع سائر ما تجوز لي 
روايته من العلوم» لا سيما العلوم الثلاثة الشرعیةء التي هي أجل العلوم قدراء 
وأدقها سراء وكذا أجزته أن يروي عني ما ألفته من الرسائل والمتون والشروح 
والحواشي والنظم والنثر. ثم قال: وإني أخذت العلوم الشرعية ومقدماتها وطرفا 
من العلوم العقلية عن والدي سعد الدين آسعد الصديقي الدواني المحدث 
بالجامع المرشدي» ومشایخه في الشرعيات شرف الدين عبد الرحيم المجرهي 
۱ رت ری ل 

الصديقي › وشمس الدین محمد بن الجزری" > وفي العقلیات الشريف 
الجرجانی » ومن مشایخی فی العقلیات والنقلیات مظهر الدین محمد المرشدي 
الکازرونی » وهو يروي عن الشریف الجرجانيی وعن عمه علاء الدین 
القرطاسی . آما الشریف فقد أخذ العقلیات عن عدة منهم البارع المحقق قطب 


(۱) هو: العلامة الامام الشيخ شمس الدین» آبو الخیر» محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
بن على بن یوسف العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الاشعري المعروف بابن 
الجزري - نسبة لجزيرة ابن عمرء ولد بدمشق في ۵ رمضان عام ۷۵۱ ه/۱۳۵۰م) 
وتوفي بشیراز في ٥‏ ربیع الأول عام ۸۳۳ ه/۲۹ع۰۵۱ وکانت جنازته مشهودة تبادر 
الأشراف والخواص إلى حملها وتقبیلها ومسها تبرکا بهاء ومن لم یمکنه الوصول إلي ذلك 
كان .شرك بمن بتبرك بها. كان مقرئا مجودا محدئا مفسرا مورخا فقیها نحویا بیانیا ناظما 
صاحب مولفات كثيرة مفيدة» من آشهرها النشر في القراءآت العشر. انظر ترجمته في 
الضوء اللامع للسخاوي: ۲۵۵/۹ - ۰۲۲۰۰ الشقائق النعمانیة: ۲۵ - ۰۳۰ شذرات الذهب 
لابن العماد: ۲۰/۷ - ۰۲۰ وکفی والد الدواني فخرا أنه ممن أخذ عن ابن الجزري. 


۳۵ 


الشیرازی عن نصير الدين الطوسی عن فريد الدين داماد النيسابوري عن السيد 
صدر الدين السرخسي عن أفضل الدين العيلابي عن ابي العباس الملوكري عن 
الر تيسن أبي على الحسين بن عبد الله بن سینا» مدون علوم الفللاسفة 
ھ0 


هذا بالاضافة إلى من روی عنه على طريقة المحدئین» بقول العلامة 
الکتانی في فهرس فهارسه: «نروي آسانیده - أي الدواني - وکتبه من طریق ولي 
الله الدهلوي عن أبيه الشیخ عبد الرحیم عن السید زاهد بن أسلم الهروي 
الأكبرآبادي المتصل السند بالدواني المذکور في ماد الم نی 
طرقا آخری آیضا عن الدواني . 


لت امن 
۰ ۷ مه + ۰ 2 6 
ہے 


غ¿ سے سر 
ترك المحقق الدواني ما يلفت إليه آنظار المحققین والباحثين» من 
المؤلفات القيمة والاثار العلمية الخالدة» ما بين تألیفات مستقلة» وشروح 
۱ - الرسالة المسماة بالزوراء» ذکرها حاجي خلیفة "۳ ویصفه الكوثري 
بأنه فى التصوف الفلسفی والمعاد* آلفها قبل «شواکل الحور» الاتي؛ حیث 


)۱( انظر الامم للكوراني: ۵ ۱۱۷. 

(۲) انظر فهرس الفهارس للكتاني: ۰۲۰۳/۱ 

(۳) كشف الظنون: ۰۸۱۲/۱ 

(ع) انظر مقدمة الکوثری لکتاب حقيقة الانسان للدواني: ٠‏ . 


۳۹ 
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فيه احالة على ا(الزوراء) 0-092 وله نسخة في مكتبة الأزهر بالقاهرة » 
وأخرى في مکتبة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية» وعندي من 
کلتا النسختین صورة. 

۲ - رسالة الحوراء والزوراء في تحقیق المبداً والمعاد. طبعت في مصر 
عام ۱۳۲ه !۳ . ولعلها هي الرسالة السابقة الذكرء والله أعلم. 

۳ رسالة فى أصول الحدیث» طبعت بالکهنو» /الهند. ملحقا بأول 
سنن الاإمام رای عام ۷٣۳٣۱ه»‏ وفي (دھلي) /الهند عام ا 

٤‏ - شواكل الحور في شرح هياكل النور للسهروردي المقتول» في 
الحكمة الإشراقية» فرغ الدواني من تأليفه في ۲۱ من شوال عام ۸۷۲« بدار 
ویر وا 
(۰)۲۷۰۰ وقد طبع ب(مدراس)/ الهند عام ۱۹۰۳ء في ۲۹٢‏ صفحت 


وعندي منه نسخه مصورة. 


٥‏ ۔ حواشي شرح القوشجي على تجريد العقائد للنصير الطوسي . وكتاب 
والبابرتي وغيرهم» إلا أن شرح القوشجي يعد شرحا فريدا من بين سائر 
الشروح. وقد كتب على هذا الشرح حواش كثيرة» من اهمها الحواشي المسماة 
ب«الطبقات الصدرية والجلالیة». وقصة هذه الحواشی هي 2 آن المحقق 


> له نسخة في مكتبة نور عثمانية» بترکیا برقم 


(۱) انظر قسم الدراسة لکتاب شواکل الحور: ۰۲۷۰ 

(۲) انظر قسم الدراسة لکتاب شواکل الحور: ٤١‏ . 

(۳) تاریخ الأدب العربي لبروکلمان: ۰۳۳۹/۷ 

. ٣٤ قسم الدراسة من الکتاب:‎ ٦ انظر الأعلام للزركلي:‎ )٤( 
۰۳۹/۱ انظر کشف الظنون:‎ )٥( 


۲۷ 


القدیمة) كتب عصريّه صدر الدين آبو نصر محمد الشيرازي (ت: ۹۰۳ھ) - 
الس هو صضاخت (الانفاز الأربعة) ‏ حاشيته عليه فيها اعتراضات على ما في 
حاشية الدواني ؛ فانبری الدوانی للرد عليها فی حاشية ثانية له عليهء وکان ذلك 
عام ۸۹۰ھ وعرفت ب«الحاشية الجدیدة»» فرد علیها الصدر الشیرازی بتأليف 
حاشية ثانية مجيبا عن اعتراضات الدوانی ء حتى آلف الدوانی حاشية ثالثة 
سميت ب«الحاشية الاجَد». ثم توفي الشيرازي» ولم يجب عن اعتراضات 
الدواني ء فكتب ولده مير غياث الدين (ت: 4:وه) ليستكمل مسيرة والده 
فاشتهرت بالتجرید الغواشی»» وقد تسمى آیضا ب«المحاکمات». وأما حاشية 
الدواني القدیمة فقد طبعت في 0 عام ۸۱۳۰۷ ولها آکثر من نسخة 
خطية في المکتب الهندي ب«لندن)۳ ٤‏ وكذا لها نسخة في مكتبة تشستربيتي 
(Chester Beatty)‏ في ایرلندا» برقم 0 0 وأيضا لحاشيته الجديدة 
نسخة کذلكث في المكتبة نفسها برقم ٣۳۷۸‏ . وقد اعتنی بهذه الحواشي جم 
غفیر من آهل العلم تحشية وتعلیقاء كالملا میرزاجان حبیب اللہ الشيرازي» 
و ۱ 
والشيخ وجيه الدين العلوي الكجَرَاتي» وسعد الله بن عبد الشکور السلوني» 
وأمان الله بن نور الله البنارسي » والشيخ محمد أسعد بن قطب الدين السهالوي, 
۱ رمق خر ہوا 0 
وتوجد لبعضها نسخ خطية في بعض المکتبات . 
٦‏ - رسالة اثبات الواجب» وقد طبعت مؤخرا بدار النور» عمان/ الأردن» 
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(۱) انظر قسم الدراسة لکتاب شواکل الحور: ۰؛ 

(۲) انظر للبیانات المتعلقة بها فهرس المخطوطات العربية في مکتبة المکتب الهندي: ۱۰۸ - 
۰ . 

(۳) انظر فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي: ۰۷۵۳/۲ 

۰۷۵/۲ انظر السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر فهرس المخطوطات العربية في مکتبة المکتب الهندي: ۰۱۰۹ الثقافة الاسلامية في 
الهند» عبد الحي اللكهنوي: ت٦‏ مقدمة المحقق لکتاب تسدید القواعد لا صفهاني : 
۵٩ - (۱‏ . 


۳۸ 


عام ۳۲ ۵۲۰۱۱/۸۵۱ بتحقيق محمد آکرم آبو غوش . 


۷۔ لوامع الاشراق في مكارم الاخلاق» الشهير ب«أخلاق جلالي) 
بالفارسية › طبع بمطبعة الحبل المتین فی «كلكتا) /الهند» عام ۱ءء وکذا 
۰ 5 سر ها 4 ° ۰ 8 5 
في مطبعة نولکشور بد«لکهنو) مرات؛ وترجم هدا الکتاب بعص المستشرفین 
إلى الإنجليزية ونشرها فى «لندن» عام ۱۸۳۹ءء بعنوان ( The Practical‏ 
(Philosophy of Mohammadan People‏ . 
في (دهلی ) /الهند» عام ٥ھ‏ فی أربعين صفحة )2 ثم طبعت ضمن 
على السید والقطب. بالمطبعة الأميرية» في القاهرة/ مصر باهتمام فرج الله 
زكي الکردي عام ۵/۵۱۳۲۳ 6۱۹۰ وعندی من کلتا اللسختین صورة. 

٩‏ - حاشية على شرح المطالع للسيد الشریف''ء المسماة باتنویر الطالع 
وتبصیر المطالع») ولها نسخة خطة في مکتبة (رامفور) الیگ وكذا في 
مکتبة کولالمبور برقم ۰۳۲۷/۲ وآخری في مکتبة برلین برقم ۵۰۹/۱ وثالثة 
في مکتبة باریس برقم ۳۹۸ص( 


۰ - حاشية تهذیب ال وهى التى شرفنا بخدمته الان سنفرد 


)١(‏ انظر قسم الدراسة لکتاب شواکل الحور: ٤٤‏ ء وکذا 
.http://www.muslimphilosophy.com/ip/rep/H‘ "^.htm#H‘ 711١‏ 
(۲) كذا ورد في بعض المصادرء وفي البعض الآخر أن هذا الكتاب شرح على المطالع ليس 
حاشية على شرحه للقطب أو حاشيته للسيد» والله أعلمٴ 
(۳) انظر قسم الدراسة لكتاب شواکل الحور: ٤١‏ . 
(٤)‏ انظر قسم الدراسة لكتاب التحصيل من المحصول للأرموي لمحققه د/ عبد الحميد علی: ۵1/۱ . 
)2( كل هذه المؤلفات نسبه إليه العلامة عبد الحي اللكهنوي فى ملحق حاشية حاشية التهذیب: 
۵ ۷ ۰.۳ 


۳۹ 


سس ول 
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۱ - رسالة في حل إشكال الجذر الأصم» ذکرها کل من العلامة العطار 
فی حاشیة الخبيصي › وبروکلمان» ومحقق (شواکل اص ۳۷۲ وقال الثانی انها 

۲ - الحجج الباهرة فی إفحام الطائفة الکافرة الفاجرة» فى الرد على 
الشيعة الشنيعة. والکتاب دليل صريح على آشعریته ومخالفته للرافضة 
المتناقضة. وكان هذا الكتاب محل دراسة واهتمام لبعض الباحثين ؛ لنيل درجة 
الماجستیر » فحققه فی الجامعة الاسلامية ب«المدينة المنورة»» عام 6۱۵ ۱ه 
وصدرت الطبعة الاولی منه عام ۲۰۰/۰ عن مکتبة البخاري. 


۳ - شرح العقائد العضدیةء کتاب جلیل القدر في علم الکلام على 
مذهب السادة الاشاعرة» استکمل الدواني هذا الشرح عام ۹۰۵ھء في (مرواء 
ویقال إنه آخر مولفاته "۰۳ اعتنی به عدد من آذکیاء أهل العلم» شرحا وتحشية 
ذکر له بروکلمان حوالي خمس وثلائین حاشية ۳ ومن أفضل محشیه العلامة 
المحقق عبد الحکیم السیالکوتی» والعلامة المحقق بحر العلوم عبد العلي 
اللكهنوي ؛ والعلامة الشيخ محمد عبد الحلیم - والد عبد الحي - اللکھٹوی!'ء 
وقد طبعت حواشيهم الثلاث في الهند» ومنهم أيضا الكلنبوي والخلخالي 
والمرجاني» وقد طبعت هذه الثلاث عام 5١1١ه»‏ بالمطبعة العثمانية» في 


)١(‏ حاشية العطار على الخبيصي: ٦ء‏ تاريخ الأدب العربي لبروکلمان: ۰۳۳۷/۷ قسم 
الدراسة لشواكل الحور: ٣٤‏ . 

(۲) انظر تاريخ الأدب العربي لبروکلمان: ۰۳۳۰/۷ قسم الدراسة لكتاب شواكل الخور في 
شرح هياكل النور: ۰۳۹ 

(۳) انظر تاريخ الأدب العربي لبروکلمان: ۲۷۵/۷ - ۰۲۷۸ 

۰۲۳۰۰۲۳۵ انظر الثقافة الإسلامية في الهند» عبد الحي الحسني اللكهنوي:‎ )٤( 
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«الآستانة» /ترکیاء ولمحمد عبده حاشية عليه» طبع بمكتبة الشروق في 
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(القاهرة»» فی ٢۲۰۰م.‏ 

٤۔‏ رسالة فی مسألة خلق الأعمال» لها نسخة خطية فی مكتبة «رامفور) 
۱ وكذا فی دار الکتب الظاهربة ب«دمشق». ومنها صورة میکروفیلم في 
المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية» ب(المدينة المنورة»)» برقم (۱۲/۱۲۱۸)) 
ونسخة أخرى في مكتبة جامعة الملك سعود ب«الرياض»)» تحت رقم 
(۰)۲/۲۲۸۱ وعندي منها صورة. 

قا الوسالة 0 EE‏ 

000 ۔ شرح کلمتی الشهادة» نسبه إليه 9-0ص‎ ٦ 

۷م رسای مات تبرت ها تسه هی رای رید 
طبعت مع رد الملا علی القاري عليه بالمطبعة المصریة؛ «القاهرة» / مصر ؛ 
الطبعة الأولى عام ۰۱۹/۵۱۳۸۳ 

۸ - تفسیر سورة الإخلاص› وهذا الكتاب موجود فى مكتبة المحمو دنه 
ب«المدينة المنورة»» برقم ۸۸۸۰۷ ٗ6 وذكره حاجى وا 

۹۔ تفسير سورة الکافرون» نسبه إليه حاجي خليفة » وهو في دار الكتب 
الظاهرية بدمشقء وله صورة ميكروفيلم في المكتبة المركزية بالجامعة 
الااسلاميت بالمدينة المنورة» برقم (۳/۱۸ 74 . 


(۱) انظر السابق: ۲ . 

(۲) کشف الظنون: ۰۸۷۷/۱ 

(۳) کشف الظنون: ۰۱۰۳/۲ 

. ٦٤ انظر قسم الدراسة لکتاب شواکل الحور:‎ )٤( 
. 1۹/۱ کشف الظنون:‎ )٥( 

. 450/١ کشف الظنون:‎ )٦( 
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تت وہ ك6 


۰ - تفسير سورة المعوذتین . 

۱ - «ابسط الانوار» تعليقة على كتاب «الأنوار لأعمال الأبرار) فی 
الفقه الشافعي للامام الأردبيلي”", e,‏ مع اھ لت موف 
وفي الأوقاف العامةء ب«الموصل» / العراق"۳. 


۲ - آنموذج العلوم . وهذا الكتاب موجود مکتبة (رامفور») ۱ 
وکذا في دار الکتب الظاهربة بدمشق » وتوجد منه صورة میکروفیلم في المکتبة 
المركزية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» برقم (۰)۱۱/۱۷۱۸ وذکره 
حاجي خليفة في «کشف الظنون»!**. يقول الکتانی في «فهرس الفهارس»: 
«لکتابه الأنموذج هذا مقدمة فصّل فيها الدوانی آسانیده الحديئية وغیرها ومن 
مشایخه محيي الدین الاأنصاري الكوشكناري عن الحافظ ابن حجرء قال 
الدوانی: وقد آجاز الحافظ ابن حجر لاهل شیراز مطلقا. وکنت آنا من 
جملتهم › ولى الروابة عنه من غیر واسطة»*. 


٣۔‏ الأربعون السلطانیة فی الأحكام الربانية. 


۲ - رسالة فى التشبيه الذي تضمنه قوله «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلی آل [براهیم»» ذکره حاجي خلیفة" 
وتوجد لها نسخة خطية فی «رامفور» /الهند ۳ وفی راشد أفندي / قيسري 


(۱) کشف الظنون: ۳۹/۱ الفهرس الشامل: ۰۷۱۲/۱ 
(؟) الفهرس الشامل: ۰۱۱۹/۲ ۰۱۳ 

(۳) انظر قسم الدراسة لکتاب شواکل الحور: 4١‏ . 
(:) کشف الظنون: ۰۱۸۶/۱ 

۰۲۰۳ ۰۲۰۲/۱ انظر فهرس الفهارس للكتاني:‎ )٥( 
۰۸۵۳/۱ كشف الظنون:‎ )٦( 

(۷) انظر قسم الدراسة. لکتاب شواکل الحور: 47 . 


رھ 
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وو 
7 )۲( 

٥۔‏ بستان القلوب © . 
الدین الطوسی ؛ له نسخة فى دار الكتب الظاهرية» ب«دمشق». ومنه صورة 
میکروفیلم سے المکتبة المركزية بالجامعة الاسلامية. بالمدينة المنورة؛ قسم 
المخطوطات » برقم (۱5/۱۲۱۸). 

۷ - شرح طوالع الانوار للقاضي ناصر الدین البيضاوي له نسخة في 
دار الکتب الظاهریة ‏ ب((دمشق) » وتو حد لها صوره میکروفیلم فی المكتبة 
المركزية » بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة برقم (۱4/۱۱۸). 
» ذکرها فی کشف الظنون 

۹ - رسالة فى حقيقة الانسان» وتوجد فى مکتبة المحمودية بالمدينة 
المنورة» برقم (۰)۸/۷۷۰۵ وقد طبعت آکثر من مرة بعناية وتحقیق العلامة 
اطلع علی ما الف فی الروح من الکتب ؛ ثم طالع رسالة الدواني هذه بجدھا 

۶ و 
على صغرها بديعة الاسلوب جمة الفوائد » تطرق بحوثا سكت عنها آحرون)(*. 

۰ - حاشية على شرح آداب الفاضل الشروانی» نسبه إليه البغدادي » 

وتوجد لها نسخة خطبة بمکتبة جامعة الملك سعود» تحت رقم (۱۰۰/۳۶۷۱). 


1 


۸ - رسالة فی آفعال الله 


(۱) الفهرس الشامل: ۰۵۷۱/۲ ۰۸۹۵ 

(۲) کشف الظنون: 1/۱ ۲. 

(۳) کشف الظنون: ۰۸۷/۱ 

.۸ مقدمة الكوثري لنشرة کتاب حقيقة الانسان للدواني:‎ )٤( 
۰۲۲4/۲ هدية العارفین للبغدادي:‎ )٥( 


A 


۱ الأمثلة الشريفة القرانية» قال الزركلى إنه رأها فی مکتبة الفاتیکان!''. 


٢۔‏ رسالة التسديد ربقة التقلیدء فی بیان کون کل من المذاهب الأربعة 
على الهدی» نسبها إليه صاحب «تاريخ الأدب العربی». وأشار إلى آنها فی 
[الفاتیکان فيدا .۶]٢/٠۱٢۲٢٢‏ 


۳ ثبت في ذكر مشایخه» ذکرہ الزركلي» مشیرا إلى أنه مخطوط › ولا 
نعرف هل هو ذلك الذي اطلع عليه الكوراني أو ما رآه الكتاني» كما سبق 
التعرض لهما قبلا" . 

٤۔‏ حاشية على حاشية السيد الشریف على شرح الإيجي على مختصر 
ابن الحاجب» وتوجد نسخته الخطية في رضا/ رامبور 1M[‏ ۲4 (۲۰۹)] - 


(و٦٦ا‏ - ۱۱۹ب)» وکذا فی إیران!''. 


٥۔‏ حاشية على «المحرر» للإمام الرافعی فى الفقه الشافعی » وتوجد له 
چو a‏ 

وله غير ذلك من المو لقات » وقد آوصلها صاحب (تاریح الأدب العربي») 
إلى سبعة وسبعین کتاباء فعلم أن ما ذکرناه هنا أقل مما ترکناه. 


(۱) الأعلام للزركلي: ۰۳۲/۲ 

(۲) انظر تاریخ الأدب العربي لبروکلمان: ۰۳۳۱/۷ ۰۳۳۷ 
(۳) الاعلام للزركلي: ۰۳۲/۲ 

۰.۵۳۳ ۰۰۵/۳ الفهرس الشامل:‎ )٤( 

. ٦۳۷/۳ الفهرس الشامل:‎ )٥( 
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اي ا لسالس 
عفيدته ومذهبه 

والحق أنه من نافلة القول بعد هذا الاستعراض لمؤلفات هذا الامام 
الکبیر» وبعد الاطلاع عليها - ولو على مجرد أساميها - أن نتحدث عن مذهبه 
الفقهي واتجاهه الفكري في مبحث خاصء إلا آننا نعيش زمانا كثر فيه الكذب 
a‏ بل استحلال الكذب والتعبد به» حتى أصبح بيان الواضحات حاجة 
ملحة؛ لتمكين الحق من نفوس الطالبين» وان كان قد قيل: إن توضيح 
الواضحات من آشکل المشکلات . 

ونحن لا يعنينا الاهتمام بترهات آهل الضلال. الرافضة الغالین في 
الکذب والتزویر ولسنا ممن يعير لخرافاتهم آذانناء وللوقوف عند آکاذیبهم 
عقولنا وآفکازنا وانما الذي دفعني لهذه الا شارة وقوع بعض المستشرقین ا 
لمکایید هؤلاء المرجفین» وهذا بروکلمان يقول في «تاريخ الادب العربی»: 
(عرف - أي الجلال الدواني - بأنه من الشيعة الاثني عشرية... زعم أنه من 
نسل الخليفة الصدیق أبي بکر لکنه انتسب إلى الشيعة الائني عشریة»"". ولم 
يكن لي بد من القول بأن التعویل في مثل هذه القضية لیس على مثل بروکلمان» 
مع احترامي له وتقديري لكتابه المذکور إلا أنه قبل كل شيء وبعد کل شيء 
من أعيان المستشرقين» لم يخالط نفسه روح الحضارة الإسلامية» بالغا ما بلغ 
من المنزلة في الدراسات الاسلامية. 

آما بالنسبة للانتماء العقدي فان المحقق إلدوانی أشعري العقيدة» بل 
إمامها الذي نال من الشهرة وحسن الصیت ما لم ينله كثير ممن سبقه فضلا عمن 
لحقه. وخیر دلیل على ذلك مولفاته التي ترکها في علم العقيدة والکلام» بل هو 


٤ 


ول 
صاحب ذلك النص الصریح الذي آعلن فيه أن الفرقة الناجیة التي قال فیهم 
رسول الله متیر إنهم أهل الجنةء والباقون هلكى» هم الأشاعرة دون 
غيرهم» متابعا في ذلك العضد الایجی وهو فى شرحه على العقائد 
العضدية ۰۳ ذلك الكتاب الذي هو آخر ما ألفه الدواني ماه » على ما نضفه 
المؤرخون؛ ومنهم بروکلمان» كما رأينا سابقا. ورجل کهذا مع هذا النص 
(الخطیر) الذي قد لا يعجب من يتظاهر بالأشعرية» كما سنری فى هذا الزمان 
کثیرا؛ هل بظن به - ولو من بعید - آنه شيعي ااي رافضي» اللهم نا آمکن 
ظن اللیل نهارا والنهار ليلا . 

وأما في الفروعیات فکان الدوانی شافعي المذهب يدل على ذلك ما 
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ترکه من مولفاته آیضا بالاضافة إلى وصف مترجمیه أنه شافعی . ورآینا من بين 
مؤلفاته کتابا مهماء هو عبارة عن تعليقة على کتاب «الانوار» في الفقه الشافعي . 
وفي ذلك ما یقطع ببهتان أهل التقية وبطلان دعواهم أن الدواني من الشيعة 
الشنيعة . وتلك عادتهم لا تخفی على ذي خبرة في فن التراجم والتاريخ وما 
مثالهم في ذلك الا مثال المجسمة الحشویة» حيث یجعلون آعمدة المذهب 
الأشعري » کابن الجويني والفخر الرازي من المجسمة» وهم عاشوا حیاتهم كلها 
حربا على الحشوية» بل حاولوا ادخال مؤسس المذهب أبي حسن الاشعري 


وكل يدعي وصلا بليلى ولیلی لآ تقر لهم بذكا 


- ۲۰ شرح الدوانى على العقائد العضدية: ۳۵/۱ (نسخة حاشية الكلنبوي والخلخالی)»‎ )١( 
(نسخة حل المعاقد الهندية). وللدواني أيضا کلام صريح في ابن تيمية ؛ حيث. ينسبه‎ ۲ 
ا التجسیم وسوء الااعتقاد » وهو آمر لا نجده مغلا عند السعد والسيد فی حدود ھی‎ 
وهما آرکان الکلام الأشعري بعد ابن تيمية» فلکلام الدواني إذن أهمية كبيرة» لاحظتها في‎ 
مقدمة تحقيقي لشرح الخيالي على النونية.‎ 
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یچ 
8 3 2 ہے ۱ ۰ 
بو سے فی 


وفاته وثناء العلماء عليه 


سے 
۰ 


وقد اختلف في تاريخ وفاته» فمن قائل انه توفي عام ۹۰۷ه. واخر 
۹ھ ء وثالث ۹۱۸ه ورابع هء وهذا الأخير رجحه بعض الباحثین بما 
ليس عندي كافيا للترجيح في مثل هذا الأمر"" ثم رأيت الكوثري أفاد أن 
العيدروسي هو الذي جعل وفاته في ۹۲۸ھ في «النور السافر)'' ثم تابعه عليه 
ابن العماد في (الشذرات)ء ووصف هذا القول بأنه اغلط فظيع». والراجح 
عندي هو ما استصوبه ‏ أي الكوثري ‏ من أن وفاته فی عام ۹۰۸ھ؛ كما ذكره 
منصور بن الصدر ا وكانت وفاته ب«دَوَانَ) مسقط رأسه. 


وقد تفنن أهل العلم فی ترجمة المحقق الدواني ومدحه والثناء عليه 
وهذا الا مام الکوثری » بقول عنه (وهو ممن جمع بین العلوم الشرعية والعلوم 
الفلسفية وکان برحل الیه من آقاصی ادان 

هذاء ولم تغط الدراسا والبحوث جوانب شخصية المحقق الدواني 
المتعددة» ذلك الامام الذي يعد حقا ركنا مهما من آرکان النهضة العلمية فى 
تاریخ الإسلام» وما زال کثیر من زوایا آفکاره بحاجة إلى الکشف. وفی حدود 
علمى درست شخصيته جامعيا فی مکانین ء فى جامعة «علیکره» ([41/1) فی 
الهند » حیث اعد باحث رسالة لنيل درجة الدکتوراه بعنوان ( A Critical Study‏ 


)۱( انظر قسم الدراسة لکتاب الحجج الباهرة للدواني لمحققه د/ عبد الله حاج على منیب: ۰۱۹ 
(۲) انظر النور السافر للامام العيدروسي: ۰۱۹۰ 

(۳) مقدمة الكوثري لنشرة کتاب حقيقة الانسان للدواني: ٩‏ . 

62 مقدمة الكوثري لنشرة کتاب حقيقة الانسان للدواني: ه. 


۷ء 


cof Jalaludin al Dawwanis Contribution to Social Philosophy 
والثاني في الجامعة الإسلامية ب«المدينة‎ . ‘(Aligarh Muslim University 
المنورة» عام ١٤٢٣ھ حيث قام آحد الباحثين بتحقيق كتاب الدواني «الحجح‎ 
الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة»؛ لنيل درجة الماجستیر» فحققه‎ 
وصدرت الطبعة الأولى منه عام ۲۰ع۲۰۰۰/۵۱م) كما سبقت الاشارة إلى‎ 

ذلك . 
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۸ 


سے 
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1 ۳ 
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عبد الله اليزدي: شارح التهذيب”" 


هو عبد الله بن حسين اليزدي» مشارك فی بعض العلوم» کالفقه والکلام 
والمنطق وعلوم العربیةء وله فيها تصانیف » آشهرها شرحه على تهذیب المنطق 
وعرف ب(«حاشية التهذیب»» فرغ منها عام ۰.۵۹۲۷ ولا آعرف عمن تلقی عنه 
العلم إلا جمال الدین تلمیذ العلامة المحقق جلال الدین الدواني . 


قال البعض في ترجمته: المولی عبد الله بن الحسین اليزدي أستاذ الشیخ 
بهاء الدين محمد. أي العاملی الشيعي, كان علامة زمانه من غير نزاع ؛ ولم 
يدانه أحد في جلالة القدر وعلو المنزلة وکثرة الورع » وله مولقات مفيدة» کشرح 
القواعد في الفقه » وشرح العجالة والتهذیب في المنطق وغیر ذلك» وتوفي سنة 
۹ھ ونسب الزركلي له کتابا آخر» وهو حاشية على شرح التلخیص 
وتصانیفه سهلة العبارة» تمتاز بحسن الایجاز » وقال إنه توفي عام ۱۰۱۵ه. 

وأما انتماژه الفكري ومذهبه الفقهي فليس عندي قاطع على تعیین ذلك› 
والشائع بين البعض أنه شيعي» وكتابه شرح القواعد في الفقه» على مذهب 
الشيعة» كما ذكره الزركلي في «الأعلام»؛ وإني لم أطلع على هذا الكتاب؛ 
حتى أحكم عليه بشیء وأما شرحه على التهذیب الذي آمهد له بهذه الدراسة 
(۱) انظر ترجمته في: خلاصة الاثر للمحبي: ۰4۰/۳ الأعلام للزركلي: ۰۸۰/۶ معجم 


المطبوعات العربية فى شبه القارة الهندية الباكستانية» د/ أحمد خان: ۰۵۲۱ مقدمة الطبعة 
البيروتية لشرح اليزدي على التهذيب: 1 . 


۹ 


فيوجد فيه ما يدل على تشیعه من بعید ؛ حيث قال فی تعریف «الآل» الوارد فی 
كلام المصنف: «وال الحو عترته المعصومون) . ولا يخفى أن عصمة غير 
الأنبياء من البشر عقيدة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعةء كائنا من کان ء 
اللهم إلا أن يراد بالعصمة غير المعنى الحقيقي المصطلح عليه فى فن الكلام. 


ومع ذلك أي مع إرادة المعنى المجازي ‏ فليس من المستحسن إطلاق 
هذا الوصف على أحد غير الأنبياء؛ حتى لا يرفع أحد إلى مقام الأنبياء» ویوهم 
الناس أن من غير الأنبياء من يستحيل صدور الذنب والخطأ عنه » وهذا یهام 
جد خطيرء وقد رأينا بالفعل فرقا وطوائف تقدس رجالاتها وتدعي لنفسها 
الصواب على هذا الأساس ؛ والحق الذي لا معول إلا عليه ما يعتقده أهل السنة 
من أن الحق لا يعرف بالرجال» وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. 

وهذا لا يعني أننا قائلون بأن غير الأنبياء كلهم يرتكبون المعاصي ويقعون 
في الذنوب ؛ كلا أبداء وإنما الكلام في الإمكان العقلي البحت » وهو وحده 
كاف لتمييز الأنبياء عن غيرهم» وفيه الضمان عن أن يقدس الرجال. وقد يوجد 
عبد صالح لله وله لا يعصيه بل ولا يخطر بباله فكرة المعصية» يحفظه الله من 
ذلك إكراما لەء وصدق الله إذ يقول: ن ال موت الْسحْصَتٍ الْعفلات» 
[النور: ۰]۲۳ أي الغافلات عن خطور المعصية ببالهن. ولكن هذا ليس مما يبنى 
عليه القاعدة وليس مما يجوز اطراده وتعميمه. نسأل الله جميعا أن يعصمنا من 
الذنوب والآثام . 


ثم إن افترضنا أنه شيعي فان هذا لا يعني عدم جواز النظر في كتبه» بل إن 
كتابا مثل هذا لهو أمضى سلاح نستخدمه في طمس الفكر الباطني من الوجودء 
وهل تقوم للتشیع الباطل قائمة بعد وضوح القواعد العقلية التي تكفلت به هذه 
الصناعة: صناعة المنطق. وبالفعل فان أئمتنا قد استخدموه وأحسنوا استخدامه 


فی رد شبهات كل بدعة ومبتدع بما فيه الشيعة وغير الشیعةء وقد آفرد الامام 
الغزالی کتابا خاصا في علم المنطق للرد على فرقة من الشيعة خاصة» وهو 
)| لقسطاس ۱ لمستقیم ) ۰ 

ومن أئمتنا من. تصدى لكتب رجال الفرق المبتدعة» كما أن من مخالفينا 
من اشتغل بكتب أئمتنا» وهذا أمر ليس خافيا على أهل العلم. فان صح احتمال 
کون اليزدي شيعيا صح أن شيعيا اشتغل بکتاب لأحد آئمتنا: تهذيب المنطق 
للتفتازاني . 
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كتاب التهذيب يتناول عِلْمَین مُھمین من العلوم الإسلامية» أحدهما علم 
المنطق والثاني علم الکلام ومن هنا سماه المصنف «تهذيب المنطق 
والکلام»» وقسمه إلى قسمين . أما الكلاميات التي فيه فهي عبارة عن اختصار 
كتابه (المقاصد)ء وهذا القسم منەء آعنی قسم الكلام لا يعتني به العلماء كثيراء 

حيث إن المقاصد وقع في محل اهتمامهم أكثر. 
وأما القسم المنطقی فله شأن آخرء مختلف عن شأن الكلامي» كثر 
انشغال الناس به جداء يقول صاحب «كشف الظنون) عن القسم المنطقي: إنه 
«أحسن ما صنف فى فنه ) اشتهر وانتشر 0 الافاق فأكب عليه المحققون 
ا دالات اوہ ھکار و و جات ا مخ 
من آهم مختصرات علم المنطق» بالغ المصنف فی اختصاره» حتى نقل عنه أنه 
قال: من أتى بأخصر من موجز ما قلناه فى هذا الکتاب ففی کل مطلب له على 


50 در . 


ويمتاز بسلاسة العبارة» ووجازة الألفاظ ء ودقة الاختصارء ومما تفرد به 
فيه ما صنعه في باب القياس؛ حيث وضع لشروط إنتاج الأشكال قاعدة عامة 
تنطبق على الا شكال الاربعة جمیعا عرفت بین.العلماء ماضائطة التهذیب» 
وفي عباراتها إغلاق والغاز؛ بحیث تحير في حلها کثیر من الفحول. ومن آبرز 
(۱) کشف الظنون لحاجی خلیفة: ٤١١/١‏ . 
(؟) انظر هامش الطبعة البيروتية لشرح اليزدي: ۷۹. 


00 


8 معنب جو 


من تصدى لشرح ضابطة التهذيب» العلامة المحقق بحر العلوم» وقد طبع 
شرحه هذا في «مدراس» /الهند» عام ۱۲۷۳ھ/۱۸۱۷ءء كما طبع بمطبعة 
علوي خان في «لکهنو»/ الھندء عام ۱۲۹۲ه/٥۱۸۷ء'.‏ 

وبالجملة فان هذا المتن كان بحاجة إلى الشرح والتوضيح والتقريب» فقام 
بهذه المهمة عدد من علماء هذا الشأن» حيث وضعوا عليه شروحا وحواشی 
رات یه مخ ضارت لك الأغمال: مسجدوعا: علدا هاه کا 
يضارع المجموعات المتعلقة بشمسية الكاتبي وسلم البهاري» وإن كان بينها 
وبينه تفاوت . 

وما عرفته من شروح هذا الکتاب هي: 

۱- شرح المحقق الدواني . 

۲ - شرح الملا اليزدي . 

۳ - شرح العلامة الخبيصي . 

ہے بت یں اللاري . 

۵ - شرح الفاضل الخلخالي . 

١‏ - شرح الشیخ آحمد بن محمد الشهیر بحفید التفتازاني. 

۷۔ شرح مرشد بن الامام الشيرازي. 

۸۔ شرح زین الدين عبد الرحمن بن آبي بكر المعروف بابن العيني 


(ت: ۸۹۳ھ). 


(۱) انظر نزهة الخواطر: ۰۱۰۲۳ هدية العارفین للبغدادي: ۰۵۸۰/۱ ایضاح المکنون له: 
۲ معجم المطبوعات لسرکیس: ۵۳۱ فهرس الأزهرية: ۳۳2/۷ الاعلام للزركلي: 
۷ والثقافة الاسلامية في الهند: ۰۲۵۷ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة 
الهندية الباکستانیة: ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 


0٦ 


صم تت 


مبسوط بقال أقول . 

۰ - شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي الصفاء تلميذ ابن الهمام. 

. شرح هبة الله | لحسينو اله تھے بشاہ میں شرح ممزوج‎ - ١ 

۲ - شرح مظفر الدين على بن محمد الشيرازي (2۹۲۲)*. 

۳ - شرح العصام» ينقل منه العلامة العطار في حاشيته على شرح 
الخبیصي'''ء ولعله العلامة المحقق عصام الدين الإسفرايني» محشي شرح 
العقائد النسفية . 

4 - شرح شيخ الإسلام» وفی حاشية العطار على الخبيصي نقل عنه۳ 
ولعله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعى َال إلا أن صاحب كتاب 
(جھود شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في الفقه الشافعی) لم يذكره فی قائمة 
ملفاته» بينما ذكر له شرحا على «ضابطة إنتاج الأشكال الاربعة» وأنه طبع في 
الهند عام ۲۹۲٠م‏ . 

۵ - شرح المفتی عبد السلام الديوي الهندي . 

۳ ۰ ۰ نے 
۷ - شرح الشیخ عبد الباسط بن رستم على القنوجي الهندي. 


(۱) انظر مثلا کشف الظنون لحاجي خلیفة: ۵۱۵/۱ - ۰۵۱۷ 

۱ . ٦۹ انظر مثلا العطار على الخبيصي:‎ (٢ 

(۳) انظر العطار على الخبيصي: ٢٥‏ . 

ء١۹ انظر جهود شيخ الإسلام زكريا الانصاري في الفقه الشافعي» د/ طارق یوسف جابر:‎ )٤( 
. ولم آعثر علی شرح الضابطة لشیخ الاسلام » ورأيت من ينقل عنه من المعاصرین‎ ۰ 


۷ 


سم( سس _ 9د _ 

٩‏ - شرح الشيخ عبد الرحمن الغازيفوري بالأردية. 

۰ - شرح المولوي عبد الغفور الرمضانفوري الهندي . 

0 

۱ - شرح | لمفتي سلطان حسن البريلوي الهندي '. 

وأما الحواشي والتعليقات على شروح هذا الكتاب فهى كثيرة» سأتعرض 
لبعض الحواشي المتعلقة بشرحى الدوانی واليزدي فی المبحثين الاتیین 
وبالنسبة لطبعات هذا الكتاب فإني لا أعرف أنه قد طبع مفردا مجردا عن 
الشروح » وأما الشروح وقد طبع منها في حدود علمي شرح كل من الدواني 
واليزدي - وسأتكلم عليهما بعد هذا والخبيصي. 


ےت الان 
شرح الدوانی على التهذیب 


رأينا فيما سبق أن المحقق الدواني ممن شرح متن «تهذيب المنطق» بل 
الدواني في حدود علمي أفضل مَن شرَحَ هذا المتن» إلا أنه لم يكمل هذا 
الشرح ء هذا ما صرح به من ترجموا للدوانی » بقول صاحب (كشف الظنون»): 
(وهو شرح بالقول» مفید مشهور ‏ لکنه لم 0 إلا آنهم لم يحددوا المکان 
الذی وقف عنده الدوانی فى شرحه» وسأذكره آنا حين آتعرض للأصل المعتمد 
عليه في التحقیق . 
)١(‏ انظر الثقافة الا سلامية في الهند » عبد الحي اللکهنوي: ۲۹۷ . 
(۲) کشف الظنون لحاجي خلیفة: ۰۵۱7/۱ 
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جه مسب )وہ 


المصنف » أو توضیح لمراده» بل كان هدفه آکبر من ذلك؛ حيث جعل هذا 
الشرح مناسبة لفتح باب کبیر من المنافشات العلمية والتحقيقات البديعة » نمح 
فيها عبقريته الفكرية» فرد وفند وحقق وأضاف ودقق وفصل وأطال النفس في 
ومن مفاخر هذا الشرح آن عرف المحققون قدره ومکانته ‏ واعترفوا 
پنفاسته ومتانته » فتصدی عدد من العلماء لهذا الشرح » مو ضح" لکلامه 
ومعلقین عليه » ومجیبین عن كثير من اعتراضاته» ومساندین لبعض تحقیقاته حینا 
۱- حاشیة الفاضل مير ۳ الفتح السعيدي (ت: ۹۵۰ه)» وهو من 
تلامذة الشارح» مع تكملة شرح الجلال'''. 
ا الددن سیت الس الاب 70ء" 

الکابلی "۰۳ وهي المعروفة بین أهل العلم باامیر زاهد ملا جلال)ء وغالب ظني 

آنها لا تغطی شرح الدوانی كاملا ؛ حيث النسخ المطبوعة التي اطلعت علیها 

كلها ناقصة. وعلى هذه الحاشية حواش لجم غفیر من علماء الهند » الکثیر منها 

. ١٦١٥/١ انظر كشف الظنون لحاجي خليفة:‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق » الصفحة نفسها. 

(۳) هو: العلامة المحقق الكبير مير محمد زاهد بن محمد أسلم الحسيني الهروي أصلاء 
الهندي مولدا ونشأة وخدمة وشهرة» الكابلي وفاة» ال لەتوفی عام ١۱۱۰ھ/۹۰٦۱ءء‏ إمام 
العلوم العقلية بلا مدافع » له: حاشية على الأمور العامة من شرح السيد على المواقف, 
حاشية على رسالة القطب الرازي في التصور والتصديق » حاشية على شرح التجريد 
وغيرها. انظر أبجد العلوم للقنوجي: ۰۲۳۱/۳ ۰۲۳۲ نزهة الخواطر للكهنوي: ۸۱۷ء 
۸ء معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الھندیة الباکستانیة: ۹) ۰ . 
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مسح كت 
مطبوع . ومن أبرز المحشين على هذه الحاشية: 
الشرح المعروف على مسل ال عونت لسمی اافواتح ارت - في 
الاصول؛ وسلم العلوم ذ فی المنطق ‏ الذي وفقت لخدمته . . وحاشية بحر العلوم 
هذه لها آکثر من طبعة في الهند» » طبعة عام ه»ء بدون مکان الطبع ء وطبعة 
فخر المطابع بدهلي/الهند » عام ۱۹۱۸/۵۱۳۳۹م!. 
۳ والعلامة الإمام المحدث المحقق الشاه عبل العزیز بن الشاه ولي الله 
000 
الدهلوي 


المدراسي ا حا هذه 07 شية على الاش اهنت في ۹ 


٦‏ ۵۱۲ بمدراس / الھند في ۰ صفحه ‏ وعندي منها نسخة مصورة. 


هذاء وقد ورد في «هدية العارفین» للبغدادي أن للرضي الاستراباذي"۳" 


حاشية على شرح الدواني على التھذیب''ء وتلقفه بعض المحدثين تقلیدا(* 


(۱) معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الھندیةء د/ آحمد خان: ۲۹۰. 

(۲) انظر نزهة الخواطر للكهنوي: ۰۱۰۱۰ 

(۳) هو: محمّد بن الحسن رضي الدين الاسترابافي» نسبة إلى «إستراباذ» من آعمال 
(طبرستان» في شمالي وت بنجم الات واشت مل اتاد ال في علم 
و وصاحب وگ ¿ المشهورین: : شرح كافية ابن الحاجب في النحوء وشرح شافيته 
في في الصرف. وقد ضنت المصادر بترجمة وافیة للرضي» فلم تذكر شيئاً عن حياته ومشيخته 
الذين تتلمذ لهم ولا التلاميذ الذين انتفعوا به» بل إن السيوطي (ت۹۱۱ھ) ذکر أنه لم 
يقف على اسمه والبغدادي (ت۱۰۹۳ھ) على شدة تحرّيه واستقصائه قال: ولم اطلع على 
ترجمة له وافية بالمراد. توفي عام 547ه. انظر هدية العارفین: ۱۳2/۲ الأعلام: ليا 

۰۱۳۶/۲ انظر هدية العازفین:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر رسالة ماجستير بعنوان «اعتراضات الرضي على سيبويه في شرح الكافية»: ۷ (جامعة 
آم القرى » كلية اللغة العربیة). 
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(ge‏ سوت )و 
ولا یخفی خطه ؛ لأن الرضي متقدم على الدواني . 

وآما طبعات هذا الشرح - أعني شرح الدواني على التهذیب - فهي كثيرة 
جداء طبع مع حاشية مير زاهد وبعض الحواشي عليهاء الا آنها كلها طبعات 
هندية قديمة» لا یعرف لها مکان الان» ولا يعرف عنها کثیر من العلماء في 
البلاد الهندیت فضلا عن علماء البلاد العربیةء فضلا عن طلبة العلم. وما 
علمتٌ لهذا الشرح طبعة في أي من البلاد العربية. ووفاء لحق الدراسة آشیر إلى 
بعض هذه الطبعات الهندية» معتمدا على ما جاء في بعض المراجع والا فانی 
لم آتوصل إلى رژية تلك الطبعات إلا طبعة أو طبعتین » فمن تلك الطبعات: 

١‏ - طبعة «لکهنو» عام ۹6 ۱۸4۷/۵۱۲م"۰۳ وقال البعض انه طبع مرارا 
في لکھنو ومواضع غد 

۲ - طبعة لکهنو/ الهند عام ۱۲۸۸ھ مع حاشية لمحمد عبد الحي 
اللكهنوي عليه» طبع الحجر في 44 صفحة'". 

۳ - طبعة لكهنو/ الهند» عام 97١١هء‏ مع حاشية محمد عبد الحي 
اللكهنوي » طبع الحجرء في ٤٤‏ صفحت'''. 

٤‏ ۔ طبعة لكهنو/ الهند عام ۱۳۱۲ھ مع حواشي كل من العلامة 
المحقق مير محمد زاهد الهروي الهندي» وعبد الحي اللكهنوي» طبع حجر» 
باسم (مجموعة ملا جلال»(*. 


۰۸۸۶ :۸ History Of Muslim Philosophy انظر‎ (1) 

(۲) انظر قسم الدراسة لکتاب شواكل الحور: ۰ع . ۱ 

(۳) انظر معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية » د/ أحمد خان: ۰۷۹ 
0( انظر المرجع السابق: ۰ وکذا في ۱۲ 

.١7 انظر السابق:‎ )٥( 
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جو( ممصم )© 


٥‏ ۔ طبعة كانفور/ الهند» عام ۰۵۱۳۱۷ بعناية محمد عابد بهاري » طبع 
الحجر » باسم «المجموعة العجیبة» ‏ وهي مع حواشي كل من المحقق مير زاهد 
الهروي » وبحر العلوم عبد العلي اللكهنوي» ومحمد عبد الحی اللكهنوي, 
والقاضي مبارك”" . ۱ 

وهناك طبعات أخرى هندية غير هذه ولكني لا أعرف هل هذه الطبعات 
طبعات ناقصة أم كاملة ء والطبعة التي تيسر لي الاطلاع عليها كلها ناقصة ولم 
أر طبعة له کاملةء كما أن المصادر التي رجعت إليها لا تذكر عن هذا الأمر 
شيئًا. ومن المعروف في الهند أن أصحاب المطابع كثيرا ما يطبعون الكتب 
ناقصة» بقدر حاجة الطلبة في الدراسة فقط » سيما في الزمان المتأخر حيث بدأ 
النشاط العلمي يخمد ویضعف. وهذه الظاهرة وإن كان لها ما يبررها ‏ کالأزمة 
المالية في الغالب - الا آنها ظاهرة سیت للغانة + تسبب ضیاع بقية . الکفے: 
ويؤدي إلى اعتقاد أن المصنف لم یکمل تصنیف الکتاب » وعلی کل نشکر تلك 
الجهود وأصحابهاء حيث قاموا بجزء الواجب ولم يضيعوه بالكلية. 


شرح اليزدي على التهذیب 
وممن شرح (تهذیب المنطق» عبد الله اليزدي » كما رأينا سابقا وکثیرا ما 
يقال عنه إنه حاشية » إلا آنها ليست كالحواشي ؛ لان المعنى المتبادر من لفظ 
«الحاشية» آنها تكون مرتبطة بشرح على متن» وكتاب اليزيدي هذا ليس على 
شرح أحدٍ على التهذيب » بل هو كلامه المتعلق بالتهذيب مباشرة من غير واسطة 
55 فمن هنا فهو أولى بأن يسمى شرحا. وعلى أي حال فالخطب يسيرء 


۰۱۱۲ انظر السابق:‎ )١( 
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6 چوت-حسونں 


حيث هو آمر اصطلاحي. آثرت في عملي هنا أن آسمیه شرحا وآعددته ممزوجا 
بکلام الأصل «التهذیب» على خلاف ما فعلته المطابع الهندية ؛ حيث جعلتّه 
كما تجعل الحاشية. 

وهذا الشرح من أفضل شروح «التهذیب»» وعبارته موجزة وسلسة» وهو 
شرح کامل للمتن ء حتی لضابطة التهذیب التي لم یشرحها الخبيصي المعروف 
ومن هنا وضع في مناهج الدراسة في حلقات الدروس في الدیار الهندية » قبل 
قراءتهم لشرح الشمسية. ویظهر بالمقارنة بینه وبين شرح الدواني تأثره بشرح 
الدواني واستفادته منه بوضوح وجلاء. ولکنه مع ذلك حافظ على استقلالیته 
وتمیز بمیزات لیست لشرح الدواني. ولقي اعجاب القراء والباحتین بلا شك ‏ 
ومن هنا تبث عليه تقریرات وحواشي » من آهمها حواشي العلامة الشیخ محمد 
عبد الحي اللكهنوي . 

وقد طبع هذا الشرح طبعات عدة في مختلف المدن الهندية» طبعات 
كاملة » مع التعليقات والتقريرات» ولكنها طبعات حجرية» وبشكل هندي قديم 
لا يصبر على قراءتها طلبة هذا الزمانء بل إن الطلبة وأهل العلم في العالم 
العربي لا يستطيعون قراءتهاء إلا الذين تعودوا النظر في مثل هذه الطبعات : 
وقليل ما هم. وله أيضا طبعة بيروتية جيدة مع الحواشي والتعليقات . 

وهنا أذكر بعض طبعات شرح اليزدي » أكثرها طبعات هندية » منها: 

١‏ - طبعة دلهي ء عام ۱۳۷ طبع الحجر'''. 

۲ - طبعة لکهنو ‏ عام ۱۲۸۰( 

۳ - طبعة كانفور/الهند» عام همه طبع الحجر”". 
(۱) انظر معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية» د/ أحمد خان: ۷۹. 


(۲) انظر السابق » الصفحة نفسها. 


۳ 


مور سس 6 


٤‏ - طبعة لکهنو» عام ۰۵۱۳۱۱ مع حاشية عبد الحي اللکھنوي ء وبآخرها 
رسالة شرح ضابطة التهذیب للكهنوي نفسه» طبع الحجر فی ۷ صفحة(. 

٥‏ ۔ طبعة کلکته/ الهند» مطبع شيخ هداية الله عام ۳ ۸/۵۱۲ ۱۸۲م(۳. 

> - طبعة مدراس / الهند » مطبع فيضية » عام ٣ھ‏ /۱۸۱۷ء۳'. 

۷۔ طبعة الهند » عام CR‏ 

۸ - طبعة الھندء عام ۲۹۲٠م‏ . 

۹ - طبعة لکهنو/ الھندء عام ١٣٣٣ھ‏ مع حاشية عبد الحي اللكهنوي". 


۰ - طبعة موسسة التاريخ العربی » بیروت/لبنان» ۸۲۰۱۰/۵۱۳۱. 


ليت راع 
الاصول العتمد علیها في التحقيق 

اعتمدت في تحقیق شرح الدواني على نسختین خطیتین » في مكتبة جامعة 
الملك سعود ب«الریاض»/ المملكة العربية السعودية» وبیانهما كالتالي: 

۱ - نسخة خطية» بخط ابر اهیم المراد فی القرن الثالث عشر الهجري 
تقدیرا» وتقع في ۳۰ ورقة» ونصف ورفة» وهي نسخة جيدة» وخطها نسح 
(۱) انظر السابق» الصفحة نفسها. 

(۲) انظر السابق: ٥۲١‏ . 
(۳) انظر السابق » الصفحهة نفسها. 
620 انظر السابق ».الصفحه نفسها. 
(۵) انظر الات اه نيا 
)٦(‏ انظر السابق » الصفحة نفسها. 
1٤‏ 


AC me J 


معتادء وکل صفحة تشتمل على ۲۵ سطراء وفي هوامشه تقریرات وحواش› 
وهي في مكتبة جامعة الملك سعود» برقم ٦۸٤٤‏ - ۰4/۱۳۸۲ وأرمز له 
ب«الأصل» . 

؟ - نسخة أخرى خطية» كتبه محمود بن علي سنة ١١۱۱ھ‏ وتقع في 1۵ 
ورقة» نسخة جيدة» خطها تعليق مقروء» وكل صفحة تشتمل على ۱۳ سطراء 
ویحتفظ بها في مکتبة جامعة الملك سعود. برقم ۰ - 1/۱۵۹۵ 
وهوامشها مملوء: بتعلیقات وتقریرات لبعض الافاضل . وآرمز له بحرف اس». 

۳ - كما آنی استعنت في تحقیق شرح الدواني بطبعة له ناقصة. طبعت مع 
حاشية العلامة الشيخ محمد عبد الحي اللكهنوي» في مطبعة أفضل المطابع عام 
۱ھ وکذا استعنت فيه بما نقله المحقق عبد الحکیم السيالكوتي مت في 
حاشیته على شرح الشمسية» والعلامة العطار یمَنلتة فی حاشيته على شرح 
الخبيصي على التهذیب في مواضع متعددة» أشير إلى ذلك في الهامش حين 
المقابلة بين المخطوطتين ونقل السيالكوتي والعطار. 

وأما تحقيق شرح اليزدي فاعتمدت فيه على الطبعتين: طبعة هندية وأخرى 
بيروتية » أما الطبعة الهندية فقد طبعت بالمطبعة العلویةء وليس بها تاريخ ومكان 
الطبع » والطبعة البيروتية طبعت في مؤسسة التاریخ العربي» في بيروت /لبنان» 
عام ١٤٤٣ھ/۲۰۱۰م.‏ 
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الْحَمْدٌ ل الذي هَدَانَا سَوَاءَ الطريق ء وَجَعَل لتا الفی حَيْرَ رَفِيق . 

وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ دی ہُو بالاهتداء حقیق 
دنو به الافتداء ی وَعَلَى آله وأصخابه [الذِينَ درا في مناهج 

۵ وى 3 ر رە و ر 

الصدق بالتصدیق ء وصعدوا في مَعَارِجٍ الق التخقیق » وبعد ) فهدا 
کہ ‘o07‏ ی ۳ 
غاية تهلریب الکلام في تخریر لمي والکلام. وتقریب الْمَرَامِ» من من 
تقربر عَقَائد و ونام جعلتة تبصر No‏ اول [2 لدی الا فهّام 
َتذْكرَةَ لِمَنْ آراد ان یتذکر مِنْ ذوي الْأَفْهَامِء سِيّمَا الود الاعر نی 
الْحَرِيُ بالوگرام. سمي خبیب الله عَلَيِْ النَحِيّة وَالمَلَامُء ارال [لهُ] من 


ہے جس 


co 


التوفيق رام وَمِنَ ابید عِصَامٌ وَعَلَى الله کل » وّبه الاعِْصَامٌ. 


00+ الأول ف الم لمَنْطِق!") 


ہے و E‏ جو ہہ نز 9 مل يه 
مُقدمهة: العلم إن كان إذعاتا لِلتَسْمَة فتضدیق» والا فصو 
وقتَسمَانٍ بالضرُورَةٍ الضرُورَة والاکتسَاب بالّظ وَهُو مُلَاحَظَة الْمَعْقَولٍ 


۸ ١ 
۷6 


)١(‏ المتن إلى هنا غير موجود في شرح الخبيصي المطبوع بمصرء وهو يبدأ فيه من قوله الاتي 
(مقدمه) . وهو موجود في شرح کل من الدواني واليزدي» وهو صواب النسخة كما بظھر 
من نقل صاحب کشف الظنون (۵۱۵/۱). 


۷۷ 


سس موه سس 
o7 2 o ~2‏ 4ك ەر عم م سے 

لتخصیل المَجْھُول ء وَقَدْ یم فيه الخَطأ فَاحْتِيجَ إلى قَائونِ يَعْصِمْ عَنْهُ 
م مس Ey‏ م ۵ وج 2 - 

3 و المَعلوم التصوري اَضويقي» من عتث إن 


سے 


۳ 7 .2 ہو۔ ت 


إلى تطلوب تَصوٌرِیيٌ فی قا او تصدیقی » فیسمی 


اک 2115 اللفظ ی تَمَام ما وْضِعَ له مطابقة» على 
جَزْيه تضه َصَمنٌ » وَعَلَى الکارج الیرم ولا بد مِنَ اللژوم» عمد 
وبل مهما المُطائقة مس سب 


2 کہ 2 پچ 2 9 00 می 2 ۔ و و م ۵ م 
سو ا 2 7 8 و یه سم ود سح ود 2ه وو ۶ اگ ہو؟ 2 
اما تام » حبر | انشاء ) وَإما ناقص » تقييدى او غيره ) والا فمهرد)») وهو 
ان استَقّل فَمَع الدلالة هته على آحَد 51 مِئة للاکة کلم ژبدونها 
رم لله 
اسم » وال فاداه 
رو حر ےے فس هی و رص ر و و 0 
وانضا ان انََحَدَ معتاه تَشّخْصِه وضعا علم» وبدوز متواط إن 
چم ام 9 11 ۶ 2 ۶ ٠‏ ۰2 س2 ه کے ۶ہ 5 کیہ سی کی نی کا رہ 2 
تساوث آفراده» وَمُشکک إن تفاوتث بأوليّة أو آولونة. وان کثر فان وضع 
م2 ہو٥‏ ور 0 2 3 7ھ 1 وهر و ۳ ۳ 
لكل فَمُشْترَكء والا فان اشتھَرَ في الثاني فمثقول» ینب إلى النافل) 
3 5 


7 - و < 
لو إن ات كن مد على کین تجزن. وا تک 


و 
ع 


متت“ متكت أفراده» أو وَل رکا E‏ ال احد وه قط مَعَ مان 


\ 


الْعَيْرِ أو امْتِنَاعِهِء أو الْكَثِيرُ مَمَ التَنَاهِي أو 
الکلیّان إِنْ تَفَارَقَا كلا فَمتَبَائَانِء والا فَإِنْ تَصَادَقًا كلا مِنَ اجان 
2 ۳ رم 


فَمتَسَاويَان وَتَقِيضَاهمًا کڌلكَ› من جاب واحد فاعم ا 
مُطلقًا» وَتَقَیضَامُتا بالعکس ء وإ قَمِنْ وجه» وَبَيْنَ نقیضیهما اين 
2ء سے اش ا ےہ 

جزئي سو 


وقد ال الجُزیِيٌ لِلْأحَصٌ من الشیء وَهُوَ عم 


۲ سور ٠ 045 o‏ گے 7 ا 1 7 
والکلیّت خن الأوّل: الجنش وهو المقود عَلَى کثیرین 
محتفین بالقایّق > في جَواب «مَا هو فَإِنْ كَانَ الجََات عن الْمَاهِيَة 


ما ر و و امش 2 N‏ ۵ وه م ر ° 
وعن ر بعْض الْمُکَارِکَاتِ هو الجوات عنها وعن الکل فقرب ؛ کالحَیوَانِ 
ولا یت کالجنم التامی 

الثاني الوْعء وَهوّ الْمَقَول علی کثیرینَ مُتَفْقِينَ بِالْحَقَايْقِ» فی 
جَوَابٍ «مَا هُوَ). وَقَدْ یال عَلَى الْمَاهِيَة و ء َي وَعَلَى غَيْرِمَا 
الجنس ‏ فی جواب (مَا هو وََخْتَصض باسم (الاضافٴ۷ء الأول 


۷۹ 


©) حستث‎ ge 
بالحَقيقِئ)ء وَبَيْتَهُمَا عمومٌ من وَجہ؛ ا على الانسان»‎ 
وتفازقهما في الْحَيَوَانِ وَالنقطة. 0 لْجْتَا رت متصاعدة‎ 
الْعالي + كَالْجَوْمَرِ وَيُسَمّى. جنس روم الو متا‎ 
السَّاِلٍ» وَيُسَمّى توح الأنْوَاع» وکا تما مكو‎ 

وَالعَالتُ: الفضلء وھوَ الل على ۳ في جواب ) 
هو في ذَاتِه) » فان مَیْرَه ڪن الما رکات فی الجنس لیب تچ- 
لْبَعيلِ مَبعِيدٌ » وڏا نسب ب إلى ما يميزه فمقوم إلى ما نمز عنه وس 
مر المع ال » ولا عکس وَالمُه 0 

ارام الحَاصة» وهو الخارج الل على ما تخت ا واحدة 


ا 


سی 


ی 
ی ۵ 


۵ ب 
ي سي 


کپ سب 
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02 مم ٥ر‏ و هر جج ٥ھ‏ و ر 22-7 ر 
الكَامِسٌ: الْعَرَضُ العام » وَھُو الخارج الْمَقول عَليْهَا وَعَلی غَيْرِهَاء 
وکل منهما ان امه کم اتفكاكة عن اا ازم بالتظر إلى الْمَاهِيّةَ أو 


الجُودِء بين يلرم تَصَوَرُهُ من تَصوّرِ موم اؤ مین تَصَوٌرِمِمَ ازم 
م + ور ملك 1 ۶ ۶ رو و هه 
الوم » وَعَيْدُ بین بخلافه» والا فعض ۾ فَارقء دوم أو يَرُول» بِسُرْعَة 


أو بط و. 


ص 


7 و ره امك ره ۶ و تن و کے و 
هم الكلي سى كلا مَنْطِقَيّاء ومعروضه طبَعِياء والمجموع 


عم وَكَذَا الانواع تو وَالْحَیٌ أن وجود الطب“ بمعتی وجود 
اشکام. 
وان د 2 ۳ و کے ہیس موم 0۹ھ 1 ِ 
معرف الشیء ما يقال عليه لإفادة تصوره» وبشترط أن یکون 
مُسَاوِيًا له وَأَجْلَى» فلا یصح مُ بالاعم م وَالْمْسَاوِي مَعْرِفَة وَجَهَالَة 


9 و م 


والاخفی » لیف المَصْلٍ القَرِيبِ م وَبالْخَاصَّةَ رس ان کان 


مع ع الس ایب کل ال اقصء وم یروا بالعرّض الْعامٌء وَقَد 


و 


یز في ناص ان يکود آعم اي وهو ما فص بو تفي 
ول الط 


و 8 ىج 6 


فصل في التَضِیقاتِ 


7 س © 


القضية ول شا الصّدق وَالکَذب : فَإِنْ کَانَ الخکم ھا وت 


ت 


٤ 


کرو مرن أو تیه عَلهُ فَحَمْلِيَةُ » مُوجبَةٌ أو الب وَيُسَمّى الْمَحْكُومُ 
ليو عزضوعا» وَالْمَحْكُومٌ به مَحْمُولاء وَالدال علی الْلمبة َابطةء وقد 
استعيرٌ لھا (ھو). وإ A a‏ معدم وَالثَاني 


و کرت ور تي 0 مه م مھ رمك 
وَالموضوع إن کان ید ھی معینا سم نت مضه شخصية 


ت 


6 سم س 


ہے 2-2 م ۰ ایر از ا 8 گی و 72 ے یں 2 
ومحصو صه » وان کان نفس الْحَقِيقَة فَطبعيّة ‏ والا ان 2 بین كميّة افراده 


۸۱ 


يی متن تهذیب النطق < 


1 س© م ےم ° کی ا 7-۶ 7 سن 7 ۴ 


7 0 0 و ۔ 

ولا لا بد ف فى المُوجبة من وجود ہے 0 مَحَقَقا فهی 
مس م8 4 
الخَاريعية 4 او مد ۳ "۶٣‏ 0 

وق بجعا خرف الل جزء من جر فيسمى موک ولا 
جور م ہے 


وقد صرح م بكيفيّة ال کی وم به ايان جھة» َال 
ملق فَإِنْ كَانَ الْحُكُمُْ فیها بِصَرُورَة الب مَا دَامَ دات الْعَوْضُوع 
َوْجُودَة قَصَرُورِبَةٌ مُطلَقَةٌء أَوْ مادام وَضْفْهُ فَمَمْرُوطَةٌ عَامَة أو فی وَفت 
مین رف مُطلَقَةٌ أو غَيْرٍ مُعيّن كَمْنْتَشرَةٌ مُطْلَقَةٌ أو بدوایها مادام 


الذاث كَدا یمه مُطْلَقَةٌ » أو مَادَامَ لوصف مرو 2 عامة آز بویا IE‏ 

وب نک عا مه فَهَذِهِ يَسَائْط . 

وقد تيد الْعَامَكَانِ وَالْوَقْتِيَانِ المطلقتان باللاد دام ا اس 

الوت الكاكة ول الات رل و يف و نید 

اله الا مالاو الاه کی الو اقزر 1 
مه و و ٤‏ 


باللائوّام الذاتیت» كَتُسَمّى الْوْجُودِيَةَ اللَادَائِمَة. وقد تُقَيّدُ الْمُمْكة ال 
باللاضیورة مر الجَانب الْمُوَافق أَيْضَاء فسَمّی الْمَمْکَة الخَاصّةً: مه 


۸۲ 


و سس وہ 
رَكَاتٌ ؛ لن اللادوام إِسَارَةٌ إلى مُطلقَةِ عَامّ» واللاضوورة إلى مُمکنة 
ام مُحَالِمَتَْ | لكَيْفيّة وَمُوافقكى الْكَمَية لِمَا فيّدَ بهما. 


فخلا 

ل گے ہے ر مره TZ‏ ت 2 ۰ 
ٰ۹ > کر ان 

ہرگ ی 1 I‏ 2 ىک 
بنفیھا مك إن كان ذلك لعلاقة قد ولا فاتفاقة 


4 


سے 


فیها بتتافي این أو لا تَنافِيهِمَاء صِدقا وَكَذِبَاء 7 الْحَقِيقِية ٠‏ أو 
٠‏ ہے ۰ سی وگ ہا ۹ سے :7 و ی و2 0 
صدفا فقط » فمانعة ال > أو کذبا فقط » فمانعة الخلو» وکل مِٹھا 
ےس ۳۵ ا م2 ےہ ۱ o22‏ ا 
عتادية » إن كان التتافی لذاتی الجزئین » والا فاتفاقه . 


کوں 2 کو وی ا کک حا A‏ 11 وو رڈ 
لخکم ني سی كد علی عب تابر لدم سم 


سے 
2 : ا 


فَسَخْصِيّةٌ» والا قَمَهمکا ٠‏ وَطْرَقَا الشرطكة 
في الأضل قضیتان حملیتان ار ان و ممَصلتان » أو مُخْتَلفتانِ 


إلا أَنَّهُمَا حَرَجَمًا بریادة أداة الاتصال وَالِإنْفِصَالٍ عَن التَّمَام. 


بعضها مت فجزیۃ 7 مت 


١5 


4 ۷ ۰ 


و وق و کو کا رص سو ےئ روک ہے ام ا اھ 

التتافض اختلاف القضیتین بحیّث يلرم لذاته من صدق کل منهما 
کذت ری وَبِالَکس . ولا بد مِنَ الاختلاف في الم والکیف 
وَالجهة» وَالإتَحَادُ فیما عَدَامَاء 5 للضرورئة الْمُمْكِتَهُ العامة 
وَلِلدَائِمَةَ الْمُطْلَقَةُ الم وَلِلْمَمْوُوطَة الْعَامَة اجه امک وللعرفة 


AY 


ge‏ حسم ےو: 


کروی ہا قا ال ال سر او ای و كور تن ہیے۔ مس > ٩‏ وه 
العامة الحينية المطلقة › وللمركبة المفهوم المردد بَیْنَ تقيضي الجَزْئَيْنِ › 
وس ۔ 


وَلَكِنْ في اجره بِالتسْبَة ة إلى كل فرد فَرْدِ. 


و ۷ 
۷ 4 


العکس الْمُسْتَوي: تبدیل طرفي قراو با ور والکیف . 
وَالْمُوجَبَةَ إِنَمَا تنعکس جْرْئية ؛ لِجَواز عُمُو ۳۳9 رالتالي » وَالسَالَِة 
الكل تنكس کل ولا ارم لب الشَّيْء 9"ھ'م"م ‏ | 
أضلًا ؛ لِجَوَاذٍ عُمُوم الْمَوْضْوع آو دم اکا بحسب الجهة قَمِنَ 
الْمُوجَبَاتِ تتعکش الذّائِتکان وَالْمَائکان حي مُطْلقَة» وَالْخَاصَّعَانَ ى ل 
دیماان وَالْوْجُودِيتَانِ والمطلقة العامة مُطَلَقَةَ عَامَةَ و 
للْمُمْكِتئيْن . وَمِنَ السَّوَالِبٍ تنعکس الدایمتان دَائِمَة ملق وَالْعَاممَانِ عرفية 
عَامَةَ ء وَالْخَاصَّئَانِ ع فی لَادَاِمَةً في الْبَعْض وَالََان في | الکل أن قيض 
العکس م مع الأضل بیج الْمُحَالَ» ولا عك لباقي بالنَُضٍ . 


کے وه ۷ 
٩‏ 4 


عکس التقيض : یدیل 5ة نقیضی قيضي الطَرقين مع مَعَ بَقَاءِ الصدّق والکیّف 
آز جَعْلُ تقيض الاني لا مح مُعَالَة سر جس المُوجبات هھتا 
ی السَوَالب في لْمْستَوي» وبالعکس» وَالَْيَانُ هر الْبَيَانْء ایض 

هو الَقیضْ. ی ین انعکاس الحَاصتیْنِ مِنَ الموجبة الجزئكة هه" 


ومن َ السَالبَة ز الجزئية تم مه إلى ال فّة يه الْكَاصَّة : بیرض 


:م 


ے٭ز سے 
مورا فيه بمادته وميه استائ › وإ 
صرف ا شَرطِنٌ. > وتزضوع الْمَطْلوب مِنَ الْحَمْلِيَ 
صَعْرٌ» وَمَحمَو 77 ا رس وَمَا فيه اضر 
ری رک ای ا رك تيخكول فى دی وز ميو 

في الْكبْرَىء فهو الشَّكْلُ الأول أو مَحْمُولْهُمَا ۳ اتا 
لا و عَكْسٌ الأول فَالرَاہمُ 

وَيُشكرَط في ال یجاب الصّعْرَى رفنلیها مَم عَلیّد الکبری؛ 
نج وتا مع الْمُوجَبَةَ الْمُوجَبَنَيْنِ» وَمَعَ و الک مان 
بالضوورة. ٠‏ وَفي الثاني اختلافهما في الْكَيْف› ENN,‏ مح ع دام 


الصف أو یاس الا ت الک ری كن ال کت مه مَعَ الضووریّة. 
کی س0 ۳ 0+ لینتج کیان سَالبَة كك والمختلفتان في الک نف 
سج ی بای از كس الکیڑی أو الصّغْرَىء ثم ازب 4 

وفي ال ایجاب الم وفعلیتها مَم ا اخداهما ؛ ہے 


اج اج رسام السَّالبَةَ الكل 


سے 
۶ 


کر سم ۲ ۵ ےہ سم م 923 ۲ 
أو الكلية مَمَ اجره سَالِبَةَ جْزْييّة» بالْخلفب أو عَكس الصَغْرّىء أو 
الكبرّى » ثم التزئیب ثم عکس النتيجة . وَفي الزابع إِيِجَابِهِمَا مَعَ كليّة 


مر 


۵ 
۷ 
ص 


Ao 


ھچ سپ وہ 
صر أو یت في الكيفي مع کل وختاشعا ,پیج الموج الكل 
م ع الم وَالْجُرْئيةُ مَم السالبة الكلية» والسالیتان مَعَ الْمُوجبة الكلية 
وکام المُوجَة 7 رذن سا الب 


الْخلَف ء أو بعکس اتیب ثم عَکس التیجة. أو بعکس الْمُقَدَعَتين » أ 


الد إلى الان بعَكْس الصّغْرَى ؛ أو ال بعکُس الکبرّی 
کات کا الا آنه لا بدّ اگا من موم مَوضَوعِیّة 
الْأَوْسَطِء مَع ملاقاته للأْضغر بالفقل از له على لایر ولا من 
72 ی ور و 2099 
عموم مو ضوعية عة الاكبر» مم م الاختلاف في ل > ومع 7 نسب 
وف الْأَوْسَطٍ إلى ضف الأكبر لنسبته إلى ات الْأصْعَرِ 
الشَرْطِیٌ مِنَ الا نيما آن رکب من مُتَصِلَيْنِ أو مُتْمَصِلتَيْنِ» أو 
حمل وم 7 1 سه 0 | ومن فصلت َو و سلة و مه سلة . وی ۳ فيه 


0و م ۶ 021 ره ۶ و 
الا شکال الار کڈ تف تَنْصيلها و 


اہب 


و ر 


الاستتتائن ي ن مع المتصلة ز وضع المقدم 7 التَالِي » 34 
E E‏ ضع کل كَمَانِعَةَ : الجَمْع ؛ وَرَفعه كَمَانِعة الْخُلو . وقد نختّه 


سے چو سے ۷١‏ ۱ 


بام تياس الخلف» وهو ما يقصد د به بات الْمَطْلوب باطال یم 


۸ 


)وم 


ومَرجعه إلى | ستکْتائ وافترانی 


الاسْتفراء تَصَفْحٌ الْجُرْئِيّاتِ لابات حکم کل وال بیان 
مُشاركة جزئی لِجزئئ ع آحَرَ في عِلة الْحْکُم؛ لت فیه وَالْعَمْدَةَ فی 
0+ 9 0090 0 


Ng 
۷ 


ت 
سو ° ۰ و 


گا بان بالف منّ الْيَقِيّاتِ ) وله ۱ 5 


۱ 


وَالْمُسَامَدَاتُ وَالتَجْربيّات وَالْحَدَّسِئَاتٌ وَالْمْتَوَاتِدَ ات وَالْفِطرِيَاتُ . : إن 


ہے 


نوزم ا تع وله یتید في الم لَه لها في ارام يي إل 


ص 


ان ٠‏ وا جَدلی نات ی العفهوتات تن وم خطابی 
ل وتات وا شغری كلف و اللات 
ما ممم بای ین اوبات وَالْمُْهَاتٍ. 
سم 
أجْرَاء اللوم لاک : الْمَوْضوعَاٿ» وهی يت في الم عَنْ 

أَعْرَاضِهًا اذاي ٠‏ وَالمَبادئ» وهي حدود الْمَوْضُوعَاتِ وَأَجْرَاوُمَا 
ا معا بيه اؤ موه ييتيي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ العلم. 
وا ال وهی" قَصَايًا تطلّت 2 لیلی وَمَوْضوعَانَ ما ضوع 


۸۷ 


جج( سیت ےوہ 


الیلم کے هم عرض دات تہ ون ا اه 
حَارِجَة عَنْهَا لاحقه آها لیا وق قد ال المَبادِی لما دا به و 
المقصود» وَالمَقَدمَاث لما يَكَوَة ITE‏ ا 


٥‏ ے26 2 م ےه 
الأوّل: الْعَرَضُ ؛ لا يَكونَ التَظرُ فيه عَبنا. 


7 ر وہ رت رم 2 عو ه و ا ۳ 1 و 
الثانی : المنفعة وهي ما د نتشوفقه الكل طبّعا ليَنشط الطالت» 
لام 


وتا اش 
لَلِتُ: السّمَةُ» ومي عنران العلم؛ کون ند إككال ما یله 
الرابع کو ود سوہ 

ي علم هُو؟ لِيَطْلْبَ فيه ما لین به. 


اہ بج 7 مر مود ا ےھ کم سے 
السّادس: أنه فی أي کے هُو؟ لدع عَلَى کا یجب وَيُوَخْرَ عَمَا 


ع۲ 
۰ 
۷ 5 


7 0 و مو و2 و 
ناسمه لطلت ۱ کاب ما تلبق به. 
السابع القسمه ؛ لہ ۰ في کل ڊ ۳ لیق به 


2 1 و ل َه وت سے 4 ۶ ک سے و ور 
الثامنْ : الأنْحَاءٌ التغليميّة » وهی التقسي » أغنى التكثير من فوف 

0 و نے روگ 1 ,و8 7272 گر سے گا و 7ے 
الیل وهو عَکْمُهُء والتخدید. أي فغل الد ء وَالبْزمَان ء أي الطریق 


0 و 


إلى الْوُقُوفِ عَلَى الق وَالْعَمَل ء وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ أَشْبَه . 


۸۸ 


> 


نمی 


0 
ہت یہن کم جہن یہ OUR‏ تھی ہي من نہ ي ں۔ن یمن ہی بن یہ گی بن لا 0 ب61 می میں OOO OO OY OY OO OY‏ 


OO YOO‏ املع ره 0-0 OO RNY‏ ہی ںہن یمن م بن ہي ں۔ ن ب0۸ نہ O UO OOD YOY OOO DOOR‏ تک 


0 


9 
۵ 
ر 


للِعَلَامَة ا لهام سح دال دين التفتازا نی 


(AVA — ۷۲۲ ( 


تحَقیق وَدِرَاسَة 


7 7 
دہ نے ناف لی ماک 


YOUR OU PY ONY OU OO ب۵‎ OYY ین‎ VOOR OOO ہن ب۸‎ YOY OO VOOR OYY OU YOO ب0۸ ن۸ می‎ OO YOO OYY OUR ارم ان‎ 


بب 


ار ا ليمز یع مو DCL DDT TLD‏ کرو اک رای بے لگ رای PO‏ نگ[ کیرش )روت را نہ 


م 
03 


AOD DAD DAO O بے گے ری‎ DOOD OO س وی‎ 


5 ام‎ 
o 


°0 ری QO‏ 9-0 خی )+ OV‏ کے 


۸۵ 


۸ 


/ 1 7 أ‎ i ۱ ۱ 
1 ۱ 1 ۱ ۱ 1 
1 0 ۱ 1 1 
9 2 3 ٦ 7 2 ٦ 0 ۳4 2 3 ر‎ 1 

٦ 0 1 م‎ 5 / A 

3 / ۰ 7 ۰ ۶ 0 2 

x 
شسا یں سس 5 کس سس دی‎ 
2 


تهذیب المنطق والكلام توشیحه بذكر المتفضل الْمِنْعام» وترشيحه 
بالصلاة والسلام على صفوة الأنام؛ وآله وصحبه العْرّ الكرام» وبعد » » 

فهذه عُجالة نافعةء وغلالة رائقة"» تروي غليل طالبي صناعة المیزان ء( مقن ] 
وتشفي علیل الاش" إلى مساق البرهان» لم القت إلى ما اشتهرء فالاحق 
اتخ بالا تباع › ولم ۳ على ما ع فلمسلك النظر اتساع » بل وفيا 
التصح النصيح » ومخضتٌ”" من زبد الحق الصریح» وأتيت بتحقیقات » خلا 
عنها الزبر المتداولة» وأشرثُ إلى تدقيقات» لم تحوها الصحف المتطاولة 
المتناوّلة » مع آني أمليتها بالاستعجال على طريق الارتجال» حال اشتغال بعض 
من له توقد في الذكاء واشتعال'ٴ'ء وفقه الله تعالى للاستکمال" ورقاه إلى 
معارج الكمال ؛ ؛ بمنطق التهذيب» الذي هو العلم في رشاقة الترتيب» فَليُسْعَدُ بها 
کل ذكي» وليضنَ بها على كل غبي وغوي؛ ولئن ردها القاصرون فسيقبلها 
الماهرون» وإن ذمها الجهلة فسوف يمدحها الكملة. 


هذاء وعلى الله التکلان”'؛ إنه خير من أعانء لا نعبد ولا نستعين إلا 


)۱( كذا في الأصلء وفي بعض النسخ المطبوعة (رائعة). 

(۲) کذا في الأصلء وفي س ونسخة اللكهنوي المطبوعة: «السائقین». 

(۳) التمخیض بالخاء المعجمة إزالة المخیض من الزبد. ۰ 

. کذا في سء وفي الااصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة: «والاشتعال»» والمثبت هو الأولی‎ )٤( 

0( كذا في س2 وفي الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة: «بالاستکمال». والمثبت هو 
ال ضا ت 

)٦(‏ كذا في نسخة حاشية اللكهنوي المطبوعة» وأما الذي في الأصل: «اتكالنا» » والمثبت- 


۹۱ 


إياه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. (الْحَمْدٌ )ء هو الوصف بالجمیل على جهة 
التعظيم والتبجیل ء والمراد بالجميل الاختياری؛ لأنه صفة للفعل» وهو [لا 
یکون f)‏ بالاختیارء كذا ذکره المصنف مه فی «حاشية الکشاف». 
والمدح يعم الاختياري وغيره ) يقال : ملت اللو لوة علی صفائها ولا بقال: 
حمدتهاء وقيل: المدح أيضا مخصوص بالاختياري» ومثال اللؤلؤة مصنوء''' 
0-7 ۱ حو “ل ۶ (۳) 1" 1 
وقیل: الحمد يعم الاختياري وعيره ايضاء كالمدح ؛ إلا أنه 7" يجب ان يكون 
المحمود عليه اختیاریاء بخلاف الممدوح عليه ؛ لانه أعم» فتأمل . 


(الَذِي هداتا). قيل: «الهداية» الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب ؛ 
وفیل: هي الدلالة الموصلة للمطلوب!''ء ورجح الأول ونسب الثاني إلى 
عق ونقض بقوله تعالى: #وأما تمود فهدیتهم فاستحبوا الم عل دی 4 
تفلك و ا زدالارل لوف اشا مر له مان © نك لا ہیی ۰ وی 
ونك ال دى من یمام [القصص/ ه]"» واحتمال التجوز مشترك 
وللمناقشة في امتناع حمله علی هذا المعنی مجال فتأمل . 


= هو الأصوب نظرا للسجم. 

(۱) ما بين [ ] لیس في الأصل» بل في نسخة اللكهنوي المطبوعة» بینما في س «وهو ما 
لا ختیار) . 

(۲) لم یسمع استعماله عن العرب. 

(۳) کذا فی اللكهنوي المطبوعة وفي الاصل «لانه» بدل (إلا آنه». 

60 التعریف الأول لأهل السنة والثاني للمعتزلة. 

42 كذا في الأصل » وفي س وطبعة حاشية اللكهنوي لا بوجد: فا ہاب و ۱ 

030 کذا في الأصل» وفي س وطبعة حاشية اللكهنوي لا بوجد: ولک الله بهیی من 
یک 

(۷) في هامش الأصل لبعض الأفاضل تعلیق» نصه: «إذ یمکن أن بقال: الهداية في قوله تعالی 
(إنك لا تهدي إلخ) بمعنی الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» يعني إنك لا تتمکن من- 


۹۲ 


و ہے مگ 


سچ( نس و: 


وقال المصنف فی «حاشية الکشاف» /''' ما محصله: آنها تتعدى بنفسها 
وباإلی)ء وب(اللام)ء واه على "الأول انال رع خرو ارات 
الطريق . 


(سَوَاء الطريق)» أي الطریق المستوي والصراط المستقیم. والمراد به 
نفس الأمر عموماء ولك أن تخصه بالاسلام» لکن الأول آنسب"*. 


(وَجَعَل لتا التوفیق یر رَفِيقِ)» «التوفیق» جعل الأسباب موافقة 
للمطلوب ‏ ثم خط بالخیر . وحاصله توجیه الأسباب بأسرها نحو المسیبات» 
وقوله «لنا» الظاهر فيه من حيث المعنی تعلقه ب«رفیق»» لکن اللفظ لا 
یساعده ؛ لامتناع تقدم ما في حيز المضاف إليه عليه » ولأن المعمول لا 
يقع إلا حيث یصح وفوع العامل فيه » فاما آن بتعلق بمحذوف ) نفسره 
المذکور أو يقال: الظرف مما يتوسع”'' فيه؛ إذ تكفيه رائحة من الفعل 
علی مجاراة ما ذکره المصنف فی قول صاحب « احص راه 


= اراءة الطریق لکل من آحببت » بل يمكنك إراءة الطریق لمن آردناه». 

(۱) هذه العلامة [/] تشیر إلى نهاية وجه من ورقة النسخة الخطية (الأصل) وبداية وجه آخر 
لها . 

(۲) کذا في الأصلء وفي س: «وعلی الثانیین»؛ وفي طبعة حاشية اللكهنوي: «وعلی الثاني 
والثالث) . 

(۳) کذا في س وطبعة حاشية اللکھنوي ء وفی الأصل: «والأول». 

ر٤(‏ قال اليزدي في شرحه (4): «لحصول البراعة الظاهرة بالقیاس إلى قسمی الکتاب) . 

0( آي على المضاف. لا على المضاف إليه كما یتبادر من الکلام. وفي ۳ لا بوجد (إليه) 
والمغبت الأصل وطبعة اللكهنوي . 

. كذا في س وطبعة حاشية اللكهنوي ؛ وفي الأصل: اليتسع)‎ )٦( 

(۷) صاحب التلخيص هو: العلامة الإمام الشیخ» جمال الدين» أبو المعالي محمد بن 
عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي  777[‏ ۷۳۹ھ]ء المعروف بخطيب دمشق »= 


۹۳ 


للأصول جمعا٤''ء‏ وأما تعلقه بالجعل»» فركيك [جدا من حیث المعنى ]9 
كما سی على من وکا ساےہ رہب 

عن © عو عي هه > وک رو و و 

(وَالصَّلَاة السام عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ مدی) قيل هو" مصدر بمعنى اسم 
الفاعل» والظاهر أنه اسم للحاصل بالمصدرء أطلق عليه اال مبالغ (ھُو 
ِالاهْتِدَاءِ حَقِيقٌ)؛ مصدر مبني للمفعول» أي بان يُهْتَدَى به » (وَنُورَا به 

و افو د 1 5 

الاقتداء تلیق) » قوله «به» متعلق ب«الاقتداء» ولا يليق تعلقه بایلیق» فافهم. 

(وَعَلَى آله وأضحابه [الذينَ سَعدوا]7 في مناج الصَّدْقٍ بالضدیق) 
قوله (بالتصدیق) متعلق بسعدوا)» والباء للسببیت وفوا في معارج ال 
بالَخقیق) . قوله (بالتحقیق) بحتمل تعلقه بصعدوا» والباء للسببية كما سبق 


= فقيه قاض» آدیب فاضل. له: تلخیص المفتاح للسكاكي في المعاني والبیان» الایضاح في 
شرح التلخیص وغیرهما. انظر الأعلام للزركلي: ۰۱۹۲/۲ ۱ 

(۱) قال المصنف اللہ في شرحه المطول على تلخیص المفتاح (۱۰): (وأكثرها للأصول) 
والقواعد » هو متعلق بمحذوف بفسره قوله (جمعا) ؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه ؛ 
لانه عند العمل مؤول ب«آن» مع الفعل » وهو موصول ومعمول الصلة لا بتقدم على 
الموصول ؛ لکونه کتقدم جزء من الشيء المترتب الأجزاء علیه. هذاء والاظهر أنه جائز إذا 
كان المعمول ظرفا أو شبهّه قال الله تعالی (فلما بلغ معه السعي) (ولا تأخذكم بهما رأفة)» 
ومثل هذا كثير في الكلام» والتقدیر تکلف » ولیس کل مؤول بشيء حکمه حکم ما آول به » 

مع أن الظرف مما یکفیه رائحة من الفعل ؛ لأن له شأنا لیس لغيره؛ لتنزله من الشيء منزلة 
ه سس وت في الظروف ما لا یتسع في غيرها». 
ر٢(‏ كذا فی س » وفی طبعة حاشية ية اللكهنوي لا يوجد (جدا)ء وأما الأصل فلیس فيه ما بين 
[]. 

(۳) في الأصل لا يوجد «والسلام»» وأثبته من نسخة شرح اليزدي. 

)٤(‏ كذا فى الأصل وطبعة حاشية اللکھنوي ؛ وفي س لا يوجد «هو). 

(6( ا «بأن» » والمثبت س. 

)٦(‏ ما بين [ ] ساقط في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي. 


۹٤ 


مه سس )و: 


في قوله «بالتصدیق»» والمعنی: صعدوا معارج الحق وبلغوا آقصاه بسب 
التحقیق والإيقان. ویحتمل الاستقرار ۳ والمعنی: هذا الحکم محقق لا ریب 
فيه » فتأمل . 

(وَبَعْذ)ء فَهَذًا)ء إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن » سواء کان وضع 
الديباجة قبل التصنیف أو بعده؛ إذ لا حضور للالفاظ المرتبة ولا لمعانیها في 
الخارج» فما قيل من أنه إن كان وضع الديباجة بعد التصنیف فالاشارة إلى 
الحاضر في الخارج لا بستقیم إلا أن يراد به الاشارة إلى نقوش الکتاب ؛ دون 
الألفاظ ودون معانیها ودون المرکب من الثلاثة أو الائنین منها. 

ولا يخفى أنه لا بناسب هذا المقام للاخبار عنه بغاية تهذیب الکلام الا 
أن يحمل على المجاز» تسمیة/ للمعبّر به باسم المعبر عنه. وفیه نظر بعید لال ۳ ] 
بی مان الق لان الحاضر ار النقوش لا کرت الا شيخضنا اع 
ومن البين أنه لیس المراد وصف ذلك الشخص ولا تسميته بذلك الاسم ےر 
الغرض وصف نوعه وتسميته» وهو النقش الكتابي الدال على تلك الألفاظ 
المخصوصة الموضوعة بإزاء المعانی المخصوصة آعم من أن يكون ذلك 
الشخص من النقش أو غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم» ولا شك في أنه لا 
حضور لهذا الكلي في الخارج . فالإشارة إلى الحاضر في الذهن على جميع 
التقادير . ومن هنا علمت أن آسامي الكتب من أعلام الأجناس عند التحقيق» 


)١(‏ يعني کون الظرف ۔ بالتحقیق - استقراریا. 

(۲) كذا في الأصل وطبعة حاشية اللكهنوي » وفي س «المتفطن». 

(۳) كذا في سء وأراه الصواب ؛ وفي الأصل: «ليس المراد من وصف ذلك الشخص ولا 
تسمية ذلك الشخص بذلك الاسم)ء والذي في طبعة حاشية اللكهنوي: «ليس المراد 
وصف ذلك الشخص ولا تسمية ذلك الشخص بذلك الاسم». 

. كذا في» وفي الأصل (عند المحققین) ۰ بينما هو غير موجود في طبعة اللكهنوي‎ )٤( 


۹۵ 


شرح الحقق الدوّاني على تهذيب النطق 


(عَايَةٌ تهریب الْکلام)ء أي هذا الكتاب کلام مهذّبٌ غایة التهذیب أو 
تصنيف هذا الکتاب غاية تهذیب الکلامء والثاني آنسب كما تری؛ وتوجیه 
الأول لا یخفی. (في تخرير الْمَنْطِتٍ وَالکلام)ء أي تنقيحهما وتببینهما بيانا خاليا 
عن. الحشو والتطویل» والظرفية تجوزية؛ تشبیها للشمول العمومي بالشمول 
الظرفي » واستعارة ل«في» الموضوعة للثاني للاول . ۱ 

(وَتقَریب المَرام)ء أي هذا مقرّب على صيغة اسم الفاعل» أي غاية 
لتقریب للمرام إلى الافهام» ويحتمل أن يكون التقریب معطوفا على (التحریر) 
والمغنى هذا غاية تهذيب الكلام في تقریب المقاصد أي سوق الدليل على 
وجه يستلزم المطلوب”". (مِنْ تَقَرِيرٍ)» يحتمل أن يكون بيانا للمرام» والتعلق 
بالتقريب بعيد. (عَقَائِدٍ الإسلام) » الإضافة بيانية أو للملابسة» ويمكن أن يراد 
بالاسلام أهله على طریق المجاز المرسل أو مجاز الحذف. 


جح تعره بمعنى اسم الفاعل» أي مبصراء وکذا «تذکرة» (لِمَنْ 
خاول التَبَصرٌ لدی الافهاع) أي تفهيم الغیر (وَتَذْكِرَة لِمَنْ آراد أن يَتَذكرَ من 
1 ہ؟۔ مہم کا فی و سا تھا یٹ ےھ سے ار 12 

دوي الافهای سِيّمَا الود“ الاعز الَفي الحري پالإکرامء سمي خبیب الله عليه 


)١(‏ اختلف فى ذلك» فقال ابن الهمام نها أعلام أشخاص» والعلامة البهاري آنها أسماء 
أجناس » والشارح أنها أعلام آجناس ع واعترض علیها جمیعا بحر العلوم في شرح السلم 
۲١٢ (‏ ۱ء وقال عن الرأي الغالث إنه «سخيف جدا). 

(۲) في الأصل لا يوجد (ھذا)ء وأثبته من س واللکھنوي. 

(۳) هذا تفسیر اصطلاحي لمعنی التقریب » كما تقرر في علم المناظرة › راجع مغلا ۰ شرح 
الرشيدية في آداب البحث والمناظرة: ۰۱1 

)٤(‏ فيه إشارة إلى. أن العلامة السعد رمآ له ابن اسمه محمد» وکان من أهل العلم ومن أجله 
آلف هذا الكتاب» وقد تعرض له صاحب کتاب «التفتازاني وآراژه البلاغیة» فانظره إن 
شئت: ۰۳۰ ۰۳۱ 


۹٦ 


6 سس )6ه 
حه السام لاو [آه]0" من اوق قِوَامٌ وَمِنَ ابید عِصَامٌ وَعَلَى الله 
۳ وبه الاغتصام). 
قوله اا الو لد» ( اس بمعنی بمعنى المغل(۳ يقال هما سيان › أي تحقیق معنی 


اسیماا وبيان 
اعرا ب ما 


مثلان» ومعنی «لا سیما» أي لا مثل و«ما» زائدة أو موصولة أو موصوفة؛ هذا 
أصله» ثم استعمل بمعنی التخصیص » وقد تحذف «لا» في اللفظ » لکنه مراد. 
رعتد اكا مى كات الاجا کن رتیه أنه لاه 2 >- ایس 
المتقدم ليحكم عليه على وجه أتم بحكم من جنس الحكم السابق'. 

بعده ثلاثة أوجه: الرفع على كونه خبر مبتد!/ محذوف» والجملة صلة 0 سس 
صفتہک والنصب على الاستثناء» والجرٌّ على الاضافت وكلمة «ما» على 
الأخيرين زائدة » وقد روي على الأوجه الثلاثة قول امرئ القیس: 


ولا سما سیَمَا يم بِدَارَ ا 


بعدہ 


(۱) ما بین [ ] سقط في طبعة المطبعة العلوية. 

(۲) في الاصل: «لا سیما» والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(۳) کذا في الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة» وفی س (سی بمعنی مثل». 

00 في الأصل : امن الكلمات الاستثنائیة)ء ال وف اللکهنوی المطبوعة . 

)٥(‏ في الأصل: «ويجعلونه للاستثناء» » والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

)٦(‏ في الأصل: «من الجنس السابق»» والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(۷) في الأصل: (صلة لما أو صفة)ء والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(۸) هذا اص ثان من البیت العاشر من معلقة امری القیس ؛ والمصراع الأون «آلا ات یو 
لك م ملهن صَالِح). انظر مثلا شرح المعلقات السبع للقاضي آبو عبد الله الحسين الزوزني: 
۲« 


۹۷ 


شرح الحقق الدواني على تهذيب النطق 


۳3 


(لْقَسم الأول نی الْسَنْطِق!) 

القسم الأول هو الطرف الأول من الکتاب» على معانیه التى سبقت 
الاشارة الیها» من اللقوش المخصوصة أن الالفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها 
على المعاني المخصوصة أو المعاني المخصوصة""» من حيث عبر عنها 
بالالفاظ المخصوصة أو المرکب من الائنین منهاء أو من الثلائةء فمعانبه 
المحتملة سبعة: ثلالة آحادية» وثلالة ثنائية» وواحد ثلائى0 » وعلی التقادیر 
فالظرفية في قوله «في المنطق» مجازية ؛ إقامة للشمول 5 مقام الشمول 
الظرفي» [إما''' بحسب الوجود فقطء وهو“ فيما سوى المعنى الثالث» أو 
بحسب الصدق؛ وهو فیہ''']''' وفي المعنى الثالث خاصة يكون من قبيل کون 
الجزء في الكل ؛ بناء على أن المنطق مجموع المسائل . 

(مَُدَمَة): بكسر الدال ویفتحھا“ء بمعنی ما يذكر قبل الشروع في 


)١(‏ المتن إلى هنا غير موجود في شرح الخبيصي المطبوع بمصرء وهو يبدأ فيه من قوله الاتي 
(مقدمة». وهو موجود في شرح كل من الدواني واليزدي» وهو صواب النسخة كما يظهر 
من نقل صاحب كشف الظنون (۵۱۵/۱). 

(۲) كذا في الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة» وفي س لا يوجد «أو المعاني المخصوصة». 

(۳) فی الأصل: «وواحدة ثلاثیة)ء والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

€3 فى الأضل لاجد (إما)ء والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

0( فى الأضل الا و (وهو) » والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

)1( في الا صل: (وبحسب الصدق فيه) » والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة . 

(۷) ما بین [ ] بطوله لیس في س» وأثبته من الأصل واللكهنوي مع الفروق التي آشرت إليهاء 
والله أعلم . 


(۸) فتح الدال في «المقدّمة)» هذا ما استتکره صاحب الفائق » وتبعه غيره» كالعلامة بحر العلوم- 


۹۸ 


ETN: 
المقاصد؛ لارتباطها بەء ونفعه فيهاء وهو مقدمة الکتاب. وأما مقدمة العلم‎ 
فهي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله» وهي معرفة حده وغايته وموضوعه.‎ 
فمقدمة الكتاب هي طرف من الکلام » ومقدمة العلم هي الإدراكات التي يتوقف‎ 
عليها إدراكات مسائل العلم فالمبيّن هو مقدمة الکتاب ؛ وإدراكات مبيّنها هي‎ 
مقدمة العلم.‎ 

فلا برد ما قيل: إن المصنف جعل الا مور الخلاثة في (المطول» E‏ 
مقدمة العلم» وفي «شرح الرسالة» مقدمة الکتاب؛ لأنه نما جعل هناك بیان 
الامور الئلائة مقدمة الکتاب لا إدراكاتها» وجعل في (المطول» نفسها مقدمة 
العلی وآراد به إدراكاتهاء إلا أنه تسامح في العبارة۳. 


2 3 2 


چ اي (شرح السلم» (ص: ۰)۱۸۲ والیه أيضا ميل الخبيصي شارح التهذیب إلا أن الدواني 
هنا جوز الفتح » غير ملتفتِ إلى ما قاله الزمخشري؛ لأن في الفتح السلامةً عن التکلفات 
الواردة - لفظا ومعنی - في الکسر » وممن جوزه أيضا الشارح المحقق جلال الدین 
المحلي في شرح جمع الجوامع (۲۷/۱). انظر للتفصیل حاشية العطار على شرح 
الخبیصی : 06 . 

)١(‏ الضمير يرجع إلى لفظ (ما). 

(۲) في الأصل وس لا يوجد «نفسها»» والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(۳) حيث أطلق نفسها وأراد بها إدراكاتها. وانظر لما أشار إليه الشارح هنا المطول للمصنف: 
۳ء ۱6 والسعدية له: 4 . ثم هذا منه دف لاعتراض السيد الشريف على التفتازاني في 
حواشي المطول بأنه جعل في المطول معرفة الحد والغاية والموضوع مقدمة العلمء وجعل 
تلك الأمور في شرح الرسالة مقدمة الكتاب؛ حيث قال إن مقدمة الكتاب ما يذكر فيه قبل 
الشروع في المقاصد لارتباطها بەء وهي ههنا أمور ثلاثة؛ الأول بيان الحاجة إلى الميزان 
إلخ. انظر حاشية اللكهنوي على شرح الدواني: ٤١‏ . 
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مر الگول: ان حَاجَةٍ النّاس لی الْمَنْطِق ء 
عَلَى وَجُو یلاق ی تفه بالرّسْم. 
(الْعِلْمُ): هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل(۳ لَمْ مز 


(حصول صورة الشىء فى العقل)0* ؛ لما فيه من المسامحة» من حیث إن العلم 


(۱) 


0 
(۳( 


(٤) 


(( 


تقسیم العلم إلى التصور والتصدیق من قبیل تقسیم الجنس إلى الأنواع - کتقسیم الحیوان 
إلى الانسان والفرس والفیل - الذي يكون الامتیاز الحاصل منه امتیازا ذاتياء بدلیل عدم 
جواز انقلاب التصور تصدیقا وبالعکس ‏ كما لا بنقلب الانسان فرسا هذا بخلاف تقسیم 
كل منهما إلى الضروري والنظري؛ فان التمییز الحاصل منه تمییز عرضي ». يجوز فيه 
انقلاب النظري بديهيا وبالعكس . وتقسيم الشيء بحسب الذات مقدم على التقسيم بحسب 
الوصف . انظر لهذا المبحث: الاشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: ۱۱۷/۱ - 
۸ء البصائر النصيرية للساوي: ۲۵ - ۲۸ء منطق التلویحات للسهروردي: ۰۱ ۰۲ 
المطالع مع شرح القطب: ٦‏ - ۱6 الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد 
الحكيم: ۵۵/۱ - ۱۵۰ السعدية: ۹٦‏ - ۰۱۱۳ شرح بحر العلوم على السلم: ۰۱۸۳ شرح 
الخبيصي على التهذیب مع حاشية العطار: ۲۸ - ۰۷۰ 

ما بین [ ] من وضع المحقق. ۱ 
والمصنف لم يعرف العلم؛ «إما لاکتفائه بالتصور بوجه ما في مقام التقسیم. وإما لان 
تعریف العلم مشهور مستفیض, واما لان العلم بديهي التصور على ما قیل»۰ كما قال 
اليزدي في الشرح (۸)ء وأما الذي ذکره الشارح هنا (في معرض التعریف لیس بحد له» بل 
تعريف له بحسب اللفظ والأشياء البدهية قد تعرّف بحسب اللفظ٢ء‏ تسدید القواعد 
للاصفهاني: ٤/۲‏ ۰۷۷ 

أي لم نعڑف العلم لح » وفي الأصل هنا: «ثم نقل۷) والمثبت س ونسخة اللکهنوي 
المطبوعة (؟7١).‏ 

الذي هو المشهور. ثم إن القائلين بالصورة هم الحكماء وبعض المتكلمين المثبتين- 


۱۰ 


€ تقسیم العلم إلى التصور والتصدیق‎ Ge 
النسبة"" بين الصورة والعقل » ولأن المتبادر من صورة الشیء الصورة المطابقة‎ 
فلا یشمل الجهلیات المركبةء ولانه بخرج عنه العلم بالجزئیات المادية» عند‎ 

1 ۲ ف أن کی . (۲) 6 3 
من يقول بارتسام/ صورها في القوی والالات'' 4 وهو مطلق الصورة الحاضرة 
عند المدرك› سواء كانت تلك الور غب اب ی وهو فی التصور 
الک ای غرف سر ف شوم سا كات لك لفو ٠‏ غير لصو 
الخارجية» وهو في العلم الحصولي» أو عينهاء وهو في العلم الحضوري› 
وسواء كانت في ذات المدرك» كما في علم النفس بالکلیات أو فی آلاتهاء 
بش بذاته» آو غیره» کما قن علمه بسلسلة الممکنات. 


وقد يختص ههنا بالعلم الحصولى أو الحادث » معللا بأن الانقسام إلى 
البديهية والكسبية إنما يجري فيهماء ولا حاجة إليه؛ لأن الانقسام يجري فی 


= للوجود الذهني وأما المنکرون منهم له يفسرون العلم بأنه تعلق بين العالم والمعلومء أو 
صفة حقیقیة ذات إضافة. هذا باختصار» والتفصيل في المطولات والحواشی ؛ كحاشية 
العطار على الخبیصی: ۰ ۱ 

.)۱۲( في الأصل اانسبة) » والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة‎ )١( 

(۲) كذا في نسخة اللكهنوي (۰6۱۳ وفي الاصل وس «دون نفس النفس) بعد قوله 
(والالات) . 

(۳) في الأصل واللكهنوي لا يوجد «تلك الصورة» ؛ والمثبت س. 

)٤(‏ كذا في الأصلء وفي س ونسخة اللكهنوي المطبوعة (۱۳) لا يوجد «الشیء». 

)0( کذا في الأصل واللكهنوي» وفي س لا يوجد «تلك الصورة». ۱ 

)٦(‏ کذا في الأصل› وفي نسخة اللكهنوي المطبوعة (۱۳) «شأنه» بدل «نفسه»» بینما فى س 
لا بوجد هذا ولا ذاك. وفي نقل العطار في حاشية الخبيصي :)۲٢۹(‏ (.. 2۶ء 
بذاته ۰ ۰۰) . 


٠١١ 
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المطلق ؛ وإن لم يجر في كل نوع منه» على أنه تخصيص اللفظ من غير ضرورة 
داعية إليه » مع أن التعميم أنسب بقواعد الفن. 

(إِن کان إِذْعَانًا للتْْبَة فتصدِی'ی) عدل  .‏ ئئ عن العبارة 
المشهورة» وهي «إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة»؛ لأنه بدخل فیها 
التخييل ؛ فانه إدراك لوقوع النسبة أو لا وقوعهاء وکذلك الشك والوهم ؛ ضرورة 
أن المدرّك في جانب الوهم هو الوقوع أو اللاوقوع الا أن تلك الادراکات 


ليست على وجه الاذعان والتسلیم » بل على سبیل التخييل والتجویز". 
وفي هذا إشارة إلى تحقیق المرام''' في هذا المقامء وهو: أن التصدیق 
نوع آخر من الادراك » مغاير للتصور مغايرة ذاتية [فقط] !۳ لا باعتبار المتعلق؛ 


(۱) المشهور في کلامهم أن التصدیق إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» وفي عدول 
المصنف عنه میزات ‏ اثنتان منها ذکرهما الخبيصي في شرحه (۰۳۱ ۳۷)) وواحدة الدوانی 
هناء وائنتان آخریان مير محمد زاهد الهروي» كما ذکره العطار في حاشية الخبيصي. 

(۲) کذا نسخة اللكهنوي المطبوعة »)١5(‏ وفي الأصل وس لا بوجد «المصنف یم . 

(۳) فالاذعان هو التصدیق عند أهل هذا الفن » سواء كان راجحاء وهو الظن ؛ أو جازما غير 
مطابق » وهو الجهل المرکب ؛ أو مطابقا بكلا قسمیه - الغیر القابل للتغیر» وهو اليقين» 
والقابل له وهو التقلید - فكل من الظن والجهل المرکب واليقين والتقلید تصدیق عند 
المناطقة ؛ لأن مناط النظر فيه عندهم ادراك وقوع النسبة أو لا وقوعها على وجه الجزم أو 
الظن » وهو شامل لما ذكرء وأما على وجه الشك والوهم فلا ؛ لعدم الجزم فیه. وأما 
المتکلمون فلکون العلم عندهم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دلیل لا یعدون الظن 
والجهل المرکب والتقلید من العلی بل هي مقابلة له. راجع حاشية الدسوقي على شرح 
الخبیصی على التهذیب: ۰ ”. 

02 وفي الأصل وس (الامر» بدل‎ 2)١5( كذا في نسخة اللكهنوي المطبوعة‎ )٤( 
.)75( ويوافقهما نقل العطار في حاشية الخبيصي‎ 

(5) كذا في سء وما بين [ ] ليس في الأصل ولا في اللكهنوي وکذا نقل العطار» والظاهر أن 
إثباته متعين هنا. 


۱۰۲ 


سس ہی — 


كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان"". وأن التصور يتعلق أيضا بما يتعلق به 

اسم اعت ان لس افة أو لست هه إلا ج ئآ اف 
ء+ (۳) 

کل فی ۰ 


و 


رو فَتَصور) سواء لم یکن إدراكا للنسبة أصلا» كتصور الأطراف ؛ أو 
إدراكا لها لا على وجه الاذعان» ما بأن لا تقبل تلك النسبة تعلق الاذعان 


كالنسبة التقييدية والانشائية *) أو بآن تکون قابلة له» لکن لم بحصل الاذعان 


و 
بھاء کما فی الصور الاول ۱ 
رہ ۱۰ 3 ۶ ء ۷ 
تھا تی بالضرورَة) . أي / باخذ كل من التصور والتصديق فسما من 


)١(‏ كذا في الأصل وفي سء وکذا في نقل العطارء بینما الذي في نسخة اللكهنوي (۱۳): | والتصديق إلى 
اکما بشهد به الوجدان السلیم» . ۱ ۱ 9 
(۲) كذا في نسخة اللكهنوي (١٥)ء‏ وفي الأصل : (فلا حجر فیه)؛ وفي س اولا حجر فيه). 
ويوافقه نقل العطار في حاشية الخبيصي (75). 
(۳) بخلاف التصديق ؛ فإنه لا يتعلق إلا بوقوع النسبة أو لاوقوعها. راجع هامش الأصل» وكذا 
حاشية الدواني على شرح الشمسية: .۲٦۷/٢‏ ونقل العطار في حاشية الخبيصي (۳۰ 
۷) عن مير أبي الفتوح: «اختلفوا في أن التصديق يمتاز عن التصور باعتبار المتعلق أو لا؟ 
فمنهم من قال: إن التصور لا يتعلق بما يتعلق به التصديق » من وقوع النسبة أو لاوقوعهاء 
بل إنما يتعلق بغيره من النسبة وأطرافهاء فالتصديق عندهم إدراك متعلق بوقوع النسبة أو 
لاوقوعها مطلقاء والتصور إدراك متعلق بغير ذلك » فيكون بينهما امتياز باعتبار المتعلق 
أيضاء ومنهم من قال: لا حجر في التصورء بل يتعلق بما يتعلق به التصديق وغيره من 
الأشياءء فلا امتياز بينهما إلا بحسب الذات واللوازم» كاحتمال الصدق والكذب دون 
المتعلق » وهذا هو الحق عند المحققين). 
)٤(‏ کذا في س ونسخة اللكهنوي (۰)۱۵ وفي الأصل: «کما فی التقییدیات والإنشائية». 
)٥(‏ «من التخییل والشك والوهم) . (من بين سطور نسخة اللکهنوی). وفي س واللكهنوي لا 
یوجد «الأول» » وأثبته من الأصل. 
)٦(‏ ویبدو أن الطوسي في التجرید (۷۷4/۲) هو أول من استعمل هذه الصيغة (یقتسمان)- 


۱۰۳ 


الضرورة» أي الضروری) رالاکساتی) آى المکتسب بالنظر ۳ بالضرورة. یعنی 

أن انقسامَ کل من التصور والتصدیق إلى الضروري والنظري بدیه*؛ 2 کل 
غائل ا هی 
الحرارة والبرودة والتصديق بأن الكل أعظم من الجزءء من غير نظر واکتساب» 
ویحصل له بعضصٌ آخرٌ منھماء کتصور الْمَلكُ والجن والتصديق بأن العالم 


(۱) 


في هذا المقامء الا أن شارحه الاصفهاني - وکذلك الدواني هنا - لم بتعرض للإشكالية 
ای تعرض نها اليزدي في شرح التهذیب كما سنشیر | ليه في الهامش التالي» بل حمله 
ال صفهاني على معنی اینقسم) , وهذا غريب . ومحققه أشار إلى وجود نسخة للتجريد» فیها 
«(يُقَسْمَان) . فالاشکال باق » وفی آخری «ینقسمان». فهو بقتضی حرف (إلى») ولا توجد 
إلا أن یجاب بأن الجر بنزع الخافض ؛ وفیه ما فيه » فتدبر. وأما متن التهذیب فکما آثبته في 
شرح كل من اليزدي والدواني» وآما في شرح الخبيصي ففيه «وينقسمان بالضرورة إلى 
الضرورة والاكتساب بالنظر»» ولله در العلامة العطارء وقد تنبه لهذا الاختلاف ونبه على 
الفرق الناشئ عنه » كما سأشير إليه في الهامش التالي . 

قال اليزدي هنا: «المذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب بالنظر› 
ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وکناية» وهي هي أبلغ 
واج من الصریح». ويظهر لي أن هذا الحل مما تفرد به اليزدي» ولم يشر إليه الدواني 
وأما توضیح هذه الإشكالية فقد قال العطار فيه (حاشیته على شرح الخبيصي على التهذیب: 
۹ء بعد أن آشار إلى ہد سو ای ہے السابق: «ويرد على هذا 
الاحتمال - يعني احتمال (یقتسمَان» 2 (بنقسمان») - اقتضاژه تقسیع الضروري والنظري 
إلى تصور وتصدیق ؛ لأن المعنی حینئذ به سم التصور والتصديق الضروري والمكتسبّ» أي 


بحصل کل منهما قسما من الضروري والمكتسب ؛ فیکون کل من الضروري والمکتسب 


قسمّا ؛ والمفروض خلافه» وهو أن المقسم هو التصور والتصدیق» لا آنهما قسمان», 
والغریب أن العطار لم يأت بجواب على هذا الورود» بل ترکه هكذاء والغالب على ظني - 
من خلال تتبع كتبه - أنه لم يطلع على شرح اليزدي هذاء ولو اطلع عليه لأشار إلى هذا 
الجواب » هذاء وقد أبدى العطار وجه قراءته على صيغة المجهول أيضاء فيقرأ ١يُقَتَسَمَانِ)‏ 
فانظر في حاشيته للتفصيل . 


. کذا في الأصل › وفي س واللكهنوي: (بعض التصورات)‎ (٢ 


۱۰ 


6و مسحي ۔_ 


حادث بالنظر والاكتساب. 

وهذا الطرية يق » أعني الاحالة إلى البداهة أسلم من تكلف الاستدلال عليه » [دعوى البداهة 
بأنه لو كان الکل من كل منهما نظريا لدار أو تسلسل» أو بديهيا لُما احتجنا في 8 
شيء منهما إلى الفكر ؛ فإنه مع ما فيه من التوقف على امتناع اكتساب التصديق 
من التصور''ء ثم على حدوث النفس» على ما هو المشھورء لا يتم الا بدعوى 
البديهة فى مقدمات الدليل وأطرافهاء وذلك کافب في نفي كسبية الکل» فلا 
حاجة إلى الدليل عليهء ثم لا بد من دعوى البديهة في ثبوت الاحتياج إلى 
الفكر» وذلك بعینه دعوی البديهة فی عدم بداهة الکل ۰ فظهر فظهر آن الاستدلال 
يؤول بالآخرۃ''' إلى دعوی البديهة فى المطلوب. فَلیکیّف به آولا» فافهم 
ذلك ؛ فانه مما لا تجده لغيرناء وانظمه فی سلك نظائره المنشورة في هذه 
الحواشی ٩۳!‏ 

(الضَرُورَةٌ وَالِإكْتِسَاتَ بالنظر). المشهور في 4س الضروري والنظري 
(ما يتوقف حصوله على النظرء وما لا يتوقف عليه؛'' جرد فا أن مامت نظ 


واعتراض بحر 
العلوم عليه 


۰۲۰۲ انظر لإبطال إمكان اكتساب التصديق من التصور سلم العلوم مع شرح بحر العلوم:‎ )١( 

(٢(‏ كذا في الأصل واللكهنوي وفي س «بالآخرة يؤول». 

(۳) الا أن محقق الهند العلامة بحر العلوم لم يرتض كلام الدواني هذاء الذي تابعه عليه الملا 
اليزدي آیضا؛ حيث اعترض عليه في شرح السلم (ص: ۰۲۰۵ ۲۰5) مدافعا عن صنيع 
العلامة محب الله البهاري» صاحب السلم - وهو صنيع القوم - وقال: «ولا يخفى عليك أن 
البديهة والنظرية يختلفان باختلاف العنوان» فرب قضية إذا عبر موضوعها بعنوان تصير 
نظرية » وإذا عبر بعنوان آخر تصير بديهية» فيجوز أن يكون إذا لوحظ إلى المقدمات أنفسها 
يحكم ببداهتها بديهة» وإذا لوحظ بعنوان بعض التصديقات والتصورات يكون بداهتها 
نظرية» فلا آول. نعم» لو استدل أولا بأن هذه المقدمات وأطرافها ضرورية» فبعض 
التصورات أو التصديقات ضرورة لكفى وخف المؤنة » لکن تعيين الطريق ليس بواجب على 
وا . والحق أن هذا كله جدل» والمطلوب ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال». 

. هذا لف .و وج آولی‎ (٤ 


۱۰۵ 


شرح الحقق الدوّاني على تهذيب النطق 


تصور وتصديق الا ويمكن حصوله بلا نظرء بل بالحدس؛ لأن صاحب القوة 
القدسية يعلم المطالب كلها بالحدس . ولا يمكن الجواب عنه بأنها تكون بديهية 
بالنسبة إليه » ونظرية بالنسبة إلى غيره؛ إذ حصول تلك القوة لكل فرد ممكن. 
فلا يتوقف حصوله بالنسبة إليه على الفكر؛ إذ التوقف أن لا يمكن حصول 
الشيء النظري إلا بعد حصول شيء آخر”"'. 

والجواب أنا لا نسلم أن التوقف ما ذكرتم؛ فإنهم جوّزوا تعدّدَ العلل 


[ ۸ _]المستقلة للمعلول الشخصي على سبيل التبادل» بأن يكون هناك علتان» يمكن/ 


حصول المعلول بكل منهما لو حصل ابتداء ثم إذا وجد بإحدى العلتین( لا 
يمكن حدوثه بالعلة الاخری» ولا شك أنه يمكن حصول المعلول بدون كل 
منهما؛ لإمكان وجود الأخرى» فلو كان التوقف ما ذكرتم لم يكن شيء منهما 
علة له ؛ إذ العلة هي ما يتوقف عليه الشيء”"» [هذا خلف]''ء بل التوقف هو 
الأمر المصَحّٔحٌ لدخول الفاء» وهو یں ولا شك أنه يصح في الصورة 
المذکورة آن بقال: تحققث تلك الغلة حى المعلول» وکذا إذا حصل علم 
بالکسب يصح أن یقال: حصل الکسب فوجد العلم. وان آمکن حصول ذلك 
العلم بغیر هذا الطریق . 

سلمنا ذلك» لکن لا نسلم إمكان حصول هذا العلم المخصوص بغیر 
الکسب ؛ فإن العلم الحاصل بالکسب غير العلم الحاصل بالحدس بالشخص ٠.‏ 
ومن عرّفهما"" ب«ما یحتاج في تحصیله إلى نظر وفکر وما لا یحتاج فيه إليه) 


(۱) کذا في الاصل. وفي اللكهنوي: «إذ التوقف أن لا یمکن حصول الشيء الا بعد شيء 
رق ب . إلا بعد الاخر4. 
(۲) في الأصل «ثم إذا وجدت إحدی العلتین٤ء‏ والمثبت س واللکھنوي. 
(۳) کذا فی الأصل واللكهنوي» وفي س: «المعلول» بدل «الشيء». 
)4( ما بین [ ] لا بوجد في الأصل» وهو في س واللكهنوي . 
)0( أي النظري والبديهي . 
٠5‏ 


e‏ موسر سی )وہ 


فالأمر آهون عليه ؛ فان الفاقد للقوة القدسية حين هو فاقد بصدق عليه أنه يحتاج 
في تحصيل المطالب كلها" إلى الفکر قطعا. وكأن هذا المعنى هو مراد من 
عرّفهما بالتوقف وعدمه. ومن هذا البحث”" يعلم أن النظرية والبديهية تختلفان 
باختلاف الأشخاص والأوقات» فتأمل7" . 


. في الأصل «في تحصيل المطلوب)ء وفي س «في تحصيل المطالب» والمثبت اللكهنوي‎ )١( 

(۲) أي بحث الجواب بعد التسلیم» حاشية اللكهنوي: ۱۹. 

(۳) انظر أيضا حاشية الدواني على شرح الشمسية: ۰۲۹/۲ قال بحر العلوم في شرح السلم 
(ص: ۰۱۹6 ۱۹۵): «قال - أي المحب البهاري - في (الحاشیة»: البديهة والنظرية صفة 
العلم بل الحادث» ومن ثمت جوزوا لصاحب القوة القدسية أن النظريات بأسرها تصورية 
ضرورية عنده» فلا يرد بأن شیئا يكون نظریا عند شخص؛ وبديهيا عند آخرء فلا معنى 
للتوقف . 
وجه الدفع: أن علم کل واحد مغاير لعلم آخر بالشخص, فیجوز أن یتوقف آحدهما دون 
الاخر. وقد يجاب بالتصرف في معنی التوقف » فتدبر . 
اعلم: أن هذا مبني على أن المکتسب بالذات العلم. وقد ذهب المحققون» ومنهم السید 
قدس سره الشریف. إلى أن المکتسب بالذات المعلوم» وهو ظاهر عند من يراجع إلى 
وجدانه ؛ فان المقصود من التحدید - مثلا - هو حصول کنه الانسان بأي شخص من 
آشخاص العلم کان » فحینثذ لا جواب إلا الأخير. 
وتفصیله: أنه ليس المراد بالتوقف التوقف الحقيقي بل الأمر المصَحُحٌ لدخول الفاء» وان 
آمکن حصوله بدونه » واستند البعض لشیوع استعمال التوقف بهذا المعنی في کلامهم ؛ 
فإنهم جوزوا تبادل العلة المستقلة على معلول واحد شخصي, مع إطلاق لفظ التوقف فیها 
مع إمكان وجود المعلول بدون کل واحد منها» ولیس الجواب موقوفا على هذا كما ظن ؛ 
فان هذا غلط فاحش وقال هذا الظان الجلیل في الجواب: إن المراد في تعریف الكسبي 
من الحصول مطلق الحصول » وفي تعریف الضروري الحصول المطلق. فالنظري ما يتوقف 
حصول في الجملة على النظر» والضروري ما لا یتوقف جمیع أنحاء حصولاته على النظر › 
فما یحصل لواحد بالنظر یکون نظريا دائما» وان حصل لاخر بلا نظر» وانما الضروري ما 
یحصل لكل واحد من غير نظر» ولا یخفی ما فيه ؛ إذ لو كان هو المصطلح من عند نفسه 
فلا مشاحة » لکن الاشکال باق على ما هو مقرر عند القوم. وإن زعم أن مراد القوم هو= 


۱۷ 


سس ول( شرح الحقن ادن عل تهذيب النطق 


تعريفالنش] ١‏ (وَهُوَ مُلَاحَظَة الْمَعْقَولٍ لخصیل الْمَجْهُولِ)؛ لما كانت معرفة القسم 
الثاني بل القسمين موقوفة على معرفة النظر عرّفه. والملاحظة هي توب 
النفس نحو المعلوم» كما يظهر لك إذا حصل فيك صورة الشيء 90007 
بها» وریما تتخلف الملاحظة عن حصول صورة الشيء بأن تجعل تلك الصورة 
آلة لملاحظة غير ذلك الشيء» كما في معانی الحروف وغیرها. 


فالنظر هو توجه النفس والتفاتها إلى المعقول ؛ أي إلى ما حصل صورته 
في العقل ؛ لتحصيل آمر مجھول؛ تصورا کان المعقول والمجهول أو تصديقاء 
واحدا كان التصورء كما في الحد بالفصل وحده والرسم بالخاصة وحدّهاء أو 
کثیرا» كما فی غیرهما. 


واعلم: أن النظر والفكر کالمترادفین» على ما قاله ناقد «المحصل)(", 
والمشهور في تعريفهما (ترتیب امور معلومة للتادي إلى مجھول)؛ وأورد عليه 


= هذا كما هو ظاهر كلامه فباطل» وإلا لم يتم الدليل الاتي» ولا يستقيم قولهم: مبادئ 
البرهان يجب أن يكون ضرورية أو منتهية إليهاء ولكان أكثر المصادرات الهندسية نظریة 
إلى غير ذلك من المفاسد» كما لا يخفى على المتدرب». 
وقد عرفت فيه موافقته للدواني على أن بیان معنى التوقف ؛ وعدم موافقته على ما استند إليه 
في ذلك . 

)١(‏ وهو النظري. 

(۲) المحصل للإمام فخر الدين الرازي يَمَدْلبَكَء شرحه عدد من العلماء» منهم النصیر الطوسي - 
هو: أبو جعفرء محمد بن محمد بن الحسن الجهرودي الطوسي ؛ الملقب بنصير الدين 
الطوسی » ولد بطوس عام 6۱۲۰۱/۵۹۷ فیلسوف منطقي رياضي إمامي العقيدة على 
ا له: شرح الإشارات» والتجریڈء ونقد التنزيل وغيرهاء مات ببغداد عام 
۲ - وسماه تلخيص المحصلء إلا أنه ليس تلخيصا له» بل هو نقد له كما 
يصفه المحققون كالدواني هناء وكذا السيد الشریف وغيرهما. راجع كشف الظنون لحاجي 
خليفة: 17175/7: وانظر لما قاله الطوسي في نقد المحصل: 6 ۲. 


٩۸ 


9 . تقسیم العلم إلى التصور والتصدیق مس 
بانه يخرج منه التعریف(/ بالمفرد » کالفصل وحده والخاصة وحدها. ۵ب 


والحواب بأن المعرف يجب أن یکون معلوما بوجه مَّاء فالتعریف 
بالمرکب من ذلك الوجه والمفرد» أو بأن التعریف بالمفرد نما یکون 
بالمشتقات › وهی مركبة » من حيث اشتمالها على الذات والصفات ؛ أو من 

من معنی المشتق والقرينة» أو [بما قال الشيخ]'" بأن التعریف به ندر اج" 

لا يتم بعضه» وبعضّه يفضي إلى نوع تکلف» فلذلك عدل المصنف إلى هذا 

التعریف ؛ لشموله جمیع آفراد النظر بلا كلفة» سواء کان بالمفرد أو بالمرکب ؛ 

معلوما کان أو مظنونا و مجهولا بالجهل المرکب"*. 
ثم اعلم: أن المراد بالملاحظة هو التوجه نحو المعلوم قصدا كما نبه 

عليه السیاق » سيما وقد قيده بالغاية , فلا ينتقض بتعقل المبادی المرتبة دفعة 

بالحدس ؛ لأنه ليس بقصد النفس واختيارهاء بل يسنح لها بغير اختيارهاء إما 

عقیب شوق أو تعب أو بدونهماء فافي * . 

ره رو . 4510 1 > : 
(وَقَدْ يَمَعُ فيه الط" قاختیح إلى قانون بَعْصِمُ عَنْهُء وَهْوَ الْمَْطِقٌ)ء أي 

(۱) كذا في نسخة اللكهنوي (٢۲)ء‏ وفي الأصل : ایخرج عن التعریف». 

(۲) ما بین [ ] ليس في الأصل ولا في س» وهو في نسخة اللكهنوي. والشيخ هو: أبو علي› 
الحسين بن عبد الله بن سيناء الملقب بالشيخ الرئيس » ولد على مقربة من «بخاری» عام 
۸۰/۷۰ وتوفي عام /1417ه//ا7١١م.‏ له: الشفاء » الا شارات والتنبيهات » وغيرهما. 
انظر تاریخ حکماء الإسلام للبيهقي: ۵۲ - ۷۲. 

(۳) أي أن التعریف بالمفرد قليل ناقص . 

670 راجع الدسوقي على الخبيصي: 00« ٦ء‏ » والعطار عليه: 0۷ . 


=» وهذا الکلام مشعر بوقوع الخطأ في التصورات أيضاء وان لم يذكر الشارح مثالا له‎ )٦( 


۱۹ 


شرح الحقق الدواني على تهذیب النطق 


قد يقع فيه الخطأء كما نشاهده منا ومن غیرنا؛ إذ لولاه لما تناقض النتائج التي 
تتأدی إليها الأفكار, فاحتیج إلى قانون» أي قاعدة كلية» بستنبط منها أحكام 
الجزئیات » يعصم ذلك القانون الذھن''' عن الخطإ إذا رُوعِي . فهذا تقریر وافي» 
لا حاجة فيه إلى إثبات عدم كفاية الفطرة الانسانية في التمييز بين الصواب 
والخطا ؛ إذ وقوع الخطإ في الفكر كافي في استلزام الاحتياج إلى العاصم ؛ على 
أنه لو كمّتْ لم يقع الخطأ وقوعا شائعاء حسبما يدل عليه لفظة «قد) التحقيقية › 
والهيئة الاستقبالية الاستمرارية. وطوى حديث نظرية المنطق وبدیهیته؛ إذ لا 
حاجة إليه في بیان الحاجة . 


= إلا أن السيد قال في شرح المواقف: لا یوصف التصور بعدم المطابقة أصلا ؛ فإنا إذا رأينا 
من بعيد شبحا هو حجر مثلا» وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان» فتلك الصورة صورة 
للإنسان» وعلم تصوري به» والخطأ إنما هو في حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح 
المرئي ؛ فالتصورات كلها مطابقة لما هي تصورات له» موجودا کان أو معدوماء ممکنا كان 
أو ممتنعاء وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات» وقال الخيالي في 
حاشية النسفية :)۲٤(‏ «هذا هو المشهور بين الجمهور ويرد عليه أنه فرق بين العلم بالوجه 
والعلم بالشيء من ذلك الوجه والمتصوّر في المثال المذكور هو الشبح والصورة الذهنية 
آلة لملاحظته». قال عبد الحكيم في حواشيه: «حاصله: أن کون تلك الصورة تصورٌ وإدراك 
الإنسان موقوف على أن يكون العلم بالوجه عين العلم بالشيء من ذلك الوجه؛ حتى يكون 
العلم بالشبح من وجه الانسانية عين العلم بالإنسان الذي هو وجهه. لکن الفرق ثابت ؛ فان 
معنى العلم بالوجه هو أن يحصل في الذهن صورة تكون آلة لملاحظة ذلك الوجه» فالوجه 
معلوم والحاصل في الذهن صورته » ومعنى العلم بالشيء من ذلك الوجه أن يكون ذلك 
الوجه آلة لملاحظته. فالحاصل في الذهن نفس ذلك الوجه والمعلوم بواسطتها ذلك 
الشيء» فالعلم بالوجه في المثال المذکور أعني العلم بالإنسان» وان كان مطابقاء لکن العلم 
بالشىء من ذلك الوجه ليس مطابقاء والمقصود في المثال المذكور هو هذا؛ إذ المتصور.هو 
الشیح» والصورة الإنسانية آلة ملاحظته». 
(۱) في س لا يوجد «الذهن» ‏ والمثبت الأصل واللكهنوي. 


١٠ 


996 تقسيم العلم إلى التصور والتصديق € 
فان قلت: وقوع الخط! بالفعل إنما يستلزم الاحتیاج إلى معرفة الطرق 

الفكرية وموادها على الوجه الجزئی؛ لا على الوجه الكلي؛ فانه ما لم تعرّف 

الطرق الجزئية لا بحصل التمییز بين الخطإ والصواب. [فقد ثبت الاحتیاج/ إلى[ ۷۳ ] 

جزئیات المنطق") لا إليه» فلا يتم التقریب ]۰۳ ولئن تنزلنا عن ذلك 

فنقول: إنما يثبت الاحتیاج إلى معرفتها ما على الوجه الكلي» أو على الوجه 

الجزئي» فقد ثبت الاحتیاج إلى الاعم من المنطق؛ لا إليه» فلا يتم 
19 : : تس )٥(‏ وه ۱ 5 
قلت: وقوع الخطإ في الفكر بالفعل بستلزم عدم بداهة جمیع تلك 

الطرق والمواد» وقد بين" أن العلم الیقینی بالجزئيات النظرية إنما بحصل من 

الكليات» فقد ثبت الاحتياج إلى قانون فى اكتساب المطلوب فى الجملة؛ ولا 

نعني بالاحتياج ههنا إلا هذا القدر. وفيه نظرء وله جواب. 


)١(‏ كذا في الأصل وس وفي اللكهنوي: «إلى الأعم من المنطق». بدل «إلى جزئيات 
المنطق» . 

(۲) في الأصل «التفريع»» والمثبت س» وهو الصوابء والتقریب سوق الدليل على وجه 
يستلزم المطلوب كما ذكرناه قبلا. 

(*) ما بين [ ] ليس في اللكهنوي » وأثبته من الأصل وس. . 

. في الأصل «التفریم» والمثبت س‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل «التفریع»» والمثبت س» وهو الصواب» والتقریب سوق الدليل على وجه 
يستلزم المطلوب كما ذكرناه قبلا. 

(1) لا يوجد في الأصل واللكهنوي «في الفکرا ء وأثبته من س. 


١١١ 


بیان ا مراد 
بالوضوع لکل 
علم 


شرح الحقق الدوّني على تهذيب النطق 


مر نی بیان مزضوح منطو( : 


ٹن : 1 ۳ 5 1 ۰ ۲1 
(وَمَوضوعه) موضوع العلم''' ما بح فيه عن أعراضه الذاتية » أي يرجع 

البحث فيه إلیھاء وهي الخارج المحمول الذي یلحق الشیء لذاته » أو لما بساویه, 

على ما ذکره المتأخرون. وذلك البحث إما بأن یجعل موضوع العلم بعینه موضوع 

ری بے ای الطبيعي في قولهم «کل جسم 
عرض ل ذاتی ل له » كالحيوان فی قولهم «كل حیوان فله ة توة اللمس»: والفلك في 

قولهم (کل فلك لا يقبل الخرق والالتثام)ء أو بشت له ما بعر ضه لامر آعم منه ) 

بشرط أن لا يتجاوز في العموم عن موضوع العلم » كما صرح به ناقد «التنزيل»" › 

کقول الفقهاء (کل مسکر حرام) » أو بأن يجعل عرضه الذاتي أو نوعه موضوع 

المسألة» ويثبت له العرض الذاتي له أو ما یلحقه لامر عم بالشرط المذکور 

کقولهم «كل متحرك بحرکتین مستقیمتین لا بد أن يسكن بینهما). 

(۱) انظر لهذا المبحث: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السید وعبد الحکیم: ۱۵۰/۱ - 
۳ البصائر النصيرية للساوي: ۲۹ء ۰۳۰ المطالع مع شرح القطب: ۱۶ - ۰۱٩‏ 
السعدیة: ۱۱۳ - ۰۱۱۸ شرح الخبيصي على التهذیب مع حاشية العطار: ۷۱ - ۰۸۲ شرح 
بحر العلوم على السلم: ۲۱۲ - ۰۲۱۸ 

(۲) کذا في الأصل وس وفي اللکهنوي: «موضوع کل علم». 

(۳( کذا في س ونسخة اللكهنوي › ويوافقه صنیع اليزدي في شرحه » وفي الأصل : (ناقد 
المحصل)ء ولا فرق فى المعنى ؛ إذ يراد بهما جميعا النصير الطوسي » وأما المسألة المشار 
إليها هنا فلم أجدها في نقد المحصل» وأما التنزيل هو تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار في 
المنطق والحكمة لأثير الدين الأبهري› وللطوسي نقده المسمى «تعديل المعيار في لقد 
تنزيل الأفكار»» أشار محقق تسديد القواعد (۳۳/۱) إلى أنه طبع في إيران محققاء وليس 
عندي منه نسخة للأسف . 


۱ 


6 .نے سرد سر مہ )96 
)۱( 


فقولهم «ما يبحث فيه عن آعراضه الذاتیة) مجمّل» تفصیله ما ذکرناه "؛ 
إذ لا ریب في أنه یبحث في العلوم عن الا حوال المختصة بأنواع موضوع العلم 
كما مر» بل ما من علم الا وقد یوجد فيه لك » كما يظهر لمن تتبع. وقد نص 
الشیخ في «الشفاء» بعدما عرّف موضوع الصناعة بما ببحث فیها عن الاحوال 
المنسوبة إليه» والعوارض الذاتية له على أن المسائل هي القضایا التي 
محمولاتها عوارض ذاتية لهذا الموضوع أو لانواعه أو لعوارضه» ویمکن آن/ 
یکون قوله «عن الأحوال المنسوبة إليه» إشارة إلى المحمولات التي ليست 
أعراضا ذاتية لنفس موضوع العلم» كما مر تفصيله. 

وأما تعريف المتأخرين حيث لم يأخذوا فيه إلا الأعراض الذاتية للموضوع 
فإما محمول على المسامحة؛ اعتمادا على ما يفصل في مقامه» أو مبني على 
الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة» كما فرق بين موضوعهماء فيكون 
محمول العلم ما ينحل إليه محمولات المسائل على طريق الترديد» مثلا: امتناع 
الخرق مع المحمولات التي تقابله إذا أخذ على وجه الترديد كان عرضا ذاتيا 
للجسم الطبيعي ؛ فإنه لا يخلو عن أحدهما. 

فان قلت: لا حاجة إلى ذلك ؛ إذ المعتبر في العرض الذاتي شموله لجميع 
آفراد الموضوع» إما على سبيل الانفرادء أو على سبيل التقابل» وکل من 
محمولات المسائل مع مقابلاتهاء أعني محمولات المسائل الأخر شامل لجميع 
آفراد موضوع العلم » فيكون عرضا ذاتیا له ؟ 

قلت: قد صرح الشيخ وغيره بأن ما يلحق الشيء لأمر أخصء وكان ذلك 
الشيء محتاجا في لحوقه إلى أن يصير نوعا معینا متهيأ لقبوله لیس عرضا ذاتيا له. 


(۱) هذا التفصيل الذي ذكره الشارح نقله عنه العلامة بحر العلوم في شرح السلم (ص: ۵۹۷ 
۸) موافقا له . 


۱۳ 


شرح الحقق الدواني على تهذيب النطق 


فان قلت: لم یجعله الشيخ خارجا عن العرض الذاتي مطلقاء كيف وقد 
مثل العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة والانحناء والزوجية 
والفردية » مع أنه قد حقق هو وغيره أن المستقيم والمنحني مختلفان نوع 
وكذا الزوج والفردء بل إنما أخرجه عن القسم المختص على الإطلاق؛ حيث 
قال [في الفصل الرابع من المقالة الثانية من (الشفاء)]''': والقسمة المستوفاة 
الأولية !ما أن تكون بفصول. وإما أن تكون بعوارضء هي للجنس أيضا أولیة 
مثل قولنا «كل كم ما مساو أو غير مساو وقولنا «كل جسم اما متحرك أو 
ساکن»» ریا بعوارض لا تکون للجنس أوليةغ.وإن كانت القسمة بي" أولية: 
وذلك إذا كانت العوارض انما تعرض للجنس إذا صار نوعا معيناء مثل قولنا 
«كل عدد ما زوج آو فرداء فالزوج والفرد لیس بعرض للعدد أولا بل ما لم 
یصر'' العدد نوعا معنا“ لم يكن زوجا أو فردا؛ لن الزوج/ والفرد عوارض 
لازمة لأنواعه. 

وكذلك قسمة الحيوان إلى الضاحك وغير الضاحك ؛ لأن هذه العوارض 
تعرض للإنسان وغيره بعد أن قامت طبائعها النوعية» ولا يكفي طبيعة الجنس 
في أن يعرضها شيء من هذه العوارض» فهي من حيث القسمة أولية للجنس» 
وأما بذواتها فلیست أولية. 

قلت: هذا الكلام من الشيخ تصريح بأن عد الشامل على سبيل التقابل من 
الأعراض الذاتية مسامحة» وأن العرض الذاتي ههنا بالحقيقة هو القسمة؛ لا كل 
واحد من القسمین ولا شك أن البحث لم يقع صريحا في شيء من المسائل 
)١(‏ «نوعا» غير موجود في الأصل» وأثبته من س ونسخة اللكهنوي. 
(۲) مابين [ ] غير موجود في س » وأثبته من الأصل ونسخة اللكهنوي . 
(۳) کذا فی س ونسنخة اللكهنوي» وفي الاصل «إليها» 2 «بها» . 
)٤(‏ في نسخة اللكهنوي «فما لم یصرا والمثبت من الااصل وس . 
)٥(‏ کذا في نسخة اللكهنوي» وفي الاصل «معلوما بدل «معينا». 


١١5 


تسد ص سو )وہ ۔۔_ 
عن المفهوم الْمُرَدّد بين القسمين الذي هو العرض الذاتي بالحقيقة» فلا بد من 
أن يصار إلى ما ذكرنا. 

وأيضا قد شرط الشیخ"" في الشامل على سبيل التقابل أن لا يخلو 
الموضوع عنه وعن مقابله» بحسب المضادة أو بحسب العدم الذي يقابله 
خصوصاء مثل الخط بالنسبة إلى الاستقامة والانحناء» والعدد بالنسبة إلى 
الفردية والزوجية ؛ حيث قال وما لا يخلو الموضوع عنه لا إلى مقابل مثله بل 
إلى سلب فقط فهو عرض غريب . 

وحاصل كلامه: أنه لا بد أن يكون مع ضده أو عدمه شاملا لجميع أفراد 
الموضوع» وتلك المحمولات ریما لا يكون بينها تقابل التضاد ولا العدم 
والملکة» كما في الأحوال المخصوصة بأنواع الجسم الطبيعي من الأفلاك 
والمعادن والنباتات والحيوانات؛ إذ المراد بالتضاد ههنا التضاد الحقیقی › 
والذيی''' يدل عليه أنه قال القسمة الأولية بالأعراض الذاتية قد تکون ا 
کقولنا (کل خط ما مستقیم» وإما منحن)ء واکل عدد إما زوج وإما فرد). وقد 
یکون بغير تقابل » کقولنا «إن من الحیوان ما هو سابح» ومنه ما هو ماش » ومنه 
ما هو زاحف» ومنه ما هو طائر»» فقد جعل القسمة الأخيرة لا على التقابل مع 
تحقق التضاد المشهور بین الاقسام. 

ولقد آشبعنا الکلام» وقد بقي بعد دقائق في هذا المرام» ترکناها لضیق 
المقام» وانما اتبعنا أثر قول الشیخ تنزلا إلى مدارك الصحفيّة" الجهال 


(۱) جواب ثان عن قوله: فان قلت لا حاجة إلخ. 

(۲) کذا في نسخة اللكهنوي» وفي س والاصل لا يوجد «والذي». 

(۳) نسبة إلى الصحف بمعنی الکتب » يعني بهم الجامدین على ما في الکتب الحرفیون أو 
النصیون في عرف المعاصرین» ثم فيه تعریض بمعاصره صدر الدین الشيرازي» كما في 
هامش نسخة اللكهنوي (۳۱). 


۱۱۵ 


8 
العارفين الحق بالرجال ء وأما المرتفعون عن حضيض النقص إلى ذروة الکمال 
فیتحلون''' بنور البصيرة جلية الحالء ولا یلتفتون إلى ما قيل أو بقال. 

لیم الَصَوُرِيُ_وَالتَصْدِبِقِيٌ» ین حیث إِنَهُ يُوَصّلُ إلى مَطْلُوبٍ 
تصَوٌرِيٌء یی مُعَرَّاء آز تصدِیقیء كَيْسَمَى حُجّة). أي/ موضوع المنطق 
المعلوم التصوري» من حيث یوصل إلى مطلوب تصوري, والمعلوم التصديقي 
من حيث يوصل إلى مطلوب تصديقي . 

وقد خالف المصنف الظاهر "۳" المشهور فى قصر البحث على الموصل 
القریب في القسمین ؛ حيث قال في الأول اي معرفا» » وفی الثانی (فیسمی 
حجة) ؛ فان بحث المنطقي في التصورات والتصدیقات لا بای ارد 
القریب الذي هو المعرف والحجة بل يبحث عن الایصال البعید فیهما 
والابعد في التصدیقات. 

ولعل ذلك تصرف منه بضم النشر وارجاع جمیع المباحث إلى الموصل 
القریب ؛ حتی یکون قولهم «الجنس کذا» في قوة قولنا: «إن الحد يتألف من 
الأمر الذي هو کذا». أو «المعرف جزژه کذا»» وقس عليه حال القضایا ؛ إذ لا 
شك آنه بحصل بحسب تلك الأحوال آحوال الموصل القریب. ونظیر لك" ما 
يرتكبه بعض”“ من یجعل موضوع الطب بدن الانسان في قولهم «الزنجبیل 
حار» أن معناه بدن الإنسان پسخن بأكل الزنجبيل› فلا يستبعد کر 


شرح الحقق الدواني على تهذيب المنطق 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي س «یتجلون» وقال اللكهنوي في حاشيته إن هناك نسختين: بالجيم 
المعجمة والحاء المهملة. 

(۲) في الأصل لا يوجد «الظاهر» وأثبته من س ونسخة اللكهنوي . 

(۳) أي نظير تكلف المصنف یمن 

. في س واللكهنؤي لا يوجد «بعض»» والمثبت من الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ هنا تنتهي نسخة اللكهنوي المطبوعة. ومن هنا ستكون المقابلة بين النسختين الخطيتين فقط 
(الأصل ؛ س)ء كما ذكرت ذلك في قسم الدراسة. 

١175 


ا 


(۱) 


(٢ 
(۳( 


23 لا > سم( 
اللفْظ)» 7 هي: کون الشیء'' ب بحیث مل منه تی 


"ران ضز 7 ا ا ا م POT N‏ 0 


انظر في هذا المبحث: الاشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي: ۱۳۹/۱ء ۰۱8۰ البصائر 


النصيرية للساوي: ۰۳۳ منطق التلویحات للشهروردي: ۰۳ الشمسية مع شرح القطب 
وحواشي السید وعبد الحکیم: ۱۷۳/۱ - ۰۱٩۱‏ المطالع مع شرح القطب: ۱۹ - ۰۲۰ 
السعدیة: ۱۱۸ - ۰۱۲۷ السلم مع شرح بحر العلوم: ۲۲۲ - ۰۲۳۰ شرح الخبيصي على 
التهذیب مع حاشية العطار: ۸۲ - ۰۱۰۳ 

عبر بلفظ الشيء حتی ینطبق التعریف على آقسام الدلالة کلها. 

عرفها - أي الدلالة - بحر العلوم في شرح السلم (ص: :)۲۲٢‏ «کون الشيء بحیث بلزم 
من تصوره تصور شيء آخر»» ولعله عدل عن لفظ «العلم» إلى التصور لما يرد عليه من أن 
العلم یلزمه أن لا یکون للفظ دلالة عند التکرار ؛ لامتناع علم المعلوم؛ ومن هنا فسره السید 
في حواشي المطالع بأن المراد بالعلم في کلامهم مجرد الالتفات والتوجه. راجع عبد 
الحكيم على السيد على الشمسية: ۰۱۷۵/۱ والعطار على الخبيصي: ۸۷ . 

هذه هي الدلالة عند أهل هذا الفن » فخرج بها الدلالة المجازية» وأما عند أهل العربية فهي 
(فهم المعنى من اللفظ المستعمل فيه» فان كان ذلك المعنى موضوعا له اللفظ فالدلالة 
مطابقة » أو جزئه فتضمن» أو خارجا عنه فالتزام». راجع شرح السلم لبحر العلوم: ۲۲۷ 
78 . 5 

أي الدلالة اللفظية» ولا فان انحصار مطلق الدلالة في اللفظية وغیر اللفظية ليس استقرائیا 
بل هو عقلي» كما أشار إليه السيد في حاشية الشمسية (۱۷۷/۱)ء فكان على الشارح أن 
يصرح بقيد «اللفظیة»» حتى يزول الإيهام الواقع لسبب سبق مطلق الدلالة قبله في معرض 
التعريف . ثم «الحصر إما عقلي» إن كان يجزم العقل به بمجرد ملاحظة القسمةء مع قطع- 


۱۷ 


شرح الحقق الدواني على تهذيب النطق 


بالاستقراء”'' في عقلي ء وهو: ما(" يَجد العقلٌ بین الدال والمدلول علاقةً ذاتیة 
ينتقل لاجلها منه إليه» كدلالة الأثر على المؤثرء أو أحد أثري المؤثر الواحد 
على الأثر الآخرء ووضعي. وهو: ما كانت العلاقة بينهما جَعْلَ الجاعل إياه له» 
وطبعي» وهو: ما كانت العلاقة بينهما إحداتٌ الطبيعة الأول عند عُروض 
الثانیء ك(أح أم)9) على السعال» وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضاء 
وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه؛ فإن الطبيعة تنبعث بإحداث تلك 
الدوال عند عروض تلك المعاني . 


فالرابطة بين الدال والمدلول ههنا هي الطبع» كما أنها في الأول هي 
الوضع » وهي لا تنحصر في اللفظ"*؛ فإن دلالة الحمرة على الخجل » والصفرة 
على الوجل منهاء بل دلالة حركة النبض على المزاج المخصوص”". فان 


= النظر عن آمر خارج عنه » وإما استقرائي» إن لم يكن كذلك» وبه نص - أي السيد ‏ قدس 
سره في حواشي الشرح العضدي؛ ومنهم من قسم القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل 
بالدليل أو التنبيه» وسماه قطعياء وإلى ما سواه» وسماه استقرائیا» والحصر الجعلي 
استقرائي في الحقيقة» إلا أن لجعل الجاعل مدخلا فيه». عبد الحكيم على السيد على 
شرح الشمسية: ۱۷۷/۱. 

(۱) قال السيد في حاشية شرح الشمسية (۱۷۷/۱): الا بالحصر العقلي الدائر بين النفي 
والإثبات ؛ فإن دلالة اللفظ إذا لم تكن مستندة إلى الوضع ولا إلى الطبع لا يلزم أن تكون 
مستندة إلى العقل قطعاء لکنا إذا استقرينا فلم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة». 

(۲) کذا فی الأصل» وفى س لا يوجد «وهو ما». 

(۳) بفتح الهمزة رتبا انتا المهملة . حاشية السيد على الشمسية: ۰۱۷۱/۱ 

)٤(‏ هذا رد على السید یال حيث آنکر وجود الطبيعية في غير اللفظیةء في «حواشي 
المطالع» - كما في عبد الحکیم على السید على الشمسية (۱۷۵/۱) - واختار المحب 
البهاري مذهب الدواني؛ حيث قال في منهیته على السلم (۳۸۵): «أنكر السيد وجود 
الطبيعية في غير اللفظیةء وأثبته المحقق الدواني» وهو الحق»» وانظر أيضا شرح بجر 
العلوم على السلم: ۰۲۲۳ 

)٥(‏ کذا في الأصل » وفي نقل عبد الحکیم في حاشية السید على الشمسية (۱۷۰/۱) هکذا:< 


11۸ 


€ التصوّرات‎ Ge 
نوقش بأنها من قبيل دلالة الأثر على المؤثر أو أحد معلولي علة واحدة على‎ 
الآخر أمكن إجراؤها في «أح أح». وان فرق بأن الطبيعة تضطر في هذه الصور‎ 
إلى إصدار هذه الآثارء بخلاف «أح أح» مع عدم الاضطرار أيضا في الثاني» لا‎ 
. سيما عند اشتداد المرض‎ 
] ۱۸ [ والتحقيق: أنه إن كان المرض المخصوص مستلزما/ للصوت المعین‎ 
والمزاجٌ المعين للحركة المعینة''ء والكيفياثٌ النفسانية لتلك الألوان()‎ 
استلزاما عقليا كانت لها دلالة عقلية» ولا بنافی ذلك تحقق الدلالة الطبيعية‎ 
أيضا ؛ فإن من لا يعرف الارتباط العقلى بين تلك الدوال ومدلولاتها ينتقل إليها‎ 
بمجرد ممارسة عادة الطبيعة» ولا شك أن هذه الدلالة ليست عقلية؛ لأنها‎ 
ليست مستندة إلى العلاقة العقلية» حتى لو فرضنا انتفاءها كانت باقية على‎ 
حالها. وبالجملة فتحقق الطبيعة في غير اللفظ ظاهرء ومن أمثلته رکض الدابة‎ 
وباو نی وب‎ 
(علی تما ما ع اي ان سی سی ےہ‎ 
| تنبیها على أن خی لا تشعر بالترکیب ؛ لان مقابله سی بخلاف‎ 
(الجمیع» ؛ فان مقابله (البعض ۷( (وَعَلَى جرئه َه تَضْمِنْ › وَعَلى لخارج‎ 
الِرَامٌ). آقول: حصر الدلالة اللفظية الوضعية في الثلائة عقلیْ ؛ فان اللزوم شرط‎ 
«فإن دلالة الحمرة على الخجل» والصفرة على الوجل» وحركة النبض على المزاج‎ = 
. المخصوص منها)‎ 
. أي الخجل والوجل للحمرة والصفرة‎ (٢م‎ 
وأما القید - قيد التمام - في حد ذاته فليس ضروريا في التعریف؛ بل وصفه التاج السبكي‎ )۳( 
۰)۲۳۷/۱( في الابهاج (۵۲۰/۲) بأنه اليس بجيد» › وحذفه من تعریفه في جمع الجوامع‎ 


قال البعض: إنما ذكره رعاية لحسن التقابل مع الشق الثاني» وهو التضمن. راجع حاشية 
العطار علی الخبیصي: ۵ وحاشیته على جمع الجوامع: ۳۱۲/۱. 


۱۹ 


شرح الحقق الدوّاني على تهذيب النطق 
لتحقق الدلالة الالتزامیةء ولیس معتبرا فى حدها. 


وههنا بحث» وهو: أنه إذا وضع لفظ لمجموع الملزوم واللازم يكون له 
على اللازم دلالتان: دلالة تضمُّنٍ؛ لكونه جزء ما وضع له والتزاميةٌ؛ لكونه 
لازما لجزء ما وضع له ولازم الجزء لازم الكل» مع أنه لا بصدق عليه أنه 
دلالة على الخارج» ولا يتوهم انتفاء الالتزامية لتحقق العلاقة واللزوم» حتی لو 
لم يكن جزء من الموضوع له لتحققت هذه الدلالة. 


والجواب: أن المعنى أن دلالته على ما لا يعتبر دخوله من حيث هو 
كذلك التزامية ؛ إذ حاصل مودّی التقسيم: أن الدلالة إما لعلاقة کون المعنى عينٌ 
الموضوع لەء وهو المطابقةء أو لاء فإما لعلاقة كونه جزءا منه» وهو التضمن» 
أو لا لعلاقة الدخول» وهو الالتزام. ومن ههنا يعلم أنه لو قيل: الدلالة الوضعية 
إما على تمام ما وضع له من تلك الحيثية أو لاء والثاني إما على جزئه من تلك 
الحیثیة أو لا لكان أظهر وآیی(۱) 


را کا 8 مِنَ اللروم» عقّلا) بأن یمتنع عقلا تصور الملزوم بدون 
7> ایی كما بين العَمّى والبَصر؛ فان العمی موضوع لِلعدم الممَيّد 
0 “/ء والبصر خارج عنه؛ فان سناده إلى البصر شائع» بدون قرينة 


)١(‏ سبقه إليه التاج السبكي في الإبهاج (؟/577)»؛ وتعرض له العطار أيضا في حاشية 
الخبيصي بتوسع ۰۸٩ ۸ ٠‏ 

(۲) المتن هکذا فی الأصلء وکذا في شرح الخبيصي (٥۹)ء‏ والذي في طبعة المطبعة العلوية 
وفی بعض الطبعات الأخرى لشرح الملا اليزدي «ولا بد فیه». 

(۳( في الأصل لا يوجد «تصور) » والمثبت من س. 

(6) ولا يخفى أن العمی عدم البصر عما من شأنه أن یکون بصيراء لا يقال: العمی عدم البصو » 
فیکون البصر جزء المفهوم فالدلالة تضمنية لا التزامية ؛ لأنا نقول - والکلام للسید في 


۱۳۰ 


996 التصورات € 
جار قال الله ضا و مه ی ۳ ولكن تح الْقُلُوبُ الى فی 


شیر [اسے: .٦‏ وقال الله یچ وآ شی ضرف © اس ۳ اتی 
غير ذلك من النظائر الشائعة والأصل الحقیقة » على آن المناقشة في المثال غير 


مرضیةء (أَوْ عُرْفا)ء بأن يمتنع في مجری العادة صر الملزوم یرت کما 


= خارجا عنه» - «المضاف إذا أخذ من حيث هو مضاف كانت الاضافة داخلة فيه والمضاف 
إليه خارجا عنه » وإذا أخذ من حيث ذاته كانت الاضافة آیضا خارجة عنه » ومفهوم العمی 
هو العدم المضاف إلى البصر من حيث هو مضاف ؛ فتکون الإضافة إلى البصر داخلة في 
مفهوم العمی ؛ ویکون البصر خارجا عنه». وحاصله أن التقييد داخل والقید خارج. وعلق 
عليه عبد الحکیم (۱۸۵/۱) قائلا: «في شرح المطالم في آوائل بحث القضایا: فرق بين 
جزء الشيء وبين جزء مفهومه ؛ فان البصر لیس جزء من العمی» وال لم یتحقق الا بعد 
ور ار ی کرد ERS E E‏ ةبحق اھت 
البصر بالعدم ء فيكون آحد جزئي البیان» اه. وهو مخالف لما صرح به ههنا» . 

(۱) آي بدون قربنة تدل علی آن العمی المسند للبصر مجاز لفوي» بأن پذکر لفظ العمی 
الموضوع للعدم مع التقیید بالبصر » ویراد مطلق العدم. هذاء ونقض دلیله آبو الفتح ء راجم 
للتفصیل العطار على الخبیصي: ۹ . 

(۲) في الأصل وس خطأ في ذكر الآية » ولا أعيد کتابتها هنا؛ حتی لا يتكرر کتابة القرآن خطأء 
والمثبت مما نقله العطار على الخبيصي )۹٦(‏ عن شرح الدواني. ثم هذا استدلال الشارح 
على خروج البصر عن مسمى العمی» ولكن قال عبد الحكيم في حوشي الشمسية 
(۱۸۵/۱): «ترك ذكر البصر معه في نحو قوله تعالی (صم بكم عمي)ء وقوله تعالى: (بل 
هم قوم عمون) يدل على دخول البصر في مفهومه» وذکڑہ معه في قوله تعالى: (فإنها لا 
تعمى الأبصار) يدل على خروجه عنه». 

(۳) قال مير زاهد: هذا اللزوم ليس بمعنی امتناع الانفكاك. بل تلاصق واتصال» بنتقل الذهن 
بسببه من الملزوم إلى اللازم في الجملة» ولو في بعض الأحيان» فكأن الشارح أراد الامتناع 
في الجملة » وإلا فان حمل كلامه على ظاهره يخرج كثير من الدلالات المجازية عن الدلالة 
التضمنية والالتزامية» مع تصريحهم بانحصارها فيهما. راجع العطار على الخبيصي: ۹۸ء 
وأيضا فواتح الرحموت لبحر العلوم: ۰۱۸۱/۱ 


۱۳۱ 
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شرح المحقق الدواني عل تھذیب النطق 


فقد اختار مذھب آهل العربية ۽ لانه لا ریب في فهم هذا کون 


فاسقاطه عن درجة الاعتبار غ 4 والعذر"" بالاختلاف بحسب العادة 
غير مسموع ؛ فان الوضعية أيضا تختلف باختلاف الأوضاع!*. 


6 


(۳( 
(٤) 


)( 


رتمهم(" الْمُطَابفة بَقَةَ وَلَوْ تَقَدِيرًا) ؛ لأن الدلالة على جزء الموضوع له 


)١(‏ «أهل» ساقط في الأصل» وابت في س ونقل العطار على الخبيصي (۹۸)ء أي اختار 


المصنف رجاه مذهب أهل العربية في كفاية اللزوم العرفي في الدلالة الالتزامیةء خلافا 
لمذهب أهل المنطق. وممن خالف أھل العربية التاج السبكي أيضا في جمع الجوامع 
(۲۳۸/۱). 

آي الجود عند إطلاق الحاتم. وفي نقل العطار على الخبيصي (۹۸): اریبة» بدل «ريب». 
رت ار E‏ 

ومع ذلك لم يقل آحد بسقوطها عن الاعتبار بهذا الاختلاف. وفي الهامش «وهذا غير 
مسلم ؛ فان عذرهم بما ذكروا واضح ؛ لأنهم لا يعتبرون إلا الأمور الكلية المنضبطة كما لا 
يخفى»» والشارح الخبيصي أيضا ممن خالف رأي الشارح ؛ حيث قال في شرحه (۹۸): 
«إن اعتبار اللزوم العرفي خروج عن الفن۰»۰۰ إلا أن جمعا من الفضلاء وافقوا الدواني في 
هذا الرأي ء منهم المحققون الثلاثة الكبار: البهاري - في سلم العلوم» دون مسلم الثبوت - 
ومير زاهد وبحر العلوم» يقول مير زاهد: «لو اعتبر اللزوم العقلي فقط لخرج المجازات 
والكنايات المعتبرة في المحاورات والمخاطبات» ولا شك أن نظر المنطقي في الألفاظ 
ليس إلا باعتبار الإفادة والاستفادة» فلا وجه لتجديد اصطلاح بلا ضرورة» مع إفضائه إلى 
ضيق في الأمر الدلالة ؛ لإخراج تلك الدلالات السابقة في الاعتبار عن الاعتبار. لا يقال: 
الدال عندهم مجموع اللفظ والقرينة» فاللزوم عقلي مطلقا؛ لأنا نقول: ليس للمجموع معنى 
ملزوم لذلك اللازم» بل ليس له وضع حقيقي أصلا ء تأمل». راجع العطار على الخبيصي: 
۸ وأیضا شرح بحر العلوم على السلم: ۲٢٢‏ - ۰۲۲۸ ۱ 
اعلم: أن بیان نسب هذه الدلالات له فائدة» قال عبد الحکیم عنه في حواشي الشمسية 
:)۱۸٦/۱١(‏ انه «من تتمة التعریفات ؛ لأنه موجب لمزيد انکشاف الدلالات» فلا يرد أن بیان 
الاستلزام لا دخل له في الافادة والاستفادة) . 


۱۳ 


996 التصوّرات سس 
وعلی لازمه فرع لتحقق الموضوع له. فان استعمل اللفظ فيه بالفعل كانت 
المطابقة تحقیقیةء وان لم یستعمل فيه قط فلا خفاء في أن له معنی لو استعمل 
فيه كان دالا عليه بالمطابقة» وهذا هو التقديري. فقد اختار ههنا أيضا کون 
الدلالة مستلزمة للقصد» وهو مذهب أهل العربية. وفي هذا المقام کلام طویناه 
على غرة(؛ لضیق المقام"". 


(۱) کذا في س» والغرة تفن في الثوب ؛ وهو هنا كناية عن عدم الکشف وال ظهار» وفي الاصل 
«علی غيره) . ۱ 

(۲) لم يتوسع الشارح ولا اليزدي في شرح هذه الغاية - ولو تقديرا - بینما الخبيصي أهمل 
شرحها كليا. ونقل العطار عن مير أبي الفتح «أنه يحتمل أن يكون متعلقا بالمطابقة ء أي لو 
كانت المطابقة اللازمة تحقيقية» ولو كانت تقديرية» ويحتمل أن يكون متعلقا باللزوم» أي 
لو كان اللزوم تحقيقياء ولو كان تقديرياء فعلى الأول المراد بالمطابقة أعم من التحقيقية 
والتقديرية » وعلى الثاني اللزوم أعم من التحقيقي والتقديري. وعلی التقديرين تفسير الكلام 
بأن التضمن والالتزام يستلزمان تقدير المطابقة» كما وقع من بعض الشارحین ليس على ما 
ينبغي » اه. ووجهه بعض حواشيه بأن التفسیر بالاستلزام غير اللزوم في قوله «وتلزمهما 
المطابقة)ء فاللزوم من جانب المطابقة » والاستلزام من جانب التضمن والالتزام» والمفسر 
والمفسّر يجب أن يكونا متحدين» فافهم... ثم قال أبو الفتح: والظاهر أن هذا التعميم 
إشارة إلى ما ذهب إليه الشيخ من أن الإرادة شرط في الدلالة المطابقية أو في مطلق الدلالة 
الوضعية » على الاحتمالين المشهورين في تقرير مذهبه » وإلى توجيه لزوم التضمن والالتزام 
المطابقة على المذهبين. فالمراد بالمطابقة الحقيقية واللزوم الحقيقي حقيقتهماء وبالمطابقة 
التقديرية دلالة لو أريد مدلولها كانت مطابقة ء وباللزوم التقديري لزوم دلالة لو أريد مدلولها 
كانت التزامية . 
وأما ما قيل في توجيه قوله «ولو تقديرا» أنه إشارة إلى حسم سؤال تقدیژه أن لفظ الفعل 
بدون ذكر الفاعل يدل على الحدث والزمان تضمناء ولا يدل على معناه الموضوع له 
مطابقة ؛ لتوقفه على ذكر الفاعل ء وكذا يدل على فاعل ما التزاما بدون دلالة مطابقة. وتقرير 
الجواب: أن ذكر الفعل بدون ذكر الفاعل وإن لم يدل مطابقة تحقيقا لكنه يدل مطابقة 
تقدیراء بمعنی أنه يدل مطابقة على تقدير ذكر الفاعل» والمراد بالمطابقة ههنا أعم= 


۱۳۳ 
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(ولا عکش). أي المطابقة لا تستلزم شیئا منهماء أما التضمنية فلتحقق 
البسائط ء وأما الالتزام فلجواز“ أن یکون معنی لا لازم له عقلي ولا عرفی» 
فان ادعی الجواز بمعنی الاحتمال العقلي فهو قائم» لکن لا يفيد العلم 7 
الاستلزامء بل عدم العلم بالاستلزام. وان خذ بمعنی الامکان الذاتی فیحتاج 
إلى بیان ليفيد العلم بعدم الاستلزام. 
ولم یتعرض بحال التضمن والالتزام بالاستلزام وعدمه؛ إحالة إلى فهم 
المتعلم ؛ فانه كما يجوز بسيط لا لازم له يجوز مركب كذلك» ویجوز آیضا 
بسيط له لازمء فحال استلزام التضمن الالتزام کحال استلزام المطابقة الالتزام. 
وأما عدم استلزام الالتزام التضمنّ فمعلوم إذا اعتبر اللزوم العرفی» كما هو رأي 
[ ٢٠]المصنف‏ ؛ وأما إذا اشترط العقلی فلا؛ لتوقفه علی/ ثبوت بسیط له لازم 
عقلي”", وربما یمنع . 


= من التحقيقية والتقديرية» ففيه نظر من وجه الأول: أن هذا الجواب مردود بأنه لو كفى في 
لزوم المطابقة التضمن والالتزام عدم انفكاكها عنهما على تقدير غير واقع لكان التضمن 
والالتزام أيضا لازمين للمطابقة ؛ لعدم انفكاكهما عنهاء على تقدير أن يكون لکل مدلول 
مطابقي جزء ولازم ذهني» فيكون التضمن والالتزام لازمين ولو تقديرا للمطابقة» اللهم إلا 
أن يقال: المعتبر تقدير أمر ممكن» وتقدير ذكر الفاعل مع الفعل تقدير أمر ممكن قطعاء 
بخلاف التقديرين الآخرین). انظر بقية كلامه في حاشية العطار على الخبيصي: ۹٩‏ 
TT‏ ۱ 

(۱) عبر في التضمن بالتحقق وهنا بالجوازء انظر للفرق بين التعبيرين العطار على الخبيصي: 
۲ 

(۲) كذا في س» وفي الاصل: الا لازم عقلي». 

۱۳ ٠ 


پھر ھت و وت 
[ مبحث الافراد والترکیب وما یتعلق بهما ] 


ونتزشیع إن شید بجزه ین اللا على جزه العنتی" 
02-5 جرى ههنا علی | لمشھور من ل وأنت خبیر نان لا حاحة 
إلى اعتبار القصد ههنا بعد اعتباره فی أصل الدلالةء ولذلك قال الشيخ إنما 
یحتاج إليه للتفھیم لا للتتميم . (إِمّا نَامّ)» وهو ما لا يكون السكوت عليهء 


(۱) كذا في الأصلء وفي شرح الخبيصي )٠۰١(‏ أيضاء والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
(جزئه» بدل (جزء منه) . 

(۲) کذا في الأصلء وفي شرح الخبيصي (۱۰۵) أيضاء والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
(معناه» بدل «المعنی». 

(۳) بلاحظ أن المصنف قدم في مقام التعریف المركبّ على المفرد» وذلك لأن التعریف باعتبار 
المفھومء لا باعتبار الذات » ومفهوم المرکب وجودي» ومفهوم المفرد عدمي والاعدام 
نما تعرف بملکاتها. وآما فی مقام التقسیم فبالعکس إلا أنه هنا أيضا قدم المرکب على 
المفرد» خلافا لغیره [انظر مثلا سلم العلامة البهاري] ء ولعله لرعاية الایجاز والاختصار . 
راجع السعدية: ۰۱۳۱ 

)٤(‏ کذا في الأصل» وفي س لا يوجد «من ذلك». 

)٥(‏ انظر منطق الشفاء لابن سینا: ۰۲۵ هذا. واستشکل السعد هنا قائلا: «أنه إن آرید بالقصد 
القصد بالفعل فالمرکبات قبل استعمالها والقصد إلى معانیها تدخل في تعریف المفرد» 
وتخرج عن تعريف المرکب وان آرید به أنه إن کان بحیث بقصد بجزئه الدلالة على جزء 
المعنی فمرکب والا فمفرد» فمثل الحیوان الناطق العَلم يخرج عن حد المفرد؛ ویدخل في 
حد المرکب ؛ لانه بحيث یقصد بجزئه الدلالة على مفهوم الحیوان والناطق الذین هما جزءا 
الشخص المسمی به» وذلك عند إطلاقه على الإنسان»-وأيا ما كان بنتقض التعریفان جمعا 
ومنعا» (السعدية: ۰۱۲۸ وانظر أيضا العطار على الخبيصي: 5 ۱۰). وأجاب عبد الحکیم 
في حواشي الشمسية (۱۹۲/۱) ب«أن اللفظ نما عرض له الترکیب حين الاستعمال وقصد 
إفادة المعاني الكثيرة ؛ فان الواضع ابتداء نما وضع الألفاظ لمعانیها متفرقة» والمرکب من 
حیث إنه مركب إنما صار موضوعا بوضع الاجزاء كما صرح به قدس سره والاستعمال< 


۱۳۵ 


6 شرح الحقن ادن عل تهذيب النطق 9/68 
کالسکوت على المسند إليه بدون المسند أو بالعکس ؛ أو کالسکوت على 
الادوات التي هي نواقص الدلالات کلفی) وامن». (خَبَڑ)ء وهو التام 
الصادق أو الکاذب (أؤ نشَاء )۰ وهو التام الذي ليس بصادق ولا کاذب. 


(وَإِمَا تاقصنْ) أي لا یکون تاماء (تَقَيبدِيٌ) إن كان الثاني قیدا للأول» 
وصفا كان أو مضافا إليه أو غيرهماء كقولك «ضرب فى الدار» من قولك 
0 في الدار زیداء (أَو غیره) كدفي الدار بل زید)(۳. 

الفرد وأقسامه (وَإل فَمَفْرَد وهو ان ن اسْتَقَل)ء أي في الدلالةء وذلك لكون معناه مستقلا 
في الملاحظة غير ملحوظ بالتبع» (قَمَعَ الدَلالَة یه( علی أَحَد الأَژمڑ(“)ء 
أي الثلاثة (كکَلِمَةٌ)ء المراد بالدلالة بهيئته أن یکون نوع تلك الهيئة موضوعا 


= عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى» فعلم أن القصد معتبر في التركيب. ولما كان الإفراد 
عبارة عن عدم التركيب كان معناه عدم القصد ؛ وأن الترکیب والإفراد لا يجتمعان في اللفظ 
فى حالة واحدة فلذا اعتبر المتأخرون القصد فى تعريفهاء وليس مبناه على أن الإرادة 
ن الدلالة على ما وهم). قال العطار (ع ۱۰): (آشار بقوله «على ما وهم) للرد على 
الدواني». راجع أيضا شرح الطوسي على الاشارات: 4 ۰۱4 ۰۱4۵ 

)١(‏ كذا في شرح اليزدي وشرح الخبيصي (۰۵ ۰ والذي في الدواني «وإنشاء» بالواو. 

)۲( في الأصل لا يوجد (ضرب)ء والمثبت س. 

(۳) کذا في الأصل › وفي س: «كفي الدار بل الدار». 

)٤(‏ نقل العطار فی حاشية الخبیصی (۱۱۲): «قال المصنف - أي السعد - دلالة الکلمة على 
الزمان بالصيغة زيما ف انیت شرت دون لغة العجم ؛ فان قولك (آمد) و«آید» متحدان 
في الصيغة مختلفان بالزمانء مع أن نظر الفن في الألفاظ على وجه كلي غير مخصوص بلغة 
دون لغة أخرى» وأجاب السيد (في حواشي الشمسية: ۲۰۷/۱) بأنه الاهتمام باللغة العربية 
التى دُون بها هذا الفن غالبا في زماننا أكثرء ولا بعد في اختصاص بعض الأحوال بهذه 
اللغة . وانظر أيضا حاشية الشارح على الشمسية: ۰۲۹۹/۲ : 

)٥(‏ المتن هكذا في الأصل › وفي شرح الخبيصي (۱۱۲) أيضاء وهو في س وبعض طبعات 
شرح اليزدي «الأزمنة الثلائة). 


۱۳۹ 


26 الإفراد والتركيب وما يتعلقبهما _ )(2)8 
للزمان» ولا ينافي ذلك اشتراط كونها في مادة موضوعة متصرف فيهاء فلا يرد 
أن هيئة «نصر) فى مادة «جسق» غير دالة على الزمان» ولا فى مادة «حجر), 
وقید'' الدلالة بالهيئة مغن عن قيد التعيين في الزمان» [وكذا عن قيد الاقتران؛ 
إذ لا يوجد في غير الكلمة دلالة بالهيئة على الزمان]”" مطلقا. 


(وبدونها اسْمْ)؛ سواء لم يدل على الزمان أصلاء أو دل بمادته 
کلالزمان) و(الغبوق) الجر (ورل). آي وان لم بستقلء وذلك 0ئ 
استقلال مفهومه بالملاحظة (تَأَدَاةٌ)» تدخل فيها الکلمات الوجودیة۳ 
ك«كان» الناقصة وأخواتهاء ونسبتھا إلى الأفعال كنسبة الأدوات إلى الأسماء؛ 
فان «كان» مثلا لا يدل على الكون في نفسه» بل على کون الشيء شيئا لم/[_ ٭٭] 
يذكر بعد“ » فهذه الكلمات الوجودية إنما تدل على نسبة شيء إلى موضوع غير 
معين في زمان معين » تكون تلك النسبة لمعنى منتظر"*؟ 

والدليل على أن الآدوات والكلمات الوجودية نواقص الدلالات أنك إذا 
قلت (في) - مثلا - ابتداء» أو في جواب سؤال» أو (کان» كذلك لم يقف 
الذهن معهما على معنی محصل فهما یشترکان "" في آنهما لا يدلان بانفرادهما 


6 في الاصل لا يوجد (قید)ء والمثیت س. 

(۷) ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س . 

(۳) هكذا سماها المنطقيون» كما ذكر الطوسي في شرح الإشارات: ۱/٤٢۱ء‏ وانظر أيضا السيد 
على شرح الشمسية: ۰۲۰/۱ 

6 في الأصل لا يوجد (بعد) » والمثبت س . 

(ه) هذا الكلام نقله العطار على الخبيصي (۰۱۱۵ )١١5‏ عن الشارح» ثم بينه العطار قائلا: 
(ومعنی کون نسبتها إلى الافعال إلخ أن الأدو ات تشارك الاسماء في عدم الدلالة بالهيئة 
على الزمان» وتفارقها في الاستقلال وعدمه» کذلك الکلمات الوجودية تشارك الأفعال 
التامة في الدلالة علی الزمان» وتفارقها في الاستقلال وعدمه. 

)٦(‏ في الأصل «محصل فیهما یشترکان»» والمثبت س. 

۱۳۷ 
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على معنی مقصود. بل إنما یدلان على نسبة لا تعقل إلا بعد تعقل ما هي 

یی لا 
بينهما › فلا ببح انرادهما لان برقع آر ہے پیٹ 
الا بعد أن يقترن" " بهما لفظ آخر يتمم نقصا منهماء فيصح حینثذ أن يخبر بهما 

أو عنهما. 

وجمیعها ما دال على نسبة غير معينة» أي نسبة هی مرآة لتعرف حال 
الغیر. فتعيينها تابع لتعیین الغیر » ك«فى» و«علی» ؛ فانهما بدلان على نسبة 
الظرفية والاستعلاء المأخوذتين على وجه يكون تعينهما ہما ذکر بعدهما 
بخلاف الابوة والبنوة؛ فانهما وان دلتا على النسبة » لکن لم توخذا من حيث 

إنهما آلة لتعرف حال الغير » ولذلك هما اسمان. 

واما دال على سلب نسبة » کل(غیر)؛ فانه دال على سلب الاتحاد» وهذا 
کلام الشیخ مع شرح قاله. وتشبیه تلك المعاني بالمرآة مما اتفق عليه كلمة 
المحققين» حتى إن الإمام حجة الإسلام”" صرح به في (الإحیاء)ء وتشهد به 

الفطرة ا ریس ی 

(وَأَيِضَا)ء هذا تقسيم آخر لمطلق المفرد(" (إِنِ اتَحَدَ مَعْنَاهُ)) 

(١)‏ لا یوجد في الأصل اتسا وأئته من س. 

(۲) في س (إلا أن یقترن» » والمثبت الأصل . 

(۳) هو: الإمام الهمام› قدوة الأنام» أبو حامد » محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 
[٠ه: ‏ ه٠هه]ء‏ الأشعري الشافعی » إمام الشريعة والطريقة» مجدد المائة الخامسة » له: 
الاقتصاد في الاعتقادء المستصفى ؛ إحياء علوم الدين» مقاصد الفلاسفة تهافت الفلاسفة 
المعيار فى المنطق وغيرها. انظر طبقات الشافعية الكبري: ۱۹۱/٦‏ - ۰۳۸۹ 

ر٤(‏ لا للمنرد المطلق كما ذكر بحر العلوم في شرح السلم (۵ع). وعلله ‏ أي ما قال الذواني - 
المحقق مير زاهد «بأن كلا من الكلمة والأداة لا يكون علما ولا متواطئا ولا مشککا؛ 
فإنهما لا يتصفان بالكلية والجزئية» وإذا جعل المفرد المطلق مقسما يلزم أن يكون كل من 
الكلمة والأداة على تقدير كونهما متحدا المعنى علما ومتواطئا ومشككا؛ لأن العموم- 


۱۳۸ 


کچ کے .وا سس اس 


بالعددء بمعنی أنه لا یکون له معنیان» (قَمَعَ تَشَخْصِهٍ وَضْعًا عَلمْ)» فان قلت: 
الضماثر وأسماء الاشارة داخلة في هذا القسم؛ لن معناها متشخص وضعا؛ 
بناء على آنها موضوعة بوضع واحد لکل واحد من الجزئیات» كما حققه 
المتأخرون» مع آنها ليست بأعلام اصطلاحا فکان ينبغي/ أن يقول بدل قوله 
(علم» جزئي حقيقي )۲۳ ؛ لیشملها؟ 

قلت: هذا التقسیم لما اتحد معناه» ولا شك أن معنی الضماثر وأسماء 
الاشارة على هذا التحقیق متعدد وان کان وضعها واحداء فهي خارجة عن 
الْمَقسِم. لا بقال: اعتبار التشخص فی معنی الضماثر وأسماء الاشارة ممنوع ؛ إذ 
ضمیر الغائب قد یرجع إلى الجنس والاشارة قد تکون إليه أيضاء کقوله امیل: 
«(إنكم لتخضبون بهذا السواد؛؛ لأنا نقول: يبقى النقض بضمیر المخاطب 
والمتکلم. والأولی في الجواب أن بقال: إن المصنف لا یقول بهذا التحقیق(۳ 
بل بأنها موضوعة للمعنی الكلي إلا أنه ترك استعمالها فيه . والتزم استعمالها 


= والاطلاق معتبران في الشيء المطلق» وغير معتبرین في مطلق الشيء. اه. (راجع العطار 
على الخبيصي: ۰۱۱۲ وقال السید في حواشي الشمسية (۲۱۳/۱): «وأما الانقسام إلى 
المشترك والمنقول بأقسامه والی الحقيقة والمجاز فليس مما یختص بالاسم وحده؛ فان 
الفعل قد يكون مشترکا.. وقد یکون منقولا .. وقد یکون حقيقة.. وقد يكون مجازا وکذا 
الحرف آیضا. والسر في جریان هذه الانقسامات في الألفاظ كلها أن الاشتراك والنقل 
والحقيقة والمجاز كلها صفات الألفاظ بالقياس إلى معانيها» وجميع الألفاظ متساوية 
الأقدام في صحة الحكم عليها وبها». ومن هنا جعل المقسم هنا هو المفردء لا الاسم كما 
جعله صاحب الشمسية »)۲٠۹/۱(‏ ولا المستقل كما جعله صاحب المعيار. 

(۱) كما قال العلامة البهاري في السلم مثلاء انظره مع شرح بحر العلوم: ۲۳۷. 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده بسند صحیح » بلفظ ایکون قوم في آخر الزمان يخضبون 
بهذا السواد» » وان عده ابن الجوزي من الموضوعات. 

(۳) انظر لرأي المصنف في السعدیة: ۰۱۳۳ 


۱۳۹ 


وس سو ۔ 


في الجزئيات» فهي من المجازات المتروكة معائیها("؟ الحقیقیڈء فتشخص 
معانیها بحسب الاستعمال الطارئ؛ لا بحسب الوضع فلا تدخل في قوله لمع 
فة وة 
۱ وأما الم الجنسي فليس عَلّما في عرف المنطقي ؛ لأن نظرهم إلى المعنى 
EE‏ بالقصد الأول» ومعناه كلي» وانما آدخله" أهل العربية في العَلّم نظرا إلى 
الأحكام اللفظية » وهو من باب تخالف الاصطلاحَیٔن بسبب اختلاف النظرین » 
كما في الكلمات الوجودية. هذا إذا جَورّنا إطلاق العلم الجنسي حقیقة على 
الأفراد» كما هو التحقيق ؛ وأما إذا لم يجوّز ذلك ؛ وقیل بأنها موضوعة للحقيقة 
بشرط الوحدة الذهنية فهي بهذا الاعتبار متشخصة فلا إشكال. 


اتواط (وّبدونه متّواط 0 تماوث راد آي فی صدق هذا المعنی علیها 
= (وَمُتَکَكٌ ان تَقَاوََتْ وَل 7 ولوب بَة) » لا يقال: الثانية تشتمل على الأولى 
أيضا ؛ فان اتصاف العلة بالوجود أولى من اتصاف المعلول به؛ إذ لا بخفی أن 
اعتبار الأولية غير اعتبار الأولوية » وإن کان الأقدم آولی» لکن ينقدح من ذلك 


ز “اب ]أن الأشدية أيضا/ کذلك » فلیجعل قسما آ ° 


)١(‏ كذا في الأصل ء وفي س الا أنه ترك استعمالها في الجزئيات»» وفي هامشها إشارة إلى 
تة الاضل 

)۲ كذا في الأصلء وفي س لا يوجد (معانیھا). 

(۳) فی س «وان آدخله» » والمثبت الأصل . 

€3 (یعنی أن المشهور في التشكيك اعتبار التفاوت بأحد الوجوه سی الأولوية بمعنى 
التقدم بالذات » أعني العلية» والأولوية بمعنى الأنسبية في : نظر العقل» والأشدية بمعنى 
أكثرية الاثار» كما في الأبيض بالنسبة إلى الثلج والعاج» وبقي قسم رابع ذكره الجلال في 
حاشية التجريد» وهو الزيادة والنقصان ؛ لكنه غير شھیرء والمصنف اكتفى بالأولين ؛. لن 
الثالث يستلزم الثاني » فاتجه عليه أنه لما جعل الأولية قسما برأسه مقابلا للأولوية » مع کون 
الأولية مشتملة عليها لأجل أن اعتبار الأولية غير اعتبار الأولوية أن اعتبار الأشدية غير= 


۱۳۰ 


8 رد تركب رما تمان )9 

(وَإِنْ کف قن وضع لکل مر ۳) اي وضع ابتداء؛ إذ المنقول 
العرفي أيضا موضوع» (وإلا)» أي وان لم يكن کذلك''ء (قَإِنِ اشْتَهَرَ في 
النّاني)» أي المعنی الثانی(*) (كَمَنْقَول یسب إلى الناقل)» شرعا!“ کان أو 
عرفا عاما أو خاضاء (ولا َحَقيقةٌ) في المنقول منه (وَمَجَارٌ) في المنقول الیه. 
ولا يخفى عليك أن المشترك أيضا یکون بحسب كلا معنییّه داخلا في أحد 
الأقسام السابقة » فالأولى أن يجعل التقسيم إلى المشترك وغيره تقسيما مستأنفا. 


RE FRR دج‎ 


= اعتبار الاولوية» فلتجعل قسما آخر مقابلا لهما لأجل هذا الاعتبار. وأجاب مير زاهد بأن 
التشكيك على وجوه ثلاثة: الأول ما يتصف به الفرد فقط ء ولا يتصف به صدق الكلي عليه 
كالأشدية» والثاني ما يتصف به الصدق فقط. وهو الأولیةء والثالث ما بتصف 7 الفرد 
والصدق معاء والأولوية من هذا القبيل» والمصنف لم يجعل الأول من وجوه التشكيك ؛ 
لأن ما يتصف به الفرد ولا يتصف به الصدق ليس في الحقيقة من وجوه التشكيك ؛ بل من 
موجبات الأولوية التي هي من وجوهه». راجع العطار على الخبیصي: ۰۱۲۱ 

. المتن في الأصل: وان كثر معناہ)ء والمثبت س شرح الملا اليزدي‎ )١( 

(۲) أي بالنسبة إلى جميع المعاني وأما بالنسبة إلى أحد المعاني فمجمل. راجع السعدية: 
5 . 

(۳) هذا الشرح ليس موجودا في س» وأثبته من الأصل . 

. هذا الشرح أيضا ليس في س» وأثبته من الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ وان قلت: إن الشرعي من جملة العرف الخاصء فلم أفرده بالذكر؟ قلت: إنه لما كان 
آشرف أفراد الخاص عُدٌ قسما مستقلا لأجل ذلك » راجع عبد الحكيم والدسوقي على شرح 
الشمسية (۲۱۷/۱)ء ثم إنه يدل على تدخل العنصر الإسلامي في تطور علم المنطق . 

۱۳۱ 


(e‏ سیر مور مب سو )وہ 


) مسا 1 
[ فی المَعَانِ المُهْرَدة: تضویر مَفْهُومَاتِهًا وَتَفْسِيِيهَا" ] 


المَفْهُومُ إن انت كرض صِدْقِهِ عَلَى كَبِيرِينَ تَجْزیٌ)ء أي إن امتنع في 
العقل''' أن يحكم العقل بعد تصوره بصدقه على كثيرين فجزئي» أي يكون 
۳ تصوره» ويعرف ذلك بان يغمض العقل عن 
العصرضات المقارنة له و النظرٌ إلى الصورة الحاصلة» فان امتنع عن 
الحكم بجواز صدقه على كثيرين فهو جزئي. فلا يرد أن فرض صدق الجزئي 
على كثيرين ممکنء فإنه بقع مقدّم الشرطية وتاليهاء في قولك «إن كان زيد 
صادقا على كثيرين لم يكن جزئیا)ء وعکسه؛ فان الفرض ههنا ليس بمعنی 
التقدير» بل بالمعنى الذي مرء كما أنه في قولهم (یمتنع فرض الانقسام في 
النقطة» ليس بمعنى التقدير أيضاء وربما بترم" في الجواب أن الشرطية 
المذكورة ليست قضية معقولة» بل هي مجرد اللفظ » وفيه ما فيه. 
لا يقال: الصورة الخيالية من البيضة المعينة مثلا تنطبق على كل من 
البيضات المعينة» بحيث يَجُوز في العقل"" أن يكون هي هي وأيضا صرح 


75/١ انظر لهذا الفصل: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم:‎ )١( 
۰۵۲ - ۳۳ البصائر النصيرية للساوي: ۰۳6 ۳۵ المطالع مع شرح القطب:‎ ۷ 
السعدية: ۰۱۳۳ ١٣۱۳ء منطق التلويحات للسهروردي: 5 5» سلم العلوم مع شرح بحر‎ 
۰۱6۹ - ۱۲۹ العلوم: ۲۵۸ - ۰۲۷۱ شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار:‎ 

)۲( كذا في الأصل» وفي س لا يوجد «في العقل). 

(۳) في الأصل لا يوجد «مجرد» وأثبته من س. 

)٤(‏ کذا في س ‏ وفي الأصل «ويجر). 

)٥(‏ في الأصل «بل يلتزم»» والمثبت س. 

© كذا في الأصل» وفي س «یْجَوز العقل». 


۱۳۲ 


الشيخ بأن الطفل في ابتداء الولادة لا يفرق بين صورة آمه وغيرهاء بل يدرك 
0 :> ودا وچ ا اليلق شی ات افش واا ةت 
لسر كف وتا ولخو قله سذ أن یکون زیدا وعمرا» فیلزم أن 
تکون هذه الصور كلية ؛ لأنا نقول: لیس في شيء من هذه الصور إمكان فرض 
صدقه على کثیرین ؛ إذ لا بُجّوز العقل أن تکون تلك البيضة الخيالية ببضات/[ "۱ ) 
كثيرة في الخارج» بل يجزم بامتناع ذلك بمجرد النظر إلى تلك الصورة. 


نعم » يشتبه عليه الأمرء ویتردد في آنها هل هي هذه أم غیرها؟ وأما الطفل 
فلا يدرك الکثرة أصلاء [فلیس له تجویز صدق تلك الصورة الخيالية على 
الكثرة أصلا] ۳ بل تلك الصورة الخيالية من حیث هی هی لا تقبل الكثرة 
عنده أصلا. وآما شبح ضعيف البصر فحاله حال البيضة. ومن ههنا بظهر أن 
تحقیق معنی الكلية والجزئية بأن المعنی الواحد في الذهن إن جوز العقل تکثر 
خارج الذهن بمجرد النظر إليه من حيث تصوره فقط » مع الإغماض عن 
الخصوصيات فهو كلي ؛ والا فهو جزئي . 


(وَل کل منت أَكْرَادُةُ) » ك«شريك الباري»» تعالى عن ذلك علوا [الكي أقسامه] 


سم 


کبیراء (أَوْ أَمْكَتَتْ وَل ون كجبل من الياقوت» (أَوْ جد الوَاحِدٌ فَقط ك 
إِمْكَانٍ له کالشمس ؛ تنحصر آفرادها فی هذه الشمس المشاهدت (آو 
امْتتَاعِهِ)» أي امتناع الغير» كواجب الوجود» وفيه بحث؛ إذ يدخل الواجب 
بحسب تقسيمه فيما يمكن أفراده» وقد ثبت أنه لا يمكن تعدد أفراد الواجب» 
اباي عن ذلك علوا كبيرا. ويمكن الاعتذار عنه بأنه أراد بإمكان الأفراد إمكان 

جنس الفرد أعم من > أن يكون واحدا أو كثيرا ولق قال بدل قوله «أو أمكنت» 


. في س «شبحا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
في س «شبحا» » والمثبت من الأصل.‎ )۲( 
. ما بین [ ] ليس في الأصلء وأثبته من س‎ )۳( 


۱۳۳ 


«أو لا» لم يرد ذلك مع الوجازة؛ إذ سلب الامتناع عن جميع الأفراد إما بإمكان 
الجميع أو البعض'ء (أو الْكَثِيرٌ مَعَ التتاهي)» کالکواکب ؛ (أَوْ عَدَمِو1"), 
کمعلوم الله تعالى ومقدوره. 


RE FRE دج‎ 


(۱) قال العطار على الخبيصي (۱۳۳): «ويمكن أن يجاب بأن دخول الواجب في ممکن الا فراد 
لو جعل قوله «أو وجد» قسيما لقوله «ولم یوجد» ؛ حتى يدخل القسمان في قوله «أمكنت»»› 
آما إذا جعل قسیما لقوله (امتنعت آفراده» فلا يلزم دخول الواجب في ممکن الا فراد). 
0 ۱۳ 


د وت 


[ في ال ۳ ہے انت ٥‏ .0 


لح و ا الفن عن الجزئي إلا 
بالاستطراد؛ لأنه ليس كاسبا ولا مكتسباء وأیضا"" لا يجري جميع النسب في 
الجزئیین» ولا في الجزئي والكلي؛ إذ ليس في الأول إلا التباين أو 
التساوي ۰۳ وليس في الثاني إلا التباين أو العموم المطلق . 

وما وا من أنه لا تصادق في الجزئيات ؛ فإن مثل «هذا الضاحك) 
و«هذا الکاتب» إن كان المشار إليه بهما مختلفا فهناك جزئيان متباينان» أو 
واحدا فليس هناك إلا جزئي واحدء اعتبر ۳" تارة مع وصف الكتابة» وأخرى مع 
الضحك ؛ وبذلك لا يتعدد الجزئي تعددا حقيقياء ولا يتغاير تغايرا حقیقیاء بل 
هناك تعدد وتغاير بحسب الاعتبار ۳ والکلام في الجزئيين المتغايرين بحسب 


.717/5 - ۲۷۱ راجع هذا المبحث في شرح بحر العلوم على سلم العلوم:‎ )١( 

(۲) هذا ما وجهه القطب لتخصيص البحث بالكليين (شرح الشمسية: ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸). 

(۳) في الأصل «المساواة» بدل «التساوي» » والمثبت من س 

)٤(‏ القائل هو السيد في حواشي الشمسية (۰۲۹۸/۱ ۲۹۹)؛ ردا على السعد في شرح الشمسية 
(۱۷۰) حيث قال: إنه قد يقع بين الجزئيين التساوي» كما في «هذا الکاتب)ء و«هذا 
الضاحك) . 

. کذا في الأصل» وفي س «مختلفین» مع الاشارة إلى وجود نسخة الأصل‎ )٥( 

)٦(‏ في الاصل «عَبّر»» والمثبت س» وهو الأولی؛ نظرا لصنیع السید في حواشي الشمسية 
(۰)۲۹۹/۱ الذي ینقل عنه الشارح هذا الکلام» ونظرا إلى أنه نظم بدون الباء؛ لأن 
(التعبیر» یقتضی حرف الباء كما لا یخفی . 

(۷) الأصل هنا «بل هناك تغاير تعدد» وتغایر بحسب الاعتبار)ء ولا بخفی رکاکته » والمبت 
س » وهو الموافق لما في کلام السید » راجع آیضا العطار على الخبیصي: ٥‏ 


۱۳6۵ 


الحقيقة» كما هو المتبادر/ من العبارۃ لا فی جزئى واحد له اعتبارات 


متعددة » ولو عد جزئي واحد بحسب الجهات والاعتبارات جزئيات متعددة للزم 
أن یکون الجزئي الحقيقي کلیا؛ فانا إذا آشرنا إلى زید بهذا الکاتب» وبهذا 
الضاحك » وهذا الطویل» وهذا القاعد کان هناك على هذا التقدیر جزئیات 
متعددة ؛ إذ بصدق کل واحد منها على ما عداه من" الجزئیات المتكثرة› ۂ 
یکون مانعا من فرض اشتراکه بین کثیرین » فیکون کلیا قطعا. 

فآقول: فيه بحث ؛ إذ لا شك أن التغایر الاعتباري كاف في کونهما 
مفهومين » كما في الكليين؛ فان النسب تشمل الکلیین المتخایرین بالذات 
والمتغايرين بالاعتبار فلا وجه لتخصیص الجزئیین بالمتغایرین بحسب الذات » 
وما ذکره من لزوم کون الجزئیات كلية ممنوع''؛ فان الكلية على ما حقق آنفا 
هو مکان فرض تکثر المعنی الواحد في النفس بحسب الخارج» أعني تجویز 
صدقه على ذوات متکثرت لا صدقه مع مفهومات آخر على ذات واحدة 
والمتحقق هناك هو الثاني ؛ دون الأول. 

هذا إذا كانت الاشارة بها إلى فرد معین ء وأما إذا كانت إلى حصصها فهي 
في حكم الإشارة بها إلى ذاتين متغايرتين. وأما قضية امتناع حمل الجزئي 
الحقيقي وما فيه فسيجيء في موضع يليق بەء إن شاء الله تعالی . 
(إنْ تا کیک أي إن لم يصدق واحد منهما على شيء مما صدق 


ما 


عليه الآخر (فَمْتَبَاِنَانِ) تباينا كلياء كالإنسان والحمار» وان كان في زماننا يكاد 


)۱( أي من صيغة التثنية ؛ فإنه يستفاد منه التعدد في نفس الأمرء لا بمجرد الفرض . 
(۲) ليس فى الأصل «من», آضفته من س . 
(۳) لیس في الأصل «ممنوع»» أثبته من س» ويوافقه حواشي عبد الحكيم على السيد على 
الشمسية (۲۹۹/۱) والعطار على الخبيصي (۰)۱۳۵ حیث فیهما نقل هذا الكلام. وقد منع 
عبد الحكيم هذا المنع فیها فانظرها. 
1 ۱۳۹ 


آن یکونا متصادقین جزئیا (ورل). أي وان لم بتفارقا كلياء (قَإِنْ تاد 
کل 8 َ الخانبین اون أي يصدق کل واحد منهما على کل ما صدق 
عليه الآخر وقول امن الجانبین» لیس ضروریا في هذا الشق ؛ لأن التصادق 
الكلي لا يتبادر منه إلا الکلی''' من الجانبين» ولذا تركه في التفارق" ۳ وإنما 
ذکره ههنا له قصد منه الأعم بطریق عموم المجاز(*۲» ولذلك عطف علیه بعد 
ذلك قوله «آو من جانب» . 


(ونقیضاهما كَذَلِكَ)) أي متساويان» والا فیکذب نقیض آحدهما على 
تعفن عافرق غا د الآخرء فیصدق عين ذلك النقیض › [الذي 7ت 
)١(‏ صدق رجاه » وقد ابتلينا بزمان السوء والفسادء وعلق على هذا الكلام العلامة العطار في 
حاشية شرح الخبيصي )٢٣١(‏ بأنه من «لطائف الدواني». 
(۲) کذا في الأصل وس » وفي نقل العطار على الخبيصي (۱۳۰) «کونه» بدل «الكلي» ولعله 
ُحسن . 
(۳) کذا فی س ونقل العطار. وهو المتعین وأما فى الأصل فهکذا: «وکذلك ترك فى 
التفارق» . ۱ ۱ 
(6) قال العطار على الخبيصي :١5(‏ «عموم المجاز هو استعمال اللفظ في القدر المشترك 
بين المعنی الحقيقي والمجازي. فههنا قصد بالتصادق الكلي الذي معناه الحقيقي هو 
التصادق من الجانبین» ومعناه المجازي هو التصادق من جانب واحد» الصدق الكلي آعم 
من أن یکون من الجانبین أو من جانب» فذکر ههنا قوله امن الجانبین» لیمتاز عن قسیمه 
الذي هو العموم المطلق المندرج تحت الصدق. ولأجل أنه قصد بالتصادق الكلي الأعم 
عطف على قوله امن الجانبین» قوله بعد ذلك «أو من جانب واحد»؛ إذ لو لم يقصد هذا 
المعنی الاعم لم يصح منه هذا العطف » وانسحاب التصادق الكلي على المعطوف. قال مير 
زاهد: ولا خلاف لأهل الأصول في جواز عموم المجاز بهذا المعنی » والخلاف انما هو 
في عموم المجاز بمعنی استعمال اللفظ في المعنی الحقيقي والمجازي معاء صرح به 
المصنف في التلویح» . 
)٥(‏ لیس في الأصل «نقیض» وأثبته من س 


۱۳۷ 


شرح الحقق الدوّاني على تهذيب النطق 


على بعض ما صدق عليه نقیض الآخر؛ لأن کذب النقیضین محال]''ء فیلزم 
[ ۲ صدق آحد المتساویین بدون الآخرء هذا خلف» مثلا بصدق «کل لا إنسان/ 
لا ناطق» و«كل لا ناطق لا انسان»» والا فیصدق «بعض اللاانسان لیس 
بلا ناطق) ف(بعض اللا إنسان ناطق) » ف(بعضص الناطق لا إنسان» » هذا خحلف(۳". 


وههنا شك مشهور» وهو: أن «بعض اللاإنسان لیس بلا ناطق» لا 
يستلزم «بعض اللاإنسان ناطق)؛ لأن السالبة المعدولة المحمول أعم من 
الموجبة المحصّلة المحمول؛ لأن الأول صادق لانتفاء الموضوع'ء بخلاف 
الثاني » فربما كان نقيضًا المتساوييْن مما لا فرد له بحسب نفس الامر كنقائض 
المفهومات الشاملة» كاللاشيء واللاممكن» فإذا قيل «بعض اللاشيء ليس 
بلا ممكن» يستلزم «بعض اللاشيء ممکن) يرد عليه المنع المذکور» وقد يجاب 
بتخصيص الدعوى بغير نقائض الأمور الشاملة ؛ فان نقائض غيرها تصدق لا 
محالة على شيء ماء فيكون الموضوع موجوداء وعند وجود الموضوع يتلازم 
السالبة المعدولة المحمول والموجبة المحصلة. وما يقال من أنه يجب عموم 
قواعد الفن فإنما هو بحسب الطاقة ولا طاقة لنا بإدخالها في القواعد؛ 
لاختلاف أحكامها مع أحكام غيرهاء ولا غرض يعتد به في البحث عن تلك 
النقائض » حتى يبحث عنها استقلالا » فلا بأس بإغفالها. 


)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س. 

(۲) كذا فی س» وبين النسختين هنا اختلاف ملحوظ» وأنقل نص عبارة الأصل هناء وهو 
هکذا: «مثلا يصدق «كل لا نسان لا ناطق) و«کل لا ناطق لا إنسان»» وإلا فیصدق 
(بعض اللاإنسان لیس بلا ناطق)ء ف«بعض اللاإنسان لیس بلا ناطق»» يستلزم «بعض 
اللاإنسان ناطق» » فبعض لا إنسان هذا خلف». 

(۳) تعرضص لبيانه السید في حواشي الشمسية: ۳۰۱/۱ ۰۳۰۳ 

)٤(‏ كذا في الأصل » وفي س «لصدق الأول لانتفاء الموضوع». 


۱۳۸ 


وقد يجاب بأن القضية المذکورة ليست معدولة المحمول» بل سالبة 


المحمول؛ والموجبة السالبة المحمول في قوة [السالبة» فتصدق بانتفاء 
الموضوع » فتكون السالبة السالبة المحمول في قوۃ]'' الموجبة ومستلزمة لها" . 
وسيجيء معنى السالبة المحمول وما فيه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالی . 

(أَوْ من جانب وَاحِدِ)» تخوی العبارة أو تضَادَا تَصَادُهَا كليا من أحد 
جانبه (نَأعَُ َأحَص مُطلَقًا)ء أي الذي صدقه كلي أعم مطلقاء والآخر أخص 
مطلقاء (وَتَقِيِضَاهُمَا پالعکس)» أي نقیض الأعم مطلقا أخص مطلقا من نقيض 
الأخص مطلقاء أي يصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض 
الأعم» من غير عكس . أما الأول فلأنه لولاه لصدق عين الأخص على بعض ما 
صدق عليه نقيض الاعم فيصدق الأخص مطلقا بدون الاعم وهو محال. 
مثلا» يصدق «کل لاحیوان لاإنسان)ء وإلا/ فعض اللاحیوان ENES‏ 


بلاإنسان) » ف«بعض اللاحیوان إنسان)ء ف«بعض الإنسان لاحیوان)ء هذا 


(۱) ما بین [ ] لیس في الأصل» وأثبته من س» ويشهد له نقل العطار على الخبيصي (۱۳۹). 

69 قال العطار علی الخبيصي (۱۳۹) بعد نقل کلام الدواني هذا: «وآراد بالقضية المذکورة 
عكس الدعوى» وهي السالبة الجزئية المعدولة المحمول القائلة «بعض اللاإنسان ليس 
بلاناطق)» وتوضيحه كما في حاشية الشيرانسي: أن 0ا في لاناطق ليست للعدول» بل 
هي للسلب» فمعنى اللاناطق ليس بناطق » فالقضية المذكورة بدون اعتبار دخول «ليس» 
على اللاناطق سالبة المحمول ؛ وهي في قوة السالبة في عدم اقتضاء وجود الموضوع › 
وصدفها بانتفاء الموضوع › فبعد اعتبار دخول «لیس» على اللاناطق تكون القضية في قوة 
الموجبة في اقتضاء وجود الموضوع» ومستلزمة لها؛ لأنه لما كان اللاناطق سلبا» ثم دخل 
عليه حرف السلب» آعني «لیس» في قولنا «بعض اللاإنسان لیس بلاناطق» آفاد ایجاب 
الناطق لبعض اللاانسان ؛ فان سلب السلب إيجاب». 


۱۳۹ 


6 سر سرمور مب سر )6 


ويرد عليه مثل ما سبق ؛ فان «بعض اللاحيوان [ليس بلا] ۲۳ انسان» ان 
كانت سالبة معدولة لم تستلزم «بعض اللاحیوان إنسان» ؛ فانها موجبة محصلت 
والسالبة المعدولة آعم من الموجبة المحصلة كما مرء والجواب کالجواب. 

وأما الثاني فلأنه لو صدق نقیض الأعم على كل" ما صدق عليه نقیض 
الاخص. وقد ثبت أن کل ما صدق"" عليه نقیض الأعم یصدق عليه نقیض 
الأخص» فیکون بين نقيضي الأعم والأخص مساواة» فیلزم أن یکون بين 
عينيهما مساواة أيضاء كما مر. أو نقول: بعض نقیض الأخص عين الأعم؛ 
تحقيقا لمعنی العموم؛ ولا شيء من عين الأعم نقیض الأعم» فبعض نقیض 
الااخص لیس نقیض الاعم. 

(وَإلَا): أي وان لم يتصادقا [كليا : فون الاو ولا من اف( 
وَجْهِ): أي فهما أعم وأخص من وجہ]''ء (وَبَيْنَ تَقِبضَيْهعَا بان جْزييٌ) 
وهو أن يتفارقا في الجملة» سواء تصادقا في الجملةء وهو العموم من وجه. أو 
لم يتصادقا أصلاء وهو التباين الكلي » فالتباين الجزئي إنما يتحصل بأحد 
الأمرين» ولذلك لم يذكره في نسب [الكليات؛ إذ المقصود ههنا حصر أنواع 
النسب» وهذا جنس يتحصل بأحد]”'' النوعين. وإنما كان بين نقيضيهما تباین 
جزئي لان العينين يصدق كل منهما بدون الآخرء فالنقيضان أيضا كذلك ؛ إذ 
حيث لا بصدق عين أحدهما بصدق نقيضه. وفیه نظر كما مر سؤالا وجواباء 
وفيه نظر؛ لان معنى التباين الجزئي على ما مر لا يصدق على العموم من وجه؛ 


(۱) ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س. 
(۲) ليس في الأصل «كل»» وأثبته من س 
(۳) کذا في الأصل » وفي س «ثبت» بدل «صدق». 
)٤(‏ کل ما بين [ ] ليس في الأصل إلا «وجه»» والمثبت من س. 
)٥(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س. 
۱:۰ 


لان الا جتماع جزء منه » ولا بصدق على مجموع التفارق والا جتماع التفارق في 
الجملة. نعمء یصدق المتباينان بالتباین الجزئي على الاعم والاخص من 
وجه » فليس النسبة فرد النسبة. والقول بأن الاجتماع خارج عن مفهوم العموم 
من وجه وقيد له ركيك . 


والجواب أن یقال: الحصر في هذا المقام نما هو للكليين في هذه النسب 
بمعنی أن الكليين ما متساوبان أو متباینان أو آعم وأخص مطلقا أو من وجه لا 
حصر النسب في الأربع » وکون/ التباین الجزئي بالحقيقة من النسب الأربم لا( ۷۴ _] 
یقدح في الحصر المقصود'''ء وهو ظاهر"۳. 
(كالمبايتين)؛ فان بین نقیضیهما أيضا مباينة جزئية بمثل ما وت لب 
.ھت تباینین 


)١(‏ آشار بذلك إلى أن كلا من الاجتماع والتفارق جزء خارجي للعموم من وجه ء ولیس جنسا 
له قال مير زاهد: وتحقیقه أن هذه النسبة عبارة عن مجموع النسبتین» أي العموم 
والخصوص؛ وكل من هاتين النسبتين متضمنة للافتراق والاجتماع الذين تضمنهما 
الأخرى» ولما كان كل من الأعم والاخص أعم من وجه وأخص من وجه آخرء وكان 
الافتراق متعدداء والاجتماع واحدا كانت هذه النسبة في الحقيقة مجموع النسب الثلاث› 
ولا شك أن هذه النسب الثلاث متغيرة» لا يمكن حمل أحدها على الأخرى ولا على 
الكل . راجع العطار علی الخبیصي: ء 6 ۱. 

(۲) في الأصل: «حصر المتن»» والمثبت س» ويشهد له نقل العطار في حاشية شرح الخبيصي : 
٤€‏ 

(۳) قال العطار بعد نقل جواب الشارح هذا: «ورده أبو الفتح بأنه إنما يدفع الاعتراض عن 
تقسيم المصنف؛ لا عن تقسيم بعضهم النسب بين الكليين إليها صريحاء اللهم إلا أن يقال: 
أراد بهذا الجواب دفعه عن تقسيم المصنف لا غیرء أو حمل تقسيم النسب إلى الأربع على 
تقسيم الطرفين إلى أقسامها مسامحة » وهو ركيك جدا. وأجاب مير زاهد بجواب آخرء وهو 
أن المقصود ههنا حصر النسب الممتنعة الاجتماع في الأربعة» لا حصر النسب مطلقا فيهاء 
ولا شك أن التباين الجزئي يجتمع مع التباين الكلي والعموم من وجه بل لا يمكن بدون 
أحدهما». 


۱۱ 


شرح المحقق الدواني عل تهذیب النطق 


الدليل» وليس بين نقيضي الأعم والأخص من وجه ولا بين نقيضي المتباينين 
تباین كلي . أما الأول فلتحقق العموم من وجه بين الأبيض والانسان» مع أن بين 
نقیضیهما - وهما اللاأبيض واللاإنسان - عموما وخصوصا من وجه. وأما الثانی 
فلتحقق المباينة الكلية بین الحجر والحيوان» مع أن بين اللاحجر واللاحیوان 
عموما من وجه. 
[وکذا لیس بين نقيضي الاعم والاخص من وجه ولا بين نقيضي 
المتباینین عموم من وجه] آما الأول فلما مر من اللاحجر واللاحیوان وأما 
الثاني فلأن بین الانسان واللاناطق مباينة كلية» مع أن بين نقیضیهما - 
اللاإنسان والناطق - أيضا مبادنة كلية. 
إطلاق آخر وَقذ لالج لِْكَحَصٌ مِنَ الیْء) أي للجزئي معنیان ۲۳ آحدهما 
سح سي و و ود من ای طف 
لا مطلقاء ويختص بالاضافي ء وهذا تعريف لفظي للجزئي الاضافي ؛ إذ قد علم 
آنفا معنى الأخص ففسر الجزئي الإضافي”*' به. فلا يرد عليه أنه تعريف الشيء 
بنفسه. قال بعض الفضلاء!**: وبهذا التعریف لا یکون الانسان من جزئیات 
الناطق » وکذا آمثال ذلك» مع أن الحکماء عدوها من الجزئیات في أحكام 
الکلیات وموضوعات القضایا. 
والاولی أن يقال في تعریفه: هو المندرج تحت كلي» أي الموضوع لكلي 
(۱) ما بین [ ] لیس في الاصل وأثبته من س. 
(۲) أما الكلي فله معنی واحد فقط » راجم لتحقيقه حاشية السید على شرح الشمسیة: ۳۱۲/۱ - 
6 العطار على الخجیصی: ۰۱۸ 
(۳) کذا في الاصل» وفي س: «والاني هو الأخص». 
)٤(‏ لیس في الاصل «الاضافي»» وأثبته من س. 
)٥(‏ في هامش س أن المراد ببعض الفضلاء هو العلامة القطب الرازي یمن 


۱:۲ 


ليعم الکل . وقال السيد المحقق"" قدس سره في «حاشية المطالع»: المتبادر من 


کون الشیء مندرجا تحت آخر أن یکون أخص منه. ولذلك قیل الكلي والجزئي 
الاضافی مترادفان للعام والخاص» الا أنه اشتهر فی موضوعات القضایا أحد 


المتساويين”" جزئیا إضافيا للآخرء فمن ثمة تری بعضهم یفسر المندرج تحت 

كلي بالموضوع لکلي ؛ ویرید به أن يقع موضوعا له في قضية موجبة كلية لا في 

قضية مطلقاء والا لكان الاعم من الشيء جزئیا لەء ولا قائل به. 
آقول: ذلك/ الفاضل قال في القضایا: نعني ب(ج) ما صدق عليه (ج)[ ۷۳ ] 

بالفعل في الذهن آو في الخارج وقت الحکم آو غير وقت الحکم ولو في 

المستقبل » ویکون ذلك الشيء من جزئیات (ج)ء وذکر لکل من القیود فائدة 

فقال: قولنا «من جزئیات (ج)» یخرج مسمی (ج) وان صدق عليه (ج) بالفعل . 
ویظهر من کلامه أن ما سوی مسمی (ج) [مما صدق عليه (ج)]''' داخل 

في الحکم. ولعل ما قاله قدس سره من عدهم المتساوي من الجزئیات في 

موضوعات القضایا إشارة إلى ذلك » لکن الشیخ فی «الشفاء» قال: الحکم على 
واحد واحد من الجزئیات الشخصية أو النوعية والشخصية معا إن كان المعنی 
جنساء ولم یتعرض للأمور المتساوية له؛ إذ قصر الحکم في الافراد الشخصية 

والنوعية فظهر"*" عدم دخول المتساویات في شيء منهما. 

(۱) هو: العلامة الإمام الهمام» السید الشریف» علي بن محمد بن على الجرجاني» ولد سنة 
۰ هء حجة في العلوم العقلية » وآية في الفنون العربية» آشعري الاصول حنفي الفروع. 
له: شرح المواقف في الکلام » حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» حاشية 
على شرح القطب على الشمسية وغیرها. توفي سنة ۸۱5 ه. انظر الاعلام للزركلي: ۰۷/۵ 


(۲) کذا في الأصل» ولعله «عَذ أحد المتساویین)ء قارنه بما ورد فى العطار على الخبیصی: 
۷. 


(۳) ما بین [ ] لیس في س» وأثبته من الأصل . 
)٤(‏ في الأصل «ظاهر» بدل «فظهر»» والمثبت س. 


۱:۳ 


(وَهُو أَعَمٌ)ء أي الجزئي الاضافي أعم مطلقا من الجزئي الحقیقي ؛ لن 
کل جزئي حقيقي مندرج تحت كليات كثيرة» وأقلها الشيء والممکن العام 
فیکون جزئیا إضافيا لهما» ولیس کل جزئي إضافي جزئیا حقیقیا؛ لجواز أن 
یکون کلیا مندرجا تحت کلی آخرء کالحیوان بالنسبة إلى الجسم. 


RE قشنا‎ FRR 


١ 


(وَالْكَليَاتُ عمش). أي خمسة أنواء"» رلگوّل: الجنش» الول 
عَلَى الْكَثْرة!"): أي الكثيرين (الْمُخَْلِقَةِ الْحَقَايِقَ'''ء في جوّاب «مَا هُوا)ء 
حذف لفظ (الکلی) لا لاغناء لفظ «المقول على الکثرة» عن ب إذ الكلي 
جنس له » وذكر لت واجب في التعريفات التامة ؛ اد نن المقصود بالذات 
منها مجرد التمیز » بل الإحاطة بالماهية» والتمییز مقصود بالعرض . 


وما يقال”*': إن معنی الكلي هو المقول على کثیرین بعینه. الا أن 
ی (الکلی» يدل عليه اجمالا » و«المقول على کثیرین» تفصیلا ؛ إذ لیس 


(۱) وفیه أن کون الجنس نوعا من الكلي يقتضي أن یکون أخص منه مطلقاء وکون الكلي جنسا 
له خاصا بقتضي أن یکون آعم منه مطلقا. والجواب أن العموم والخصوص ههنا باعتبارین ء 
آحدهما باعتبار الذات والآخر باعتبار العارض ؛ فلا" محذور» وتحقيقه آن الکلیات الخمس 


له ؛ فان العارض مفهوم الجنس والمعروض مفهوم الكلي» وهو آعم منه» كما أن حصة من 
الكلي عارضة لمفهوم الجنس ؛ وهو آعم منه. راجع العطار على الخبيصي: ۰۱۹ ولوجه 
انحصار الكلي في الخمسة راجع شرح اليزدي والخبيصي. 

(۲) كذا في الأصل وس وفي شرح الخبيصي (۰)۱۵۱ والذي في شرح اليزدي «کثیرین» بدل 
«الكثرة» . 

(۳) کذا في الأصل وس؛ والذي في شرح الخبيصي (۱۵۱) «المختلفة الحقیقة»» وفي شرح 
اليزدي «مختلفین بالحقائق»» ويشير العطار إلى اختلاف نسخ المتن . 

. هذا خلاف ما اختاره الخبيصي في شرحه (۱۵۲) وأيده محشیه العلامة العطار‎ )٤( 

)٥(‏ لعل القائل به هو القطب الرازي في لوامع الاسرار: ۰۷۲ وکذا السید المحقق قدس سره 
قائل به في حاشية شرح الشمسية: ۱ راجم أيضا العطار على الخبيصي: ۰۱۵۳ 

)٦(‏ کذا في الأصل» وفي س لا بوجد «یکون». 


۱:6 


المراد ب«المقول على کثیرین» المقول بالفعل» والا لزم خروج المفهومات 
الكلية التي لیس لها آفراد موجودة لا في الخارج ولا في الذھنء بل المراد به 
الصالح لان يقال على کثیرین ‏ فأقول: فیه/ بحث» آما آولا: فلأن الكلي كما مر 
هو الذي یمکن فرض الشركة فيه » أي فرض"" المقولية على کثیرین؛ ولو حمل 
(المقول» في التعریف على ما يمكن فرض مقولیته على كفيزين ۱ لدخل في 
التعریف الکلیات الفرضية بالنسبة إلى الحقائق الموجودة؛ إذ بمکن فرض 
مقولیتها عليهاء بل الکلیات المتباينة بالسبة إلى الحقائق"" مطلقاء فالمراد 
بالمقول"*" في التعریف ما یصلح للمقولية بحسب نفس الأمر» وهو أخص من 
الكلي ء فدلالته عليه لو كانت لکانت التزامية » وهي مهجورة في التعریفات. 
وأما ثانيا: فلأن الكليات التي ليست لها آفراد أصلا ليست أجناسا لشيءء 
فلا بأس بخروجهاء ومن هنا ينقدح أن المنحصر في الخمسة هي الكليات التي 
لها أفراد فی نفس الأمرع لا الفرضيات» فتأمل 7" . بل لظهوره؛ حيث أورد 

. في الأصل لا يوجد «فرض»» وأثبته من س‎ )١( 

(۲) «على كثيرين» لیس في الأصل ولا في س؛ وفي هامش س إشارة إلى وجودها في بعض 
النسخ . 

(۳) كذا في الأصل» وفي س «بالنسبة إلى المباینة»» وفي هامشها إشارة إلى وجود نسخة 
«بالنسبة إلى الحقائق المباینة»» وفي نقل العطار في حاشية الخبيصي :)١67(‏ «الماهیة»» 
بدل «الحقائق» وفي نقل عبد الحكيم «المباينة» لا «الماهیة» ولا «الحقائق»» وأرى 
الا ختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

)٤(‏ كذا فی الأصل» وفى س: «فالمقول». 

(ہ) فيه أنه يحتمل أن لا تکون له دلالة التزام » إذ يمكن منع کونه لازما بينا بالمعنی الأخص» 
آفاده عبد الحكيم على حواشي الشمسية: ۰۲۸/۱ 

)٦(‏ فقد أجاب عنه عبد الحكيم في حواشي الشمسية (۹/۱٢۲)ء‏ أما عن الأول فلأنه «إن أراد 
أنه يدخل فيها من حيث إنها حقائق موجودة ومباينة فممنوع ؛ إذ لا يمكن حينئذ فرض 
صدقها عليهاء وان أراد أنه يدخل فيها مع قطع النظر عن صدق الموجود عليها وكونها= 

١55 


- الکلیّات الخمس 8 ل‎ Ge 
التعريف عقيب تخميس الکلیات ؛ فيظهر أن كلا من الخمسة فرد منه » أو لأنه‎ 


قوله «المقول» أي المحمول» وهو شامل للكلي والجزئي ؛ فان الحمل 
يجري فيهما معاء على ما جزم به الفارابي"" في «المدخل الأوسط»» بل الشیخ 
فی (الشفاء) أيضاء وما يقال من أن الجزئي الحقيقي لا يقال ولا يحمل على 
شيء حقيقة اصلا؛ لان حمله على نفسه لا یتصور قطعا؛ ]ا لا بد في الحمل 
الذي هو النسبة أن یکون بین آمرین"" متغايرين» وحمله على غیره إيجابا 


٠ © 


: 
فأقول: فيه نظرء ويجوز حمل جزئي على جزئي آخرا" مغاير له بحسب 
الاعتبار» متحد معه بحسب الذات» كما في هذا الضاحك وهذا الکاتب ؛ فإنهما 
مختلفان بحسب المفهوم ومتحدان بحسب الذات ؛ فان ذاتهما زيد بعينه مثلا 
وكذا يجوز حمله على كلي آخر في جزئه» كما في قولك بعض الإنسان زید 
وقوله «على الکثرة» يخرج الجزئیات ؛ فإنها لا تصدق إلا على ذات واحدة 


= مباينة فمسلم ولا ضرر في ذلك. وعن الثاني بأن مقصود السيد قدس سره أنه يلزم 
خروجها عن الكليات الخمسء لا خروجها عن الجنس فقط » ولا شك أن القول بأن مفهوم 
الواجب ليس شیئا منها باطل» على أن عدم الأفراد في نفس الأمر لا ينافي كونها أجناسا 
باعتبار إمكان الفرض» وليت شعري آنها إذا لم تكن داخلة في الكليات الخمس فما فائدة 
إدراجها في تعريف الكلي) . 

(۱) هو: محمد بن محمد بن طرخان» أبو نصر الفارابي» الملقب بين أهل المنطق بالمعلم 
الثاني » من فاراب تركستان» ولد عام ۲۵۹ه له: الخختصر الاوسط في المنطق ؛ کتاب 
البرهان» آراء المدينة الفاضلة وغيرهاء مات بدمشق» عام 8**ه/٠40م.‏ انظر تاريخ 
حکماء الإسلام» ظهير الدين البيهقي: ۳۰ - ۳۵. 

(۲) كذا في الأصل » وفي س امن أمرين» بدل «أن يكون بين أمرين». 

(۳) كذا في الأصلء وفي س: «(إذ يجوز حمله على جزئي». 


۱:۷ 


وقوله (المختلفة الحقائق) يخرج الأنواع الحققة ضرلیا القرسة وغر ای)۲ 
وقوله (فی جواب ما هو» يخرج الفصول البعيدة والعرض العام وسائر الخواص ؛ 
فان شیئا منها لا يقال في جواب «ما هو)» وبه ينطبق المعرّف على المعرّف/. 

(قَإِن كَانَ الجَوَابُ عَن الْمَاهِبّةِ وَعَنْ بَعْضٍ الْمُشَارِكَاتِ هُو الْجَوَابَ عَنْهَا 
وَعَنِ الكل قرب کَالْحََوَاغ). وقد علم أن الجنس مقول في جواب اما هوا 
على الكثرة المختلفة الحقيقة» فيكون جوابا للسؤال عن الماهية وعن بعض 
مشاركاتها لا محالة» فإن كان هو بعينه جوابا للسؤال عن الماهية وعن جميع 
مشاركاتها كان جنسا قريبا كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنه إذا سئل عن 
الإنسان والفرس بما هما(" كان الجواب هو الحيوان؛ لأنه تمام المشترك الذاتي 
بينهماء وهو بعينه جواب عن السؤال عن الإنسان وجميع مشاركاته في 
ای اه 

(وإلا يد ؛ کالجشم""). أي وان لم يكن الجواب عن“ الماهية وعن 
بعض المشاركات هو الجواب عنها وعن الكل كان جنسا بعيداء كالجسم ؛ فإنه 
جواب عن السؤال بما هو عن الإنسان وعن بعض المشاركات فقط » أعني 
الجمادات والأفلاك» وليس جوابا عن الإنسان وجميع المشاركات؛ إذ ليس 
جوابا عنه وعن الأجسام النامية» بل الجواب عنهما الجسم النامي . 

واعلم: أنه لو قال: فان كان جوابا عن الماهية وجميع المشاركات» إلى 


)١(‏ كذا فی سء وفي الأصل: «وقوله «المختلفة الحقائق) يخرج الجزئيات وفصولها القريبة 
وخواصها». 

(۲) فی الأصل لا يوجد «بما هما» وأثبته من س . 

(۳( المتن هكذا فی الأصلء ويطابقه صنيع الشارح في الشرح أيضاء كما لا یخفی ء ولكنه في 
شرح اليزدي (۲۰) والخبيصي (۱۵۸) «كالجسم النامي». 

)٤(‏ في الأصل بدون «عن»» والمثبت س. 


۱:۸ 


6 . ل للكت 
7 1 0 و 2 سو ° و 0 ۳ 
(النَانِي: النَوْعٌ» وَهُوَ الْمَقُول عَلَى ار امه الْحَقِیقَدِ' في جواب [عريف ادوع 
«مّا هوّ))» يعرف فوائد القيود بالقياس إلى ما مر فى تعريف الجنس . لا بقال: 
الجنس أيضا مقول على الكثرة المتفقة الحقيقة فی جواب اما هو)؛ لأنه إذا 
سئل عن عمرو وزید وفرس معين بما هم فالجواب الحیوان» فلا بد من قيد 
(فقط) لإخراجه؛ لأنا نقول هو مقول بالذات على المجموع وهی مختلفة 
الحقيقة » لکن يتضمن قوله على الاثنين» والمتبادر من «المقول على الكثرة 
المتفقة الحقيقة فی جواب ما هو) المقول عليها صريحاء لا ضمنا. 


و بال عَلَى الاه امقول عَليهَا وَعَلَى عَيْرما الجلش, في جَوَابٍ [س سد 
(مّا هوّ)), للنوع معنیانء أحدهما الحقيقي» وهو ما مر تعريفه» والثاني 
الإضافي ء وهو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب اما هو). 
فقوله «الماهیة» - أي الأمر/ الكلي ؛ إذ قيل: إن الماهية تدل التزاما على الكلية [ ۷۳۰ ) 
- پُخرج الشخصّء ولا بد من قيد الأولیة *؛ لیخرج الصنف ؛ إذ بصدق عليه 
أنه ماهية مقول علیها وعلی غیرها الجنس في جواب اما هو»» وقيد الأولية 
يُخرجه؛ لانه لیس قول الجنس عليه قولا أولياء بل بواسطة قوله على النوع ؛ 
فان آمرا إذا ثبت للعام والخاص کان ثبوته للعام آولیا وللخاص ثانوبا. 


(۱) في الاصل: «فإن له» بدل «ما قاله»» وهو خطأء والمیبت من س. 

(۲) المتن هكذا في الأصل وس وکذا في شرح الخبيصي (۹٥۱)ء‏ ولکنه في شرح اليزدي 
(۲۰) «.. كثيرين متفقين بالحقائق». 

(*) المتن هكذا في الأصل وس » وكذا في شرح الیزدي ٠‏ ولكنه في شرح الخبيصي )٦٦١(‏ 
«.. على الماهية الكلية). 

)٤(‏ يعني تعريف النوع الإضافي هكذا «هو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس فى جواب 
ما هو فولا آولیاا كما فعل صاحب الشمسية (۳۱۸/۱) وشارحه القطب (۳۲۲/۱) 
والمحب البهاري في السلم (۸4). 


۱:۹ 


لکنه "" يُخرج النوع السافل بالقیاس إلى الأجناس العالیةء مع أن تسمیته 
بنوع الأنواع وتسمية الجنس العالي بجنس الاجناس تقتضي أن يكون السافل 
نوعا بالقیاس إلى جميع العوالي فالاولی أن یعتبر فيه کونه مقولا في جواب اما 
هو ؛ لیخرج الصنف » ویدخل السوافل بالنسبة إلى العوالي» ویمکن أن يراد 
بالماهية ماهية ما تحته من الافراد» فیخرج الصنف ویدخل الأجناس المتوسطة ؛ 
إذ یراد الأعم من الماهية المختصة والمشتركة. 

(وَمَخْتَصض پاشم «الاضافیع) » كالول با حقیقی-) ۰ وَبَيْنَهُمَا عَمُومٌ من 
وَجْهِ)ء ووجه التسمية أن المعتبر في النوعية كمال التحصل » والأول قد انتهى 
تحصله وتم » فخص باسم الحقيقي» بخلاف الثاني ؛ فإنه لا يعتبر فيه كمال 
التحصل» بل التحصل بالإضافة إلى ما فوقه من الاجناس» فخص باسم 
الإضافي . 

(لتَصَادُقِهِمَا عَلَى الْإنْسَانِ) ؛ فإنه مقول على زيد وعمرو وبکر في جواب 
(ما ھواء وهم متفقة الحقيقة ؛ فإنه تمام حقيقتهم؛ إذ لا ا بينهم إلا 
بالأعراض المشخصة؛ فیکون نوعا حقیقیاء ويقال عليه وعلی الفرس مثلا 
(الحیوان» في جواب «ما هو)ء فیکون نوعا إضافيا آیضا. (وتفارقهما في 
الْحَيَوَانِ) ؛ فإنه نوع اضافي؛ إذ يقال عليه وعلی الشجر مثلا الجنس» 
الجسم النامي» في جواب «ما هو وهو لیس نوعا حقیقیا؛ إذ آفراده مختلفة 
بالحقائق» (وَالنْقَطَة) ؛ فإنه نوع حقيقي | ولیس نوعا إضافياء أما الأول 
فلاتفاق أفرادها في الحقيقة» وأما الثاني فلأنها لا تدخل تحت مقولة من 
المقولات ؛ واث دخلت تحت العرض لکن العرض ليس جنسا لما تحته؛ 


(۱) أي قيد الأولية» وهذا ما اعترض به السید على القطب. 
(۲) کذا في الأصلء وفي س: «ولا تمایز». 


۱۵۰ 


Ge‏ الكليّات الخمس د 
أو 00 E‏ 
وكلا الوجهين ضعیف ؛ أما الأول" فلانه لا بدل على آن لیس جنسا لها 


بل بدل على أن جنس اغالا وریما كان لها جنس مفرد؛ |د المتحصر 
فى المقولات هو الأجناس العالية فقط (*. 

وأما الثانی فلأن البساطة العقلية ممنوعة » والخارجية لا تجدي نفعال؟ 
سی E‏ الوا 
ذھبوا إلى أن الاضافي آعم مطلقا من الحقیقی ؛ وهذا إنما یتم إن لو ثبت أن كل 
نوع فله جنس" » ولم یثبت ؛ لجواز أن يكون نوع بسيط لا جنس له. 

اث N‏ ا ا مُمَصَاعِدَّة) في العموم » منتهية (إِلَى الْعَالِي) الذي 


الأجناس 


ا جس سر لسن و ا ی جنس الْأَجْتاس) ؛ لأن جنسية الشيء باعتبار ونوع ا لأنواع 


(۱) کذا في س٠‏ وبوافقه نقل العطار في الخبيصي (۱۵)) وفي الأصل: «ولأنها». 

(۲) أي فلا تکون مركبة من الجنس والفصل. فلا تکون نوعا ٍضافیا؛ لوجوب اندراج النوع 
الإضافي تحت الجنس . 

(۳) كذا في س؛ وفي الأصل: «غالبا». 

)٤(‏ فجاز أن تكون مركبة من الأجزاء العقلية المتحدة فى الوجود الخارجی ؛ كسائر الماهيات 
المركبة من الأجناس والفصول. ۱ ۱ 

6 كذا في س » ويوافقه نقل العطار في حاشية الخبيصي (١٦٦)ء‏ وفي الأصل: «فلأن البساطة 
اللفظية فیه» . 

)٦(‏ لأن الجنس ليس جزء خارجياء بل هو من الأجزاء العقلية» فجاز أن یکون للنقطة جزء 
عقلي » وهو جنس لها وان لم يكن لها جزء في الخارج؛ راجع شرح الخبيصي وحاشية 
العطار . 1 

(۷) حيث احتج له القدماء بأن کل حقيقي مندرج تحت مقولة من المقولات العشر؛ لانحصار 
الممكنات فيهاء فكل نوع حقيقي حينئذ له جنس . 

(۸) المتن هكذا في الأصل وكذا في شرح الخبيصي (۹٦٦)ء‏ وهو في شرح اليزدي «قد 
تترتب»» وفي عبارة ابن سينا في «الاشارات» (۱۸۹/۱) إثبات «قد». 


۱ ۱ 


شرح الحقق الدوَانی على تهذيب المنطق 


سر اد ہرو شور وھ من الكل يكون 

جنس الأجناس » (والانوام مكَتَازِلَۃً) في الخصوص منتهية (لی اسافل 
کی نَوْعَ الْأََْاع) ؛ لان النوعية الإضافية - التي لا يجري الترتیب الا فیها - 
باعتبار الخصوص . فأخص الكل نوع للكل » (وَمَا بَينَهُمَا مَتَوَسْطاتٌ 

وَالنَالِتُ: الْمَصْلٌء وَهُو الْمَقَولَ عَلَى اله ۶ في جَوَاب ]2 تیه ہو في 
اته»)» يطلب بالأي شيء) ما يميز الشيء عن غيره» بشرط أن لا یکون تمام 
الماهية المختصة والمشتركة ؛ فان قید بافي ذاته» آو (في جوهره» أو ما يجري 
مجراهما کان طالبا للممیز الذاتي ما عن جمیع الاغیار أو بعضها وهو الفصل 
القریب والبعید » فتعين فی الجواب أحد الفصول » وان قيد بافي عرض» كان 
طالبا للتمييز العرضي» إما عن جميع الأغيار أو عن بعضهاء وهو الخاصة 
المطلقة والإضافية» فتعين فى الجواب أحد الخواص» وان أطلق كان طالبا 
لتمییز کیفما کان» تم في الجواب إا الفصول وإما الخواص. 


وقوله «في ذاته» في موضع الحال من «هو» إما بالتأويل أو بدونه. على 
اختلاف رأي النحاة» ومعناه/ أي شيء هو معتبر أو ملاحظ في ذاته» أي مع 
قطع النظر عن عوارضه. 

(فَإِنْ مره عَن الما کات" “ في الجنس القریب فَقَرِيبٌ) » کالناطق بالنسبة 
إلى الانسان ؛ فإنه يميزه عن المشارکات في الحیوان الذي هو جنسه القریب ء 
(آو اميد فَبَعِيدٌ) » کالحساس بالنسبة إليه» فظاهر عبارة المصنف''' أن ما لا 


(۱) المتن هکذا في نسختي شرح الدواني وبعض طبعات شرح اليزدي» وهو في طبعة المطبعة 
العلوية لشرح اليزدي «فإن ميز عن المشاركات»» وفي شرح الخبيصي (۱۷۸): «فإن ميز 
عن المشارك». 
(۲) حيث حصر أقسام الفصل في القريب والبعید الذين يستلزمان وجود الجنس » فلا فصل غيرهما ؛ 
لأن ظاهر الحصر الحصر العقلي ؛ لا الاستقرائي . راجع العطار على الخبيصي: ۰۱۷۸ 
۱۲ 


€ الكليّات الخمس‎ GI 
جنس له لا فصل له. والا لكان له قسم آخر يميزه عن المشاركات في الوجودء‎ 
لا في الجنس ؛ كما في الماهية المركبة من أمرين متساويين» فان أمكن کان كل‎ 
. منهما فصلا لها‎ 

وربما يقال مع القول بالفصل الممیز عن المشارکات الوجودية » وتجویز 
الماهية المذکورة إن القریب والبعید لا یجریان إلا في الممیز عن المشارکات 
الجنسية» وفیه نظر؛ إذ لو كان جنسه مرکبا من آمرین متساویین کان کل منهما 
بالنسبة إليه بعیدا. أو إن كان نفسه مرکبا من آمرین متساویین كان كل منهما 
بالنسبة إليه قريباء فالقریب والبعید یجربان في هذا القسم أيضاء وفي تحقیق 
المرام''' أبحاث طويلة لا تليق بهذا المقام. 

(وَإِذَا نسب إلى ما يُمَيْرْهُ قَقوَمْ)» أي الفصل ينسب إلى ما يميزه 
بالتقويم » كالناطق بالنسبة إلى الأنسان؛ فإنه داخل في قوامی (وَإِلَى ما يُمَيَرْ عَنْه 
ُمُقمُعٌ)ء أي عن المشاركات فيه بالتقسیم كهو بالنسبة إلى الحيوان ؛ فإنه 
يحصل بانضمامه إليه قسمء أو بانضمامه إليه وجودا وعدما قسمان» فهو مقوم 
للانسان» مقسم للحیوان وما فوقه (والمقوم اي مقوم مقومٌ لِلسَال) ؛ ضرورة أن 
جزء الجز ء مت و ہی س6 یی سا 
هو جزء الكل فهو جزء الجزء ولا لكان الكل جزء الجزء؛ إذ الكل عين جميع 
أجزائه » هذا خلف؛ فافهم. (وَالمقسُمُ پالعکس) أي كل ما هو مقسم للسافل فهو 
مقسم''' للعالي ؛ لأن قسم القسم قسم ولا عکس ؛ إذ ليس کل ما هو قسم للعالي 
قسما للسافل » ولا لم يكن العالي عاليا والسافل سافلا ء هذا خلف ‏ فاعلم/. 
)١(‏ في الأصل «المقام»: وفي س «الكلام مع بعض تلطخ بالحیرء وكأن ناسخه أراد تصحيح 

الكلمة » فالغالب على ظني أن ما أثبته هو الصواب. 
)۲( أي لا بالمعنى المنطقي . 
(۳) کذا في س» وفي الأصل «کل ما هو المفسم للسافل فهو المقسم». 

۱5۳ 


(الرابع الحَاصةء وَهُوَ حارج الْمَفُولَ على ما تخت حََقیقَةٍ وَاحدة 
کہ سر ان کات اك لته فرضا أن ھے ار رظان انا خالا از 
غيرها. وهذا آولی من تعريفها بالخارج المختص بأفراد نوع واحد ؛ لعدم شموله 
لخواص الجنس العالي » فلهذا اختاره الشیخ. 


فان قلت: الخاصة ما مطلقة تختص بالشيء بالقیاس إلى جمیع ما 
عداه» کالضاحك للإنسان» وإما اضافية تختص بالشيء» بالقیاس إلى بعض 
آغیاره كالماشي » وتعریف المصنف لا یتناول القسم الثاني ء فلا یکون جامعا؟ 

قلت: الخاصة التي هي قسيمة للکلیات الأربع هو الأول» دون المطلق» 
واطلاق الخاصة على الأول وعلی المطلق بالاشتراك اللفظي على ما یعلم من 
«الشفاء)(") 

(الْخَامِسٌ: الَْرَض 0 وَهُو الخارج امقول عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِمَا) لا 
اشکال فيه ؛ بناء على ما حقق آنفاء من معنی الخاصة التي هي أحد الأقسام 
الخمسة» وأما إذا جعلت أعم من المطلقة والإضافية» كما ذهب إليه بعض 
المتأخرين» فيكون الماشي بالنسبة إلى الانسان خاصة وعرضا عاما معا 
فيتداخل بعض الأقسام بالنسبة إلى شيء واخدء فلا تكون القسمة حقيقية» بل 
اعتبارية » لا تجدي بطائل » فافھم . 


(وَكُلَّ مِنْهُمَا زن نع الْفْكَاكَهُ عَن الشَّيْء)» وهو الماهية الموجودة؛ فان 
الشيئية تساوق الوجود» وإنما لم يقل ((عن الماهية) لیشمل لازم الوجود ولئلا 


(۱) المتن هكذا فی نسختي شرح الدواني وطبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في 
شرح الخبیصی (۱۸۳): (... فقط قولا عرضیا»» ویشیر العطار في حاشیته إلى اختلاف 
(۲) راجع أيضا العطار على الخبيصي: ۰۱۸۳ 
١‏ 


90 ور سی و 
يكون تقسیما للشيء إلى نفسه والی غيره (لازمٌ بالظر" إِلَى العَامِيّة أو 
الْوْجُود) ؛ فان ما بمتنع انفکاکه عن الماهية الموجودة ما أن يمتنع انفکاکه عن 
الماهية مطلقا» أي بحسب كلا وجودَيْهِ» بمعنی آنها حبث وجدت كانت متصفة 
به » وهو لازم الماهية» کالزوجية للأربعة؛ فان الأربعة زوج» سواء كانت في 
الذهن آو في الخارج ء أو لا يمتنع/ انفکاکه عنها إلا في وجود خاص, کالتحیز 
للجسم ؛ فانه إنما يلزمه في الوجود الخارجي" وكالكلية”" للانسان ؛ فانه إنما 


(4) : 0 
يلزمه " في الوجود العقلي 
وقد قسم بعضهم"" اللازم إلى لازم الماهية والی لازم الوجود "۰ ومثّل 


(۱) المتن في الأصل «بالنسبة» بدل «بالنظر» » والمثیت هو الموافق لما في س وطبعة المطبعة 
العلوية لشرح اليزدي » وشرح الخبيصي (۱۸۸). 

(۲) في الأصل «الخاص» بدل «الخارجي» والمثبت الموافق لس ونقل العطار في حاشية 
الخبيصي (۱۸۸) هو المتعین. ۱ 

(۳) في الأصل «کالکلیة» بدون الواو العاطفة » والصواب ما آثبته من س ونقل العطار فی حاشية 
الخبيصي (۱۸۸). ۱ | 

)٤(‏ كذا في اللسختین» ويمكن توجیه تذكير ضمیر المونث» وفى نقل العطار فى حاشية 
الخبيصي (۱۸۸): «فانها إنما تلزمه) » ولا تخفى سلامته. ا ۱ 

00( «قال الصفوي: وفیه نظر ظاهر إن قلنا إن الماهیات موجودة حقیقة في ضمن الآفراد اه. 
وجوابه ما تقرر أن الكلية من المعقولات الثانية» فهي عارضة للمفهوم الحاصل في العقل 
أولا فإذا تصور مفهوم الحیوان مثلا عرض له أنه مانع من وقوع الشركة فيه 4 کون 
الحيوان موجودا في الخارج أو لاء على الخلاف في الوجود الكلي الطبيعي خارجا فشی- 
آخر؛ فإنه ولو قلنا بوجوده خارجا لا يتصف بكلية ولا جزئية ؛ لأنهما إنما 5-7 للمفاهيم 
عقلا لا خارجا». العطار في حاشية الخبيصي (۱۸۸). 

.) كصاحب الشمسية وشارحه القطب 055 م3‎ )٦( 

(۷) قال عبد الحكيم في حواشي الشمسية (۲۷/۱): «أي لازم للماهية باعتبار وجودها 
الخارجي » إما مطلقاء كالتحيز للجسم أو مأخوذا بعارض ؛ کالسواد للحبشي ؛ فإنه لازم- 


١6 


سج وم ص )6 


للازم الوجود بالسواد للحبشي. [فقال]''' فان السواد لازم لوجوده وتشخصه 
لا لماهیته ؛ لأن ماهیته""" الانسان» ولو كان السواد لازما للانسان لكان کل 
إنسان آسود. وأنت تعلم أن السواد كما لا بلزم ماهية الانسان لا پلزم وجودہ 


۶ 


آیضا ؛ لأن الانسان الأبيض کثیر» بل إنما یلزم الماهية الصَّئْفِيّةَ » أعنى الحبشی 
بحسب وجودها في الخارج. فيصير كلامه بحسب الظاهر في قوة أن السواد 
ليس لازما لماهية الإنسان» بل هو لازم لوجود الصنف الذي هو”" تحتها. ولا 
يخفى عدم انتظامه وفوات المقابلة المطلوبة بين لازم الماهية ولازم الوجود؛ 
فان اللائق بالمقام إيراد أمر لا يكون لازما للماهية» ويكون لازما لوجود تلك 
الماهية . 


فالتحقيق: أنه أراد بلازم الماهية ما يلزم النوع» وبلازم الوجود ما يلزم 
الشخص ؛ فإن السواد للحبشى إنما يلزم صنفيته التى هى من جملة ما اعتبر فى 


= لماهية الإنسان باعتبار وجوده وتشخصه الصنفي ء لا لماهيته من حيث هي هي ولا من 
حيث الوجود مطلقاء وإلا لكان جميع آفراده سود أو باعتبار وجودها الذهني» بأن يكون 
إدراكها مستلزما لإدراكه.. إما مطلقا أو مأخوذا بعارض. فالحاصل أن اللازم إما لازم 
للماهية من حيث هي هي» مع قطع النظر عن خصوصية أحد الوجودين» أو لازم باعتبار 
خصوصية أحد الوجودين» اما مطلقا أو مأخوذا مع عارض خارج عن الماهية» وإنما لم 
يتعرض - أي القطب الرازي - لاستیفاء أقسام لازم الوجود. بل اكتفى بإيراد مثال للازم 
الوجود الخارجي المخصوص الذي هو أخفى ؛ لأن ذلك وظيفة حِكمية» لا يتعلق غرض 
المنطقی - آعنی الاکتساب - به؛ فان الکاسب لازم الماهية ؛ إذ هو المستعمل في الحدود» 
وإنما ذکر لزه الو استطرادا. ویما ذکرنا اندفع ایراد المحقق الدواني من أن السواد كما 
لا یلزم ماهية الانسان لا یلزم وجودها أيضا إلخ». 

(۱) لیس في الأصل » وأثبته من س. 

(۲) کذا في س» وهو الصواب ؛ وفي الأصل: «وتشخصه للماهية لأن الماهیة». 

(۳) کذا في النسختین» وفي نقل عبد الحکیم على الشمسية (۲۷4/۱) وکذا في نقل العطار 
على الخبيصي (۱۸۸) لا یوجد (ھوا. 

۱61 


لم الكليّات الخمس € ب بل 
تشخصه » فيكون لازما لشخصه لا لماهيته» وفي العبارة المنقولة إشعار بذلك ؛ 
حیث قال: لوجوده وتشخصه. فهذا تقسیم آخر سوی التقسیم الذي ذکرناہ؛ فان 
محصول هذا التقسیم أن اللازم ما أن یکون لازما للنوع أو للشخص من حيث 
هو شخص » ومحصول ما ذکرناه أن اللازم ما أن یکون لازما لکلا الوجودین أو 
لوجود معینء فهما تقسیمان متغایران؛ إلا أن القسم الأول في كليهما یسمی 
لازم الماهیة. 


الوجود؛ لجواز أن يوجد حبشي أبيض» ولجواز أن یوجد حبشي آسود/[_ ۷۷ ] 
یزول سواده لعارض کالبرص مدفوع. بأن المراد بالحبشي الممتزج بالمزاج 

الصنفي المخصوص ‏ سواء كان بالحبشة أو غيرهاء فیخرج من لیس له ذلك 

المزاج» وإن تولد ذلك بالحبشةء وآن المراد بالسواد کونه أسود بطبعه""" 
والتخلف بعارض لا ينافي ذلك » على أن المريض“ لم يبق“ على ذلك 

المزاج . 


)١(‏ هذا توجيه الدواني لکلام القطب في شرح الشمسية » ولكن أورد عبد الحکیم في حاشية 
الشمسية )۲۷٤/١(‏ على توجيه الدواني هذا قائلا: «يرد عليه أن المقسم لازم الماهیت 
فكيف يندرج فيه لازم الشخص» وأن التقسيم المشهور - يعني به تقسيم الدواني - غير 
حاصر ؛ لان اللازم باعتبار الوجودين ليس لازما للنوع ولا للشخص». 

(۲) والقائل به هو صاحب القسطاس ‏ كما فى العطار على الخبيصى (۱۹۰)ء ولا أعرف من هو 
معط ۱ ۱ 

(۳) كذا في الأصلء وفي س «بطبيعته). : 

)٤(‏ كذا في الأصل» ويوافقه نقل العطار في حاشية الخبيصي (۱۹۰)ء والذي في س يحتمل أن 
يكون (البرص) بدل «المريض»» والله أعلم . 

)٥(‏ كذا في النسختين» وفي نقل عبد الحكيم في حواشي الشمسية (۲۷۸/۱) «لا یبقی)ء وهو 
أولى . 


۱۷ 


5 بت تَصَوْره صن تَصَوّرٍ الوم" '» أو من تصَورهما" الْجَْمُ 
باللروم» 3 یر بین بخلافه )۰ تقسیم آخر لمطلق للازم(*. ثم البین له 
معنيان › احدھما: ۱ پلزم تصوره من تصور الملزوم» ویقال له «البين بالمعنی 
الأخحص »7 والثانی : ما یلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما 


(۱) المتن هکذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وکذا في نسختي شرح الدواني؛ 
والذي في شرح الخبيصي (۱۹۰): «... ثم اللازم بین . 

(۲) کذا المتن في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي (۰)۱۹۰ والذي في 
نسختي شرح الدوانی : (ملزومه» بدل (الملزوم). 

(۳) کذا المتن في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي (۱۹۰)ء والذي في 
نسختي شرح الدواني: «آو یلزم من تصورهما» بدل «أو من تصورهما) . 

(6) المتن هکذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في شرح الخبيصي (۱۹۱): «أو 
غير بین » وهو بخلافه) . 

)٥(‏ «قال مير زاهد: آشار به إلى أن الماهية والوجود في هذا التقسیم غير معتبر» كما في التقسیم 
الاول وأن كلا من المعنیین يصلح لان یکون مقسما في هذا التقسیم كما يدل عليه لفظة 
«أو) في کلام المصنف ‏ اه. فان قلت: لازم الماهية من حیث هي يجب أن یکون لازما 
ذهنيا؛ لأن الماهية إذا وجدت في الذهن وجب أن يوجد ذلك اللازم فيه أيضاء فيكون 
لازم الماهية لازما ذهنيا قطعاء فيكون بينا بالمعنى الأخص؛ فلا يجوز انقسامه إلى اللازم: 
البين بالمعنى الأعم وغير البين. وأجاب السيد بأن الواجب في لازم الماهية أن يكون 
بحيث إذا وجدت الماهية فى الذهن كانت متصفة به» ولا يلزم من ذلك أن يكون اللازم 
مدرکا مشعورا به» فلیس كل ما كان حاصلا للماهية المدركة في الذهن يجب أن يكون 
مدركا ؛ فان کون الماهية مدركة صفة حاصلة لها هناك» مع أنه لا يجب الشعور به» وإلا لزم 
من إدراك أمر واحد إدراك أمور غير متناهية» بل يجوز أن يكون لازم الماهية بحيث يلزم 
من تصورهما الجزم باللزوم بينهماء وأن لا يكون کذلك » فصح الانقسام إلى البين بالمعنى 
الأعم وغیر البين» ويجوز أن يكون بحيث يلزم من تصور الملزوم - أي الماهية - تصورہء 
فيكون بينا بالفعنی الأخص ء وأن لا يكون بهذه الحيثية» اه». العطار في حاشية الخبيشي 
(۱۹۰). 

=.۲۷۹/۱ وهو المعتبر في الدلالة الالتزامية» راجع حواشي السید على شرح الشمسية:‎ )٦( 


۱۸ 


96 ات تی 8 
الجزم باللزوم » ویقال له «البين بالمعنی الاعم» وانما یظهر عمومه إذا اعتبر في 
الأخص مع ما اعتبر فيه کون تصورهما مع النسبة کافیا في الجزم باللزوم؛ إذ 
يجوز أن یکون تصور الملزوم کافیا في تصور اللازم» ولا يكفي التصوران مع 
تصور النسبة بینهما في الجزم " باللزوم» ولم یعتبر "۳" في غير البين الافتقار إلى 
الوسیط » كما وقع في بعض الکتب ؛ لجواز أن یحتاج إلى غير الوسط ؛ کحدس 
وتجربة » وذلك لأن الوسط هو ما يقترن بقولنا «لأنه» حين يقال «لأنه کذا»(۳ 


= قال الطوسي في شرح الاشارات (۰۱۲۰/۱ ۱5۱): إن الشیخ الرئیس أراد بذکر هذا القسم 
- أي اللازم البين بالمعنی الأخص - الرد على بعض المنطقیین الذین توهموا أن ما لا 
یمکن ارتفاعه عن الماهية يجب أن یکون ذاتیا مقوماء وأنکروا أن یکون من اللوازم ما يمتنع 
رفعه ؛ لأنهم وجدوا هذا الحکم معدودا في النوع والجنس والفصل فقط ء فآراد الشیخ 
إبطاله. بل الشیخ نفسه آشار إلى ذلك في الاشارات (۱54/۱). 

(۱) في الأصل «مع النسبة بینهما في الجزم»؛ وفي س: «مع تصور النسبة في الجزم)ء والمبت 
جمع بینهما. ولیس معنی الکفاية في اللازم البين عدم الاحتیاج إلى الوسط , والا فیدخل 
فيه ما يحتاج إلى آمر آخر غير الوسط» فهو بعید عن لفظ الکفاية ولفظ البين الدال على 
كمال الظهور. راجع عبد الحکیم على الشمسیة: ۲۷۹/۱ . 

(۲) أي المصنف ‏ خلافا لصاحب الشمسیة: ۰۲۷۳/۱ 

(۳) کذا فسر القومٌ الوسط ء کالشیخ في «الاشارات» (۰)۱۲۲/۱ وحمله على المعنی اللغوي 
الشامل للحدس وغیره بعید » كما وضحه عبد الحکیم في حواشي الشمسية (۲۷۹/۱). 
سو : أنا إذا قلنا «العالم محدث ؛ لأنه متغير» فالمقارن لقولنا «لأنه) - وهو المتغیر - 
رط ولا يكفي لجزم العقل باللزوم بين الحدوث والعالم مجرد تصور الطرفين والنسبة 
بينهماء بل یحتاج إلى الوسط/الدليل الذي هو التغیرء فالحدوث بالنسبة إلى العالم غير 
بين. ولكن هذا لا يعني أن اللازم الغير البين هو المحتاج دائما إلى الوسط للجزم باللزوم 
وليس يلزم من عدم افتقار اللزوم إلى وسط أنه يكفي فيه مجرد تصور اللازم والملزوم ؛ 
لجواز توقفه على شيء آخر» من حدس أو تجربة أو حس أو غير ذلك. والحاصل: أن مدار 
كون اللازم غير بین أن لا يكون مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما كافيا في جزم العقل 
باللزوم » فافهم ؛ فإنه دقيق. راجع شرح القطب على الشمسية: ۲۷۸/۱ء السعدية: ۱٥١‏ 
العطار على الخبیصي: ۱ء 


١6 


وم شرح الحقق الدوّاني على تهذيب النطق 


وما لا یکفی''' تصور الطرفين فيه لا يلزم أن يفتقر إلى الوسط بهذا المعنی (. 
(وَإل فَعَرَضٌ ما رق). سمي به لجواز مفارقته » (يَدومُ ۲ رول تقسيم 
للمفارق إلى الدائم والزائل. وفیه بحث ؛ إذ الدوام لا يخلو عن الضرورة 
بالمعنى الاعم الذي هو المراد باللزوم ههناء أعني امتناع الانفکاك » سواء کان 
ناشئا عن الذات أو غیره؛ لن دوام المسبب لا محالة مستلزم لدوام السبب 
المنتهي إلى الواجب لذاته » فیمتنم ارتفاعه» وآما انفکاکه عن الضرورة بالمعنی 
الاخص. آعني ما يكون منشژه الذات فلا يجدي ههنا؛ لما مر من أن اللزوم 


سس الاعم. 


آقول: لو آرید بالدائم ما یدوم بعد حصوله ما دام الموضوع كالأمراض 
التي لا بمکن برژها من تفرق الاتصال وغیره» وبالزائل ما یزول مع بقاء 


(ِشُكَة)ء کحمی الیومء (أَوْ بُطءٍ)» کالأمراض المزمنةء وقد یمثل 
بالعشق . 


)۱( في الأصل (لا يكفي) بدون «وما لا والمثبت س. 

(۲) يعني أن لازم الماهية إذا لم يكن تصور الطرفین کافیا في الجزم باللزوم وجب أن یتوقف 
ذلك الجزم على أمر مغایر لتصورهماء وقد یکون ذلك الامر هو الوسط المذکور أو غیره 
کالحدس ۰ وتفصیله: أن المحتاج إلى الوسط المذکور یکون قضية نظرية» والذي يكفي 
تصور طرفیه في الجزم باللزوم یکون قضية آولية » فكأن اللزوم الذي بين الشيء ولازمه إما 
بديهي ار واما كسبي نظري» ویرد علیه ا یجوز أن لا کرت نظربا ولا انال یکون 
بدیهیا مغایرا للاولي كالحدسي والتجربي» فمن آراد حصر اللازم في البين وغیره وجب 
أن لا یعتبر في مفهوم غير البين الافتقار إلى الوسط » بل يكتفي بعدم كفاية تصور الطرفین في 
الجزم به» فیکون تقسیم اللازم إلى البين وغیر البین جامعا ومانعاء ثم ینقسم غير البيز..إلى 
نظري یفتقر إلى الوسط ؛ والی بديهي مفتقر إلى آمر آخر غير الوسط سوی تصور الطرفین. 
راجع الاشارات مع شرح الطوسي: 2170/١‏ ۰۱۹۱ حاشية السید على الشمسية: ۰۲۷۹/۱ 


۱۹۰ 


سول م هس 


( ان ۷ 
[ لح ال ] 
مَفُْومُ الْكُلَىٌ): من غير اعتبار تقييده بمادة من المواد (يُسَمَى کلب 
مَنْطِقَنًا) ؛ لأنه عنوان الموضوع في المسائل المنطقية » (وَمَعْرُوضهُ طَبَعيًا) ؛ لأنه 
طبيعة من الطبائع ء أي حقيقة من الحقائق› (وَالمَجْمُوعَ) , أي المعروض مع 
العارض (عَقَلًا) ؛ إذ لا تحقق له إلا في العقل» والمنطقي أيضا كذلك» لکن 
وجه التسمیة لا يجب انعكاسه» (وَكَذًا الْأَنوَاٌ الْحَمْسَةُ)؛ منها منطقي وطبيعي 
یں سد میں ہیں نو ور یی يه :ا ری پیٹ 
والإنسان ومفهوم النوع نوع عقلي» وقس عليه . 
(وَالْحَنُ أن وُجُودَ الطَعیٌ بمَعتی وُجُودِ آَشخَاصو) اعلم: أن مذهب | تين 
المحققین من الحکماء أن الكلي الطبيعي» آعني الماهية المعروضة للكلية من 
حيث هي هي لا بشرط عروض الکلية موجود في الخارج بعین وجود 
الأشخاص » لا بوجود مغایر لها. 
قال الشيخ في آول النمط الرابع من «الاشارات»: قد یغلب على آوهام 
الناس أن الموجود هو المحسوس وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده 
(۱) المتن هکذا في نسختي شرح الدواني» وشرح الخبيصي (۱۹۳)ء وهو في طبعة المطبعة 
العلوية لشرح اليزدي «فصل» بدل خاتمة) . 
(۲) اختلف في وجود الكلي الطبيعي في الخارج» ومن القائلین بوجوده فيه من القدامی ابن 
سیناء ومن المتأخرین التاج السبكي في الابهاج (۵1۱/۲) والاسنوي في نهاية السول 


(۱۵۲/۱) والبهاري في السلم» وانظر أيضا: السلم مع شرح بحر العلوم: ۳۱۹ء والعطار 
على الخبيصي: ۰۲۰۳ ع ۰۲۰ 


١1١ 


93| شرح الحقن الدرّاني على تهذيب النطق 


محال » وأن ما لا یتخصص بمکان أو بوضع بذاته» کالجسم أو بسبب ما هو 
فيه » کأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود. وأنت يتأتى لك أن تتأمل فی نفس 
المحسوسات ‏ فتعلم منه بطلان قول هولاء؛ لاأنك ومن ستحق أن بای 
تعلمان أن هذه المحسوسات قد يقع علیها اسم واحد. لا على الاشتراك 
الصرف » بل بحسب معنی واحد. مثل اسم الانسان ؛ فانکما لا تشکان في أن 
وقوعه وقوعا خارجیا على زيد وعمرو بمعنی واحد موجود. فذلك المعنی 
[ ۸ب ] الموجود لا یخلو ما أن یکون بحیث یناله الحس/ أو لا یکون فان کان بعیدا 
من ادف الس فد ا التي سر رمات مالس خا 


٠ عجيب‎ 


يتخصص لا محالة بشيء من هذه الأحوال» وان كان كذلك لم يكن ملائما لما 
ليس بتلك الحالة » فلم يكن مقولا على كثيرين مختلفين في تلك الحالة» فإذن 
الانسان من حيث هو واحد بالحقيقة» بل هو من حيث حقيقته الأصلية التي لا 
یختلف "" فيها الكثرة غير محسوس» بل معقول صرف» وكذا الحال في كل 
كلي . هذا کلامه وقد صرح بمثله غيره أيضا من القدماء”". 


)۱( كذا في النسختين» وفي نقل العطار على الخبيصي ليع عن شرح الدواني على 
التهذیب: «تختلف» بدون (لا). 

(۲) «قال مير زاهد: قیل: الطبیعة والشخص متحدان في الخارج ء فلا يعقل کون الشخص 
موجودا ومحسوسا والطبیعة موجودة غير محسوسة ولا یخفی أن الشيء لا يصير 
محسوسا بالذات أو بالعرض إلا بعد اقترانه بعوارض مخصوصة. من الأين ؤالوضع 
ونحوهما فالطبيعة لما اعتبرت مجردة عنها لا تکون محسوسة لا بالذات ولا بالعرض. 
وتفصیله: أن المحسوسات لها مراتب» الاولی نفسها من حيث هي ء وفي هذه المرتبة لا 
تصدق عليها إلا ذاتیاتھاء والثانية نفسها من حیث إنها موجودة وفي هذه المرتبة بصدی< 


۱ 


سس سح سم — 


لا يقال: هذا يرجع إلى وجود الشخصء كما آشار إليه المصنف ولا 


نزاع فيه ؛ لأنا نقول: بل هذا النظر - كما صرح به الشيخ آنفا - يعطي وجود أمر 
آخر بوجود الشخص؛ فالوجود واحد والموجود اثنان» ولو قال المصنف بعين 
وجود أفراده لكان بعينه مذهب القدماء "۰۲ وتحقيق الحق في المقام يقتضي بسطا 
في الكلام . 


(۱) 


علیها الذاتیات والوجود» وما يحذو حذو وجودها من العرضیات » والثالثة نفسها من حيث 
اتصافها بعوارض مخصوصة. من الأین والوضع ونحوهما. وفي هذه المرتبة یتعلق بها 
الحس ‏ وتصیر محسوسة بالذات أو بالعرض . فظهر أن الماهية مع قطع النظر عن الأعراض 
المخصوصة موجودة » ولیست بمحسوسة أصلاء فتأمل». فثبت أن الكلي الطبعي موجود 
في الخارج. العطار على الخجيصي: ۰۲۰۳ 

«قال آبو الفتح: منشأ السؤال أنه بحتمل أن یکون مراد الشيخ بوجود الانسان وجود 
آشخاصه مجازاء كما آشار إليه المصنف بقوله (بمعنی وجود آشخاصه» . وحاصل الجواب 
أن کلام الشیخ صریح في رد آوهام الناس من أن کل موجود محسوس, ولا شك أن توهم 
الناس نما هو في الموجود الحقيقي دون المجازي فلا بد أن یکون مقصود الشیخ وجود 
الانسان حقيقة» لکنه مطالب بالبیان حتی یتعین.. وأما قوله «فالوجود واحد والموجود 
اثنان» فهو مع کونه مما لا يدل عليه کلام الشیخ محل نظر؛ لانه إن كان کل واحد منهما 
موجودا بذلك الوجود یلزم قیام معنی واحد بمحال مختلفة» وإن کان الموجود مجموعهما 
فقط بلزم وجود الكل بدون آجزائه » وکلا اللازمین محال قطعا اه. وأجاب مير زاهد بأن 
الوجود واحد في الخارج والموجود ائنان في الذهن» فما هو اثنان في الذهن موجود في 
الخارج بوجود واحد» وذلك لأنه لیس في الخارج إلا الطبيعة المخلوطة بعوارض 
مخصوصة الموجودة بوجود واحد شخصي . ثم العقل يعتبر تلك الطبيعة المحضة من حيث 
هي» مع فطع النظر عن العوارض» وحینئذ يحصل اثنان: الطبيعة المحضة والطبيعة 
المخلوطة وهما متغایران في الذهن » ومتحدان في الوجود. وربما يقال لذلك الوجود من 
حیث إنه للطبيعة المحضة الوجود الإلهي» والوجود قبل الکثرة؛ لأنه لیس الا بعناية الله 
سبحانه وتعالی» وأما من حيث إنه للشخص وان كان بعناية الله تعالی» الا أن مصحح 
استناده إليه سبحانه العوارض المادیة». حاشبة العطار على الخبيصي: 5 ۲۰. 


۱۳ 


اور ےس مو یب سو 8و 
) وس 1 


[ في العف وَأَقْسَامِهِ ۲ 


مرف الشَّيْءِ ما یال عَلَيْهِ لاقائة تَصَوٌرِو)ء أي يحمل عليه لإفادة 
تصورہ'''ء والقيد الأخير لاخراج المحمول الذي لا يكون الغرض منه إفادة 
التصورء والمراد بالافادة ههنا”"' ما هو صفة المقول» لا صفة القائل؛ ليشمل 
المعرف الذي بحصله الانسان لنفسه لا لغيره» من غير تکلف. 
فان قلت: التعريف تصویر*" محضء فلا يكون فيه حمل» فلا يصح 
تعريف المعرف بما يحمل عليه؟ 
قلت: المقصود بالذات منه التصويرء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
محمولاء بل جميع أصناف المقول في جواب اما هو» و«أي شيء هوا 
المقصود منها التصوير؛ ضرورة أنها من المطالب التصوریة'“ء مع أنها تحمل 
على المسؤول عنه في الجوابء هذا هو التحقيق. ومن أراد المحافظة على ما 
_ ۷ ]قرره بعض المتأخرین» من انتفاء الحمل فیه فله أن يقول/: المراد ب«ما يقال 
علیه» ما من شأنه أن يحمل علیه» إلا أن عَدھُم الحذ بالنسبة إلى المحدود من 
أصناف المقول في جواب «ما هواء مع تفسیرهم المقول بالمحمول [یوجب 
کون الحد من حيث انه حد مقولا ومحمولا على محدوده. وهذا خادش لما 


)١(‏ ما بین [ ] من عمل المحقق. 
(۲) «أي يحمل عليه لافادة تصوره» لیس موجودا في الأصل» وأثبته من س. 
(۳) «ههنا» ليس موجودا في الأصل» وأثبته من س. 
)٤(‏ في الأصل «تصوراء والمثبت من س. 
)٥(‏ کذا في س» وفي الأصل «التصویریة) . 
٤‏ 


ول سف )هم 
(Vr ۰ ۱ ۱ :‏ 
قرره بعضهم من انتفاء الحمل في التعریف] . 
ثم إنه عدل عن العبارة المشهورة وهي «ما یستلزم تصوره تصوره) ؛ 
لانتقاضه بالملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة» لا بالمعرف"۳؛ بناء على أن 
تصور الماهية پستلزم تصور معرفها» على ما قیل ؛ فان ذلك ممنوع ؛ إذ تصور 
الماهية قد بحصل بدون تصور المعرف» کتصورها بالوجه السابق على الکسب . 
وما يقال فى جواب النقض من أن المراد بالاستلزام الاستلزام بطریق 
النظر » بقرينة ما سبق » من أن الموصل إلى التصور بالنظر بسمی قولا شارحا 
وأن البحث فی الفن عن کواسب التصورات والتصدیقات لا بخلو عن تکلف 


وضعف . 


(وَيُشْتَرَط أَنْ يَكونَ مُسَاوبا ۲۱2 وََجْلی)ء أي في الصدق؛ سواء وك 
التعريف 
لازما أو غیره ) 3 نصح غ باه ال من ترك المباين ؛ لخروجه عن 


المعرف باعتبار الحمل فيه» واشتراط المساواة في مطلق المعرف ليس مذهب 

المحققين ؛ فانهم قالوا: المقصود من التعريف التصورء سواء كان بوجه مساو أو 

أعم أو آخص ‏ وللصناعة في جميعها مدخل » فلا وجه لعدم اعتبارهما. نعم 
ترط في المعرف التام"*. 


(۱) كذا في نقل العطار على الخبيصي (٢۲۰)ء‏ وأما في الأصل وس: «.. مع تفسيرهم المقول 
بالمحمول يخدش ھذا)ء والله أعلم. 

(۲) كذا في س» وفي الأصل «بالمعروف». 

(۳( في نسختي شرح الدواني وشرح الخبيصي (۲۰۹) لا يوجد «له»» والمثبت من شرح اليزدي . 

)0( أي مطلقا في کل منهماء وحصرهما على الوجهي فقط مردود. راجع للتفصیل شرح اليزدي 
بع سی سے 

)٥(‏ يعني أن المساواة شرط في المعرف التام» سواء کان حدا أو رسماء أما الأول فلاشتراط 
ذکر جمیع الذاتیات فيهء وأما الثاني فلوجوب ذکر الخاصة اللازمة المساوية» فیکونان 
مساویین للمحدود والمرسوم» حقيقيين کانا أو اسمیین . 


۱۹ 


شرح الحقق الدوّاني على تھذیب النطق 


قال آبو نصر الفارابي في (المدخل الأوسط» بعد ذكر الحدود: وما كان 
منها آعم من الاسم" المحدود" کان ذلك حدا ناقصاء ثم قال في الرسوم وما 
كان منها يفهم بنحو يخص الشيء ويساوي المفهوم عن اسم الشي ء کان ذلك 
رسما کاملاء وما كان منها أعم أو أخص كان ذلك الرسم رسما ناقصاء هذا 
[ ۸ب ] کلامه. ولم يذكر في الحد اللأخص ؛ لعدم إمكانه/”" » فتفطن . 
والمصنف ساق ذلك مساق الأقوال الضعيفة » كما سيجيء. 


فان قيل: إذا لم يجز“ التعريف بالأخص ؛ كما هو مذهب المصنف یلزم 
أن لا يصح تعریف المعرف ؛ لأن ما يذكر في تعريفه معرف خاصء فهو أخص 
من مطلق المعرف » فتعريفه به تعريف بالأ؟خص؟ 

أجيب: بأن معرف المعرف أخص منه بحسب العارض » ومساو له بحسب 
الذات ؛ والتعريف إنما هو بحسب الذات» لا بحسب العارض . وهذا الجواب 
لا يخلو عن كدر؛ لان ذات معرف المعرف» وهو قول «ما يقال على الشيء 
از میرن اس مج ر ا سیف ھت بعلي وان خر مه 
المعرفات » كالحيوان الناطق. وإنما يتم هذا الجواب لو كان قوله «ما يقال إلخ» 
مع وصف المعرفية أخص » لا ذاته» لکن ذاته آخص. لا هو مع الوصف ؛ فإنه 
مع ذلك الوصف ليس معرفا؛ ضرورة أن انضمام وصف المعرفية إليه يخرجه 


)١(‏ كذا في سء ويوافقه العطار (٢۲۱)ء‏ وفي الأصل أسم). 

(۲) أي من المفهوم الإجمالي الذي وضع الاسم بازائه» فيكون إشارة إلى الحدود الاسمية 
الشارحة لمفهوم الاسم». العطار على الخبيصي: ۰۲۱۰ 

(۳) «وإنما لم يمكن الحد بالأخص لان الحد لا يكون إلا بالذاتي» والذاتي لا يكون إلا أعم أو 
مساوياء ويمتنع کون جزء الشيء أخص منه» وإلا لتحقق الكل بدون جزئه» وهو بديهي 
البطلان» . العطار على الخبيصي: .7١5‏ 

)٤(‏ كذا في س» وفي الأصل «إذا لم يكن يجز». 


۱۹۹ 


Camm و(‎ 


عن کونه معرفا. 
والحاصل: أن الوصف منشأ الااخصية. لا قيد في الاخص. حتی یکون 
المقید أخص » دون ذاته. والأعذب"" أن بقال: المراد بالأخص ههنا أن یکون 
آخص بحسب الحمل المتعارف» أعني أن يصدق المعرف على جميع آفراد 
المعرف» ولا يصدق المعرف على جميع أفراد المعرف» كما في الانسان 
والحيوان؛ فان كل إنسان حیوان» وبعض الحيوان ليس بإنسانء وكلاهما 
قضيتان متعارفتان» ومعرف المعرف ليس أخص بهذا المعنی » بل هما متساويان 
بطريق الحمل المتعارف ؛ إذ كل فرد من المعرف يصدق عليه أنه ما يقال على 
الشيء لإفادة تصوره» وكذا كل فرد مما يقال على الشيء إلخ يصدق عليه أنه 
معرف » والسالبة الصادقة ههنا هي قولنا: لیس كل/ معرف هو ما يقال على[ ا ] 
الشيء لوفادة تصوره» بمعنى | أنه لیس کل رفک هو نفس هذا المفهوم 
بطريق المنحرفة الطبيعية » فافهم"۳. 
(وَالْمْسَاوِي مَعْرِقَةَ وَجَهَالَهَ!ا''): إما بأن يكون مساويا له ضرورةء 
لاف ا رت الأ سی اله الان :اه سانش اضررت 
أو بأن يكون مساويا له بالنظر إلى من یعرّف له كتعريف الزرافة بحيوان يشبه 
جلده لد الم لمن لا عرف ات (والاغقی)ء سواء كان آخفی بالضرورة 
)١(‏ كذا في النسختین» وفی حاشية العطار على الخبیصی (۲۰۸) «والأقرب». 
(۲) ما بين [ ] في س٤‏ ويوافقه نقل العطار (۲۰۸)ء وليس في الأصل . 
(۳) قال العطار: «وجه كونها منحرفة طبيعية أنه جعل المحمول نفس الطبيعة ء وسلبت عن أفراد 
الموضوع » لا بالطريق المتعارف» وهو سلب صدق المحمول على الموضوع بل بطريق 
غير متعارف هو سلب نفس المحمول عن الموضوع». 
60 المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وفي نسختي شرح الدواني وشرح 


الخبيصي (۲۱۰) لا يوجد «وجهالة». 
)٥(‏ کذا في س» وفی الأصل «کالمضاف». 


۱۹۷ 


بأن يتوقف معرفته على معرفته » كتعريف الحركة بما لیس بسکون ؛ فان السکون 
عدم الحركة عما من شأنه أن یکون متحرکا''ء أو كان أخفى بالنظر إلى من 
يعرّف له سواء کان من شأنه أن يكون آخفی » کتعریف النار بالجوهر الشبیه 
بالنفسء أو لا کتعریفها بأنها الخفیف المطلق لمن لم یتصور الخفة. 


(والتغريف بالفَضْلِ ریب ڪل وَبِالْخَاصَّةٍ رسم ان کان مع الجنس 
قرب تتام > ولا قتاقص). وحاصله: أن مدار(" الحدیة على کون المميز 
ذاتیاء والرسمية على کونه عرضیاء ومدار التمام فیهما!*" على الاشتمال على 
ال الق تیه 
واعلم: أن الحد التام قد یترکب"** من غير الجنس والفصل» كما صرح به 
الشیخ في (الحکمة المشرقیة»؛ فان المرکب الخارجي انما بتصور کنهه بتمثل 
حقيقة أجزائه في العقل » كما في البیت ؛ فإن كنهه الجدران الأربع والسقتف مع 
الهيئة المخصوصة. وکأنهم لم یعتبروه لعدم مدخلية ہہ ہی الصوري ؛ 
إذ الأجزاء الخارجية إذا تمثلت''' بتمامها في الذهن على أي ترتيب اتفق''' 


)١(‏ هذا وجه کون السكون أخفى من الحركة؛ حيث جعل التقابل بينهما تقابل العدم والملکة ؛ 

.یی أخفى ؛ لأن الاعدام ف بملکاتها. وأما إن جعل التقابل بينهما تقابل التضاد 
بتفسير الحركة بأنها کون الشيء في آنين في مکانین» وتفسير السكون بأنه کون الشيء في 

نین في مكان واحد» فهذان المفهومان الوجودیان المتضادان اراس ال رال 

(۲) كذا فی س» وهو الصواب ء وفي الأصل لا يوجد «أو لا). 

(۳) كذا في س» ويوافقه نقل العطار (۲۱۳)ء وفي الأصل «آمور» بدل «مدار» ولا يخفى بعده 
عن الصواب. 

)٤(‏ كذا في س ونقل العطار» وفي الأصل «فيها». 

)٥(‏ كذا في س:ونقل العطار ء وفي الأصل «يترتب»» وهو خطأ. 

)٦(‏ كذا في س ونقل العطار» وفي الأصل «تمثلها» » وهو خطأ. 

(۷) كذا في س ونقل العطار» وفي الأصل لا يوجد «اتفق». 


۱۸ 


جه Cam‏ — 
حصل تصور كنه المركب» فليس فيه الحركة الثانية التي هي لتحصيل صورة 


الگا 


وفيه نظر؛ إذ في المرکب من الجنس والفصل آیضا لا يجب تقديم 
الجنس على الفصل”" ؛. فقد قال الشیخ في بعض تعلیقاته: ناطق حیوان/ حد ب ) 
تام » إلا أن الأولى تقديم الأعم ؛ لشهرته وظهوره. نعمء لا بد من تقييد أحدهما 
بالآخر؛ حتى تحصل صورة مطابقة للمحدود» وذلك لا يحتاج إلى حركة ثانیةء 
فالأولى أن يقال: ليس للصناعة مدخل في تحصيل الأجزاء الخارجية » بخلاف 
الأجزاء المحمولة ؛ فان الصناعة كافلة بتحصيلهاء بإعطاء قواعد تتميز بها تلك 
الأجزاء » أعني العرضيات . 


(۱) «أي مع أن الحركة الثانية عليها مدار الفكر عند الأكثرين» وإن تحقق فيه الحركة الأولى 
التي هي لتحصيل المبادئ. قال مير زاهد مبطلا لما قاله الشيخ: وأنت تعلم أن التغاير بين 
الحد والمحدود بوجه ما ضروري» ولو كان الحد من الأجزاء الخارجية يفوت التغاير 
بينهما ؛ فان الحد والمحدود على ذلك التقدير يكون صورة كلية واحدة من غير تغاير» فلعل 
المراد بالحد ههنا ليس حقیقته» بل كما يقال البيت هو المركب من الجدار والسقف مع 
الهيئة المخصوصة وأيضا الحد من الأجزاء الخارجية على تقدير تحققه لا يكون معرفا 
يحصله الإنسان لغيره؛ فإنه لا يصلح أن يكون مقولا في جواب ما هو؛ ضرورة أن الأجزاء 
الخارجية من حيث إنها أجزاء خارجية ليست محمولة» فاعتباره لا يناسب التعاليم». العطار 
على الخبيصي: ۰۲۱۳ وفي عبد الحكيم: «إن شرط في المعرف كونه محمولا فلا يمكن 
التحديد بالأجزاء الخارجية إلا بأخذ لازم بالقياس إليهاء كما يقال البيت ذو سقف 
وجدران» فيكون رسما لا حداء وإن لم يشترط ذلك فالتحديد يحصل بتلك الأجزاءء إلا 
أنه لندرته أسقطوه عن الأقسام كما أسقطوا البحث عن نفس تلك الأجزاء» وكذلك المرکب 
من أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه ساقط عن درجة الاعتبار». وإنما امتنع الحمل 
في الأجزاء الخارجية لأنها علة للشيء. والعلة لا تحمل على المعلول» وطريق صحة 
الحمل أن يؤخذ منها لازم مساو يحمل على المعرف. 

(۲) كذا في س» وفي الأصل لا يوجد «على الفصل». هذاء ولكن صنيع الشیخ في الإشارات 
في ضوء كلام شارحه الطوسي (۲۰۹/۱) يوجب تقديم الجنس على الفصل » فليراجع . 

۱۹ 


ل وھچ( شرح 


مراد بالتعریف ٠‏ وم رد عرض و e‏ النافصت 


ال 7 
تس 55 » وَهو م فد به كسيد مول للفْظ)؛ ۷ 0 سب 
ا سعدان بت ریق سوہ 


والتعریف اللفظي عند المصنف من المطالب التصورية» وخالفه بعض 
المحققین ۰۳ فقال: إنه من المطالب التصديقية. وأنت خبير بأنه إذا كان الغرض 
منه معرفة حال اللفظ بأنه موضوع لذلك المعنی كان بحثا لغویاء خارجا عن 
المطالب التصورية وأما إذا كان الغرض منه تصوير معنى اللفظ فليس کذلك» 
كما إذا قلنا: الغضنفر موجود » فلم بفهم السامع من الغضنفر معنی ؛ ففسرناه 
بالأسد؛ ليحصل له تصور معناه» فذلك من المطالب التصورية. 

كيف وقد علل”*' القوم تقدم مطلب «ما» الاسمية على جميع المطالب 
Sk‏ سی بر ل ل 
حقيقته » ولا التصديق بالهلية المركبة ؛ فان ذلك الکلام إنما يتم إذا كان التعريف 


(۱) هو نبت ذو شوك» وفى المثل: مرعى ولا كالسعدان» وورد فى حديث القيامة فى 
الصحيحين. انظر: النهاية لابن الأثير» باب السين مع العین. ٠‏ | 

(۲) صداء بفتح الصاد وتشديد الدال عين ولا أعذب» وفي المثل: ماء ولا کصداء. انظر 
المحكم والقاموس الحيط والعباب الزاخر. 

(۳) هو السيد الشريف في حواشي التجريد» راجع العطار على الخبيصي: ۲۱۹ء 

)٤(‏ هذا ذو سے لرأي المصنف. ومعناه: أي يدل على أن الغرض منه التصوير تعليل 
القوم تقدّم ما الاسمية أي الشارحة لمعنی الاسم على بقية المطالب» وهو داخل تحت 
مطلب ما الاسمية. فيكون تعريفا لفظيا؛ إذ لو كان تعريفا حقيقيا لدخل تحت مطلب ما 
الحقيقية » فتعليل القوم إنما يتم إذا كان التعريف اللفظي داخلا تحت مطلب ما؛ لأن فهم 
المعنی من اللفظ بحصل وا من ات الاسمي؛ > فلو لم 
يكن اللفظي داخلا في مطلب ماء كما أن الاسمي داخل فيه لم يكن هذا المطلب متقدما 
على سائز المطالب + ولم رضم اعتیاجها اله 


۷۰ 


ےر جس ہو 
۰۰ ۲ ۰ 000 له نے )٢(‏ 
اللفظی داخلا" فى مطلب (ما) الاسمية غ٤‏ كما يحمهى ‏ . 


والتفصیل: أن للتصورات مراتب » آدناها أن تستحضر في المدركة صورة 
مخزونة بواسطة لفظ موضوع بازائها "۰ فان حصل ذلك ابتداء فلا یتصور طلبه» 
كما إذا أطلق لفظ موضوع بإزاء معنی بالنسبة إلى العالم بالوضع ؛ ففهم معناه. 
وهذا لا يدخل فی سلسلة المطالب ؛ لعدم الطلب ؛ وان حصل بعد القاء لفظ لم 
بعرف معناه 7 بتصور الطلب ‏ كما إذا قیل: الخلا محال » فیقال: ما الخلأ؟ 


(۱) کذا في س» وفي الأصل ونقل العطار (۲۱۹) لا بوجد «الاسمیة) . 

(۲) ویوضحه ما ذکره في الحواشي القديمة على التجرید بأن لنا مطلبین: مطلب «ما»» ویطلب 
بها التصور» ومطلب «هل»» ویطلب بها التصدیق والتصور على فسمین: تصور بحسب 
الاسم » وهو تصور الشيء باعتبار مفهومه» مع قطع النظر عن انطباقه على طبيعة موجودة في 
الخارج » وهذا التصور يجري في الموجودات قبل العلم بوجودها» وفي المعدومات أيضاء 
والطالب له ما الشارحة للاسم. وثانیهما تصور بحسب الحقيقة» آعني تصور الشيء الذي 
علم وجوده. والطالب لهذا التصور ما الحقيقية. وکذلك التصدیق ینقسم إلى التصدیق 
بوجود الشيء في نفسه » والی التصدیق بثبوته لغيره» والطالب للاول هل البسيطة وللثاني 
هل المرکبة. ولا شبهة في أن مطلب ما الشارحة مقدم على هل البسيطة ؛ فان الشيء ما لم 
يتصور مفهومه لم يمكن طلب التصدیق بوجوده؛ كما أن مطلب هل البسيطة مقدم على 
مطلب ما الحقيقية ؛ إذ مالم یعلم وجود الشيء لم یمکن أن یتصور من حيث إنه موجود. 
ولا یکون الترتیب ضروریا بین الهلية المركبة والمائية الحقيقية» لکن الأولی تقدیم 
المائیة». راجع العطار (۲۱۹). وقال بحر العلوم في شرح السلم (ص: ۲۱۷): «أن مطلب 
ما الشارحة متقدم على ساثر المطالب ؛ لامتناع الحکم على المجهول المطلق » وهل البسيطة 
متقدمة على الحقيقية وجوبا؛ إذ لما لم یصدق بالوجود كيف يطلب الحقيقة . وعلی المركبة 
استحسانا ؛ بناء على أن لا كمال بعلم أحوال المعدومات ومشكوك الوجود. وتقدیم «ما» 
الحقيقية على «هل» المرکبة استحسان؛ إذ الاحری معرفة الکنه أولا ثم العوارض» ثم 
الانسب لمجیب السائل ب«ما» الشارحة الجواب بالحد ؛ لیستفنی عن «ما» الحقيقية» كما 
إذا سثل ما الزمان؟ فالجواب الحسن: ك متصل غیر ف لا آنه عدد الحركة» وللسائل 
ب«لم» الجواب باللمي ؛ لثلا یحتاج إلى سوال اللم بعده». 

(۳) کذا في الأصل» وفي س «بإزاء المعنى»» وفي نقل العطار (۲۲۰) «بازائه». 


۱۷۱ 


شرح المحقق الدواني على تهذیب النطق 


فيجاب بأنه بعد موھومء فهذا تعريف لفظي» والغرض من''' إحضار صورة 
[ ۷ ]مخزونة وهو بمنزلة التصور/ ابتداءء إلا أنه من حيث إنه مسبوق بلفظ لم 
يفهم' '' معناه بخصوصه ‏ فيصح طلبه عُدَّ من مطلب «ما). 
وأعلاها أن تستحصل صورة غير حاصلة في الخزانة» وفیه مراتب 
متفاوتة » وأتمها تصور الكنه» وذلك بالحد التام» فالتعریف اللفظي داخل فی 
المطالب التصورية؛ لما ذکرنا» لا لما قاله بعض الأفاضل المتأخرین» من أنه 
يفيد تصور الموضوع له من حيث إنه معنی هذا اللفظ ‏ وهذا التصور لم يكن 
حاصلاء وذلك لانه لیس الغرض من التعریف اللفظی تصور المعنی بهذا 
الوجه» بل الخرض منه تصوره بذاته» كما مر في مَثل الخلا؛ فان المخاطب 
طالب لتصور نفس المعنی» لا لتصورہ من حیث إنه موضوع له لهذا اللفظ ؛ إذ 
غرضه تحصیل هذا التصدیق المتوقف على تصور ذلك الطرف . ولا بتعلق له 
غرض بتصوره بهذه الحيثية » أعني کونه معنی لهذا اللفظ » وذلك ظاهر لا ينكره 
منصف . و اما التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لأي معنی [کان] !۰۳ كما هو شأن 
اللغوي » فخارج عن المطالب التصورية» بل بحث لغوي» [كما مر ذکرہ]'ٴ'. 


)١(‏ «فيه إشارة إلى أن التعريف اللفظي بحصله الانسان لغيره لا لنفسه» وإلا يلزم تحصيل 
الحاصل ؛ فان قصد إحضار الشیء لا يتصور بدون حضوره وإنما كان الاستحصال أعلى 
التصورات والاستحضار أدناها لأن الحصول فى المدركة والخزانة حاصل بالاستحصال ؛ 
والحصول في المدركة فقط حاصل بالاستحضارء مع أن التصور في الاستحصال موجود 
بنفسه وفي الاستحضار لتحصل التصديق الذي كان ذلك التصور طرفه. قال أبو الفتح: 
وتلخيصه أن التعريف اللفظي من المطالب التصديقية قطعاء وعده من المطالب التصورية 
وقع على ضرب من المسامحة» وتشبيه إحضار الصورة الحاصلة بتحصيل الصورة الغير 
الحاصلة بكون ذلك الاحضار مسبوقا بلفظ لم يحصل إحضار تصور معناه بخصوصه منه› 
ويصح طلبه كما في صورة التحصيل والکسب ؛ والمراد من المطالب التصورية ههنا أعم 
منها حقيقة وتشبيها». العطار على الخبيصي: .717١‏ 

(۲) كذا في سء ويوافقه نقل العطارء وفي الأصل (یفھم) بدون حرف «لم». 

() ما بين [ ] لیس في س؛ وهو في الأصل. 

)٤(‏ ما بين [ ] ليس في سء وهو في الاصل. والبحث اللغوي من المطالب التصديقية. 


۱۷۲ 


مور 


القَضَُ قول بختمل الصَّدْقٌ وَالْكَذِبَ)» القول هو المرکب» سواء Fs‏ 
ملفوظا آو معقولا؛ وتشعر عبارانهم بأنه لیس مشترکا معنویا میا رھ 
باحتمال الصدق والكذب أن يُجَوزھما العقل بالنظر إلى مفهومهما. مع فطع 
النظر عما في الواقع » ومنشأ ذلك اشتماله على نسبة خبریة هي ۳" حكاية عن أمر 
واقع ؛ فان شأن الحكابة أن يتصف بالمطابقة وعدمهاء بخلاف النسبة الإنشائية 
والتصورات؛ فإنها ليست حكاية عن أمر واقم» فلا يجري فيها الصدق 
والكذب. نظير ذلك أن الماش إذا تصدی لنقش صورة على أنها حكاية عن زيد 
يجري عليه الاعتراض بعدم المطابقة» وإذا تصدى لمجرد النقش » من غير التزام 
أنه نقش للشيء الفلاني فلا يجري عليه التخطئة أصلا؛ فان كل نقش فهو في 
حد ذاته نقش . 
ولعلك تفهم من هذا التفصيل أن قول القائل «كلامي هذا صادق»» مشيرا 
إلى نفس هذا الكلام ليس خبرا أصلا/» وإن کان في صورة الخبر؛ لانتفاء[ "ب ) 
)١(‏ كذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي؛ وفي س لشرح الدواني «باب التصديقات», 
وفي الأصل (التصدیقات) فقط ؛ وأما في الخبيصي (۲۲۳) ففيه «المقصد الثاني في 
التصديقات» » والخطب یسیر. 
(۲) كذا في س؛ ویصححه ما في العطار على الخبيصي وی والدسوقي عليه (۲۲۷)؛ 
وفی الأصل: «النسبة الخبرية التى هى». 
(۳) هذه هي المغالطة المشهورة بالجذر الأصم» وللناس في حلها طرائق» وللشارح رسالة 
خاصة في ذلك . راجع العطار على الخبيصي: ۰۲۲۰ 


۱۷۳ 


6 سر سر مور عیب سر )6 


حل الإشكال الحكاية التي تقتضي مغايرة بین الحکایة() والمحكي عنه. ونظيره أن بتصدی() 
بت | النقاش أن ينقش صورة على أنها حكاية عن نفسها؛ فإنه مع أنه اعتبار باطل 9©» 
لا طائل فیه » بل غير محصل » لا يجري فيه التخطئة . 
ولقد أجاد صاحب «المفتاح»“ ؛ حيث قال: مرجع احتمال الصدق 
والكذب إلى إمكان اجتماع النسبة الذهنية مع ثبوتها في الواقع ولا ثبوتها؛ فإنه 
يمكن أن يدرك أن زيدا قائم» سواء كان زيد قائما في الواقع أو قاعدا"**. ولا 
شك أنه إذا كان حكاية عن نفسه كما في المثال المذكور لا يمكن ذلك؛ إذ 
يمتنع بالذات اجتماع ثبوت الشيء مع انتفائه . 
هذا اور على هذا التعريف أنه دَوْرِیٌ'ء؛ لأن الصدق مطابقة الخبر 
للواقع » والکذب عدم مطابقته له. وأجيب بأن الصدق بديهي أو هو مطابقة الامر 
الذهني » وفي الثاني نظر ؛ لأن التصورات مطابقة لەء ولا توصف بالصدق أصلا”" , 
وبأن الخبر بديهي والتعریف للتنبیه ولحضاره من بين المخزونات » فلا دور . 


(۱) في الأصل «المحکی» بدل «الحکاية» » والمثبت من س. 

(۲) في الأصل «أن یتصور» بدل «آن یتصدی)ء والمثبت من س. 

(۳) کذا في الأصل» وفي س لا يوجد «باطل». 

(6) هو: يوسف بن آبي بكر بن محمد بن على السكاكي الخوارزمي أبو یعقوب » سراج الدين 
[۵ ۵۵ - ٦٦٦]ء‏ عالم بالعربية والأدب. له: مفتاح العلوم» رسالة في علم المناظرة. 
الأعلام للزركلي: ۲۲۲/۸ . 

۰.۱٦ انظر مفتاح العلوم للسكاكي:‎ )٥( 

)٦(‏ الذي آورده هو الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في «نهاية الایجاز». 

(۷) «أجاب مير زاهد بأن المراد مطابقة النسبة التي هي حكاية عن الواقع ء وهذه المطابقة غير 
المطابقة التي في التصورات ؛ فان مرجع المطابقة فیها الحمل على ذي الصورة. آو. على 
الماخذ » ومرجع هذه المطابقة هو الوقوع في نفس الأمرء ویظهر من ذلك أن المطابقة ولا 
وبالذات للنسبة » وثانيا وبالعرض للخبر المشتمل عليها». العطار على الخبيصي: 06 . 


03 


به( _ سد ) و: 
وتحقيق ذلك أن الغرض من التعريف التنبيهي"" إحضار الشيء في 
المدركة» بعد حصوله في الخزانة» ويجوز أن يحصل هذا الغرض من أمر 
يتوقف في الحصول على ذلك الشيء» إذا كان تصوره مستلزما لتصور 0 
الشيء ؛ لأن التوقف في الحصول اپتداء لا یستلزم التوقف في الالتفات(۲ 
والتذكر . نظيره إذا تعقلنا عدة معانء منها الحيوان» وأردنا تعيينه من بين تلك 
المعاني ء فنقول: ذلك الذي هو جنس الإنسان» فهذه الخاصية يتعين بها ذلك 
المعنی » ويزول الالتباس من غير دور . 
(قإِنْ كَانَ الْحُكُمْ فیها پوت شَيْءِ لِنَيْءِ أو فيه عَنْهُ قَحمْلِيةٌ مُوجَبَةٌ أو 
سالة/) أي القضية إما حملية» وهی ي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيءء وهي | ۳-۷ 


الموجبة أو سلب شي ۶ شي ۶ دهي السالیف واما شر طية › وهي التي تعريف 
جج 
شنت کذلاک: (وَسَمی اموم عَليه و لانه وضع وجوده وأیت له 
شي 2 ) (وَالْمَحکوم به ه مَحْمُولا) ؛ تشبيها لہ بالأمر المحمول علی غيره ؛ لکو نه 
)۳( 


متا مو ای لکونه نیا علیه» من حیث إن ثبوته له فرع ثبوته في نفسه ۱ 
(وّالدّال عَلَى التْسْبَةٍ 7 


قال الشیخ في «الشفاء»: القضية الحملية ت تتم بأمور ثلاثة : : الموضوع 
ومحمولة» بل يحتاج إلى أن یکون الذهن يعقل مع ذلك النسبةً التی بين 
المعنيين» بإيجاب أو سلب. فاللفظ أيضا إذا أريد أن يحاذى به ما فى الذهن 
يجب أن يتضمن ثلاث دلالات: دلالة على المعنى الذي للموضوع» وأخرى 
)۱( كذا في س » ويوافقه ما في العطار على الخبيصي (۲۲۵). والذي في الأصل: «أن الغرض 
من التنبیه). 
(۲( في الأصل «والالتفات» › والمثبت س » وهو الصواب . 
(۳) في الاصل (في النسبة» ‏ بدل «في نفسه» والمثبت س؛ وهو الصواب. 


۱۷6 


على المعنى الذي للمحمول''ء وثالثة على العلاقة والارتباط بینهما. 


ثم قال: فظهر من هذا أن فيها معنى غير الأمر الموضوع والأمر المحمول 
من حقه أن يُدَل عليه » وهو النسبة» فاللفظ الدال على النسبة يسمى الرابطة» 
وحكمها حکم الأدوات» وأما لغة العرب فربما حدّفتٌ الرابطة فيها؛ اتكالا على 
شعور الذهن بمعناها » وربما ذكرت . 

هذا کلامه» وهو مصرح بأن أجزاء القضية المعقولة ثلاثة» وذلك مذهب 
القدماء؛ إذ عندهم إدراك النسبة الثابتة بين الموضوع والمحمول هو الحکم؛ 
ولیس مسبوقا عندهم بتصور النسبة التي هی( مورد الحكم؛ فان إثبات تلك 
النسبة من تدقیقات المتأخرین؛ حيث رأوا أن في صورة الشك قد تصورت 
النسبة بدون الحکم؛ إذ ما لم یتصور النسبة لا بحصل الشك» وعند ارتفاع 
الشك ينضم إلى الادراکات الحاصلة إدراك آخر؛ كما يشهد به الوجدان لا أنه 
يزول إدراك ويحصل آخر بدله. 

وللمناقشة فيه مجال ؛ إذ لأحد أن يلتزم أن المدرك”" / في صورة الشك 
هو بعینه المدرك في صورة الحکم؛ أعني الوقوع واللاوقوع» والتفاوت في 
الادراك ؛ فإنه في الأول مدرك بإدراك. غير |ذعاني» وفي الثاني بالإدراك 
الإذعاني . وقد تنبهت فيما سبق على أن التفاوت بين الإدراكين بالذات لا 
بالمدرك » وليس مما يأباه الوجدان» فليتأمل . 

هذاء وقد علمت في ذلك أن شيئا من القضایا لا يخلو عن معنى 
الرابطةء سواء ذکرت لفظا أو حذفت» أو ضمن معناها اللفظ الدال على 


)١(‏ في الأصل «على المعنى الموضوع» وأخرى على المعنى المحمول»؛ والمثبت س. 
(۲( كذا في الأصلء وفي س: انسبة هي»). 

(۳) فى الأصل «إذ لا وجدان يلتزم إلا المدرك»» والمثبت س. 

)٤(‏ كذا في س» وفي الأصل لا يوجد «في ذلك». 


۱۷٦ 


چرم وم 


المحمول» على ما قيل في الکلمات. (وَقَدُ اشثمیر لَهَا اھُوَ/''')ء يشير إلى أن 
(مو» ضمير راجع إلى الموضوع فلا يكون رابطة في الحقيقة ؛ لن الرابطة إنما 
تکون أداة» والضمير اسم ؛ لأنه عين المرجع في المعنى» فمثل القوم للرابطة 
رھ لأنهم لما لم و في كلام العرب ما يكون لفظا دالا على 


(۱) 


(۳( 


قال العطار فی حاشية الخبيصي (۲۳): هذا الذي قاله المصنف هنا یأبی عنه کلامه في 
شرح الشمسية (۲۳6)؛ حیث قال فیها: «لفظ «هو» في قولنا «زيد هو عالم» ضمير عائد 
إلى زيد» وعبارة عنه» وهو عند أهل العربية مبتدأء ولا دلالة له على النسبة أصلاء وان 
أريد ما يسمونه ضمير الفصل والعماد فهو لا يكون في مثل «زيد عالم»» وعلى تقدير أن 
يكون فهو إنما يفيد الحصر والتأكيد» وتحقيق أن ما بعده خبدٌ لا نعتّ» ولا دلالة له على 
النسبة أصلاء والذي يفهم منه الربط في لغة العرب هو الحركات الاعرابية...». أقول: 
ليس كما قال العطار» بل السعد يستبعد في تلك العبارة کون «هو» في اللغة للرابطت وهنا 
يقول إن المناطقة استعاروها لهاء وأين المنافاة بينهماء بل ما ذكره هنا مؤكد لما ذكره في 
شرح الشمسية » فتأمل . 

وجوب کون الرابطة أداة ما آنکره السعد في شرح الشمسية (۰۲۰ ۲۰۷). قال القطب 
معللا لوجوب کونها أداة: (لتوقفها على المحکوم عليه وبه» » فقال محشیه السید: «يعني أن 


النسبة التي بها يرتبط المحکوم به بالمحکوم عليه معقولة» من حيث نها حالة بینهما والة 


لتعرف حالهما» فلا تکون معنی مستقلا بصلح لأن یکون محکوما عليه أو به»» وبینه محشیه 
عبد الحکیم: أن ما قاله السید «دفع لما آورده المحقق التفتازاني [في شرح الشمسیة: 
57 ۱۷ من أنه لو كان توقف مفهوم اللفظ على شيء موجبا لكونه أداة لكان جميع 
الأسماء الدالة على النسب والاضافات أدوات» وحاصل الدفع أن المقصود بالتوقف عدم 
الاستقلال بالمفهومية ؛ لكونها دالة على نسبة هي آلة لتعرف حال الطرفين غير ملحوظة 
لذاتها کساثر معاني الحروف؟. القطب في شرح الشمسية مع السید وعبد الحکیم: ۱۷/۲ 
راجع آیضا العطار على الخبيصي: ۰۲۳ ۰۲۳۵ 

في الاصل وفي س «فمثل القوم الرابطة»» والمثبت باجتهاد مني» لبعد النسختین عن 
الصواب » ومع ذلك یوجد قلاقة في العبارة» إلا أن المعنی واضح للمتأمل . 


)٤(‏ في الأصل «لما يجدوا) وفي س : «لم بجدوا)ء وقد جمعت بينهما» لأنه الصواب فی 


نظري. 
۱۷۷ 


شرح المحقق الدواني على تهذيب النطق 


الرابطة الغير الزمانية» نحو «إست» فى الفارسیةء و(إستین) فى اليونانية 
استعاروا لهذا المعنى لفظة «هواء فيصح تمثيلهم به“ 
هل[ اما و 


وأقول: قد صرح الشيخ في «الشفاء)”" بأن لفظ «هو» هنا أداة؛ حيث 
قال: وأما لغة العرب فربما حذفت الرابطة ؛ اتكالا على شعور الذهن بمعناها 
2 بی والمذكورة ربما كانت في قالب الاسم؛ كقولك «زيد هو 
حي )7 “ فان لفظة «هو» جاءت لا لتدل بنفسها على معنی» بل لتدل على أن 
زيدا هو آمر لم يذكر بعد فلا يفهم مدلولھا''' ما دام يقال «هو» إلى أن يصرح 
به» فقد خرجت على أن تدل بذاتها دلالة کاملةء فلحقت بالأداةع لكنها تشبه 
ا 


(۱) كذا في الأصلء وفي س: «فاستعاروا... ليصح تمثيلهم به». 

(۲) راجع کلام المصنف في السعدية: ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ وصرح المصنف فيها بأنه نقل هذا الكلام 
عن كتاب الحروف للفارابي ؛ فانظر كتاب الحروف: ۱۱۱ - ۰۱۱۳ حاصل هذا الكلام: أن 
السعد يرى أن «هو» لیس أداة» بل هو مستعار لها؛ لأنه لكون المراد به هو المرجع - 
مرجع الضمير - بمنزلة الاسم › فلا يكون أداة» خلافا لما جری عليه البعض كالقطب في 
شرح الشمسية وتبعه غيره» كصاحب السلم. إلا أن الشارح لم يوافق المصنف في هذا؛ 
و یس اف ہے سن 

(۳) كذا في النسختين» بينما في نقل العطار على الخبيصي (۲۳۰) أن الجلال نقله عن 
الاشارات لابن سيناء لا عن الشفاء. 

)٤(‏ كذا في س» ويوافقه نقل العطارء وفي الأصل اهو زيد حي). 

)٥(‏ كذا في س» وفي الأصل لا يوجد: «فلا د يفهم مدلولها»» وفي نقل عبد الحكيم على 
الشمسية (۱۸/۲) وكذا العطار على الخبيصي ر إسقاط المذكور. 

)٦(‏ قال عبد الحكيم في حواشي الشمسية (۱۸/۲): «وأيضا ما الباعث لهم على الاستعارة 
المذكورة إذا لم يكن في لغة العرب لفظة «هو» رابطة» بل الواجب عليهم أن يقولوا: لا 
رابطة في لغة العرب سوى الحركات». 


۱۷۸ 


هل هو 


هذا كلامه» مع أنه قد جعله بعض أئمة النحو آیضا حرفا ؛ فان الرضي نقله 
عن بعض البصريين واختاره؛ حيث قال: ثم لما كان الغرض من الإتيان بالفعل 
ما ذكرناء آعني دفع التباس الخبر الذي یذکر بعده بالوصف . وهذا هو معنی 
الحرف » أعنى إفادة المعنی في غيره صار"" حرفاء وانخلع عنه لباس الاسمية 
فلزم صيغة معينة» أعني صيغة الضمیر المرفوع » وان تغیر ما بعده عن الرفع إلى 
اللصب ‏ كما ذکرنا؛ لأن الحرف عدیمة/ التصرف ؛ لکن بقي فيه تصرف واحد 
كما في(" حالة الاسمية» أعني کونه مفردا ومثنی ومجموعا مذکرا ومؤنثاء 
ومتکلما ومخاطبا وغائبا؛ لعدم صرافتها في الحرفية . ومثله كاف الخطاب في 
هذا تصرف ؛ لما تجرد عن معنی الاسمية ودخل في الحرفية» انتهی کلامه: 

ثم لو فرضنا اجتماع النحاة على أنه اسم فلا يلزم عدم كونه أداة عند 
المنطقيين إجماعا'"ء وما ذكره المصنف من أنه راجع إلى الموضوع» فيكون 
عينه بحسب المعنى نما يتم لو سلم كونه اسماء وأما إذا قلنا إنه حرف اَی به 
للربط فلاء بل يكون أداة في صورة"*" الاسمء كما في كاف الخطاب وهاء 
العَيبة في (باك» و«إباه)0*. 


(۱) كذا في النسختين» ولعل الأولى «فصار». 

(۲) كذا في س» وفي الأصل «کان في». 

۳۱( (إجماعا) ليس في الأصل» والمثبت س. 

)٤(‏ «صورة» لیس في الأصل » والمثبت س. 

)٥(‏ قال عبد الحکیم (۱۸/۲): (ولا يخفى أنه تحكمٌ ؛ لأن اختلاف حاله بالتذکیر والتأنيث 
والإفراد والتثنية والجمع باختلاف المرجوع إليه» واستفادة الحکم بدون ذکرہ ينادي على 
عدم کونه مستعملا في لغة العرب للربط » وأي دلیل على ما ادعوه» وانما هو رجم بالغیب 
من غير داع يدعو إليه». فهو هنا ینکر کونه مستعملا للرابط في لغة العرب » ولکن هل یعنی 
هذا أن عبد الحکیم وافق السعد في کونه مستعارا لها؟ الظاهر لا؛ لأنه قال فى نص له نقلته 
قبل قليل: «ما الباعث لهم على الاستعارة المذکورة إذا لم یکن فی لغة العرب لفظة «هو» 
رابطة 0۰۰۰ . 


۱۷۹ 


_ شرح المحقق الدؤاني على تھذیب المنطق‎ ٠ 


فظهر أن ما ذكره المصنف؛ مع أنه غير تامء توجيةٌ لكلام المنطقيين بما 
لا يرضون به ؛ فانهم مصرحون بأنه دا ولا يشترطون في جوازه ما بَشترط أهل 
العربية من کون الخبر مما يلتبس بالنعت ونظائره» [كأفعل من کذا]”ء بل 
يجوزون مثل «زيد هو کاتب)ء مع عدم الالتباس بالصفة» كما صرحوا به. 


فان قلت''': الظاهر أن الرابطة فى لغة العرب هی الحركات الاعرابية ؛ إذ 
المفردات إذا ذكرت ساكنة الأواخر لم تدل على الإسنادء وإذا ذكرت مع 
الاعراب أفادت ذلك» فيكون الاعراب دالا على الربط ؟ 


قلت: المنطقيون يصرحون بأن الرابطة لفظة «هو» و«هى» ونظائرهماء فلا 
يكون علامات الإعراب رابطة عندهم ) بل دالة على الفاعلية والمفعولية 
وغيرهماء كما هو عند أهل العربية» وانفهام معنى الرابطة عند حذفها من تلك 
العلامات بطريق الالتزام؛ لن تلك العلامات تدل على تلك المعاني المتصورة 
التي لا تكون بدون الرابطة”". 


. كذا في الأصلء وما بين [ ] لا يوجد في س» والله أعلم‎ )١( 

.۲۰۷ ۰۲۰۲ موافقا لما زعمه السعد في شرح الشمسية:‎ (٢ 

(۳) نعمء ختاما لهذا الجدل آقول: کلام رئيس الصناعة ابن سینا حين يؤيد الشارح يؤيد کلام 
المعلم الأول الفارابي مذھبّ المصنف. فتكسرت النصال على النصال؛ ثم الذي ذكره عن 
الرضي قال عنه بحر العلوم في شرح السلم (ص: :)۳٠١‏ «ومخالفة الرَّضِي وحده من دون 
حجة غير مُجْدِاء وأقول: لم لا يكتفى بالقول بأن هذا يجوز أن يكون من باب تخالف 
الاصطلاحين بين أهل لین » فنسلّم لكل من الفريقين مذهبه» ونسلّمء هذا إذا كان مركز 
القضية هو جواز استعارة «هو) للرابطة أو عدمه » وأما إذا كان أساس القضية هو هل «هو» 
موضوع للربط في اللغة العربية ‏ كما ادعاه ابن سيناء وتبعه القوم - فالقول فيه قول أهل 
العربية» لا قول ابن سيناء لا سيما في كلام الفارابي ما یخالفه» ودعوى المناطقة ومحاولة 
الدواني ومن تبعه كصاحب السلم کل ذلك رجم بالغیبء على ما لاحظه عبد الحكيم 
بحق » وتترجح كفة السعد على مخالفیه. ومن أصرح الأدلة على ذلك إمساك السيد قلمه 
عن مهاجمة السعد » على خلاف عادته. 


۱۸۰ 


٭ر نس وہ 

7 7ہ ب 1 8 0 5 ھے 1 7 
عنه فشرطية» سواء حکم فیھا''' بثبوت شيء عند شيء آخرء لزوما أو اتفاقاء أو 
عدم ثبوته کذلك » وتسمی متصلة أو بانتفاء شیء عند شي ء آخر أو قيلت 
ذلك الانتفاء وتسمی منفصلت وسیجیء تفصیل ذلك . 


وانما سمیت شرطية لانها مشتملة على اشتراط ثبوت التالي بثبوت 
المقدم''' صریحا في المتصلة ومستلزمة لاشتراط ثبوت التالي بانتفاء المقدم/ء ٣-٣‏ 
أو انتفائه بثبوتەء أو کلیهما في المنفصلة» كما سیظهر لك ؛ إن شاء الله . 

تو نی الح الاول مق مُقَدَمًاء والثاني الیا)ء آي الجزء الأول من الشرطية 
- وهو المحكوم عليه فيه - يسمى مقدما؛ لتقدمه في الذکر في القضية الملفوظة . 
أو الذكر في القضية المعقولة» والثاني تاليا؛ لوه إياه فو فى الذكر و 0 

فان قلت: كيف يصح الحکم على المقدم مع أنه ليس اسما بی 2 
محكوما عليه من خواص الاسم؟ 

قلت: لا نسلم أنه من خواص الاسمء بل إن سلم ذلك ففي الموضوعية 
والمحمولية فقط » وأما أهل العربية فلما كان الخبر عندهم هو الجزاءء والشرط 
قيد له بمنزلة الحال والظرف''' أطلقوا کون الحكم على الشيء من خواص 


رم 


(١)‏ كذا في الأصل » وفي س: (سواء كان الحكم فيها». 

(۲) ولعل الاولی أن يقول: «لاشتراط ثبوت المقدم لثبوت التالي»» والله أعلم . 

(۳) هذا في الغالب. أو طبعه هکذا والا فقد يتأخر المقدم ويتقدم التالي» كما في «صلح 
الناس إذا صلح العلماء» » والقول بحذف الجزاء في مثله. اصطلاح محققي النحاة» وبعضهم 
يجوز تأخيره. هذا في المتصلةء وأما في المنفصلة فالذي ذكر أولا هو المقدم والثاني هو 
التالي ء على أي كيف كان. 

۱۵۲ كذا قال السكاكي في المفتاح: ۰۲۰۹ وفهمه هكذا العلامة السعد في المطول:‎ )٤( 
غير أن السيد فنده في حاشية المطول  وأطال في الرد عليه.‎ "۳ 


۸ 


ما يراه المحقق 
صوابا في 
المسألة 


يل شرح الحقق الدوافيعل تهذيب النطق 969 
الاسمء ولا يوافق ذلك قواعد المنطق؛ فإن الحكم على مقتضى تلك القواعد 
بالارتباط بين المقدم والتالي » - قيل " - وهو الحق ؛ للقطع بصدق الشرطية مع 
کذب التالي في الواقع » ولو كان الخبر هو التالي لم يتصور صدقها مع کذبه ؛ 
ضرورة استلزام انتفاء المطلق انتفاء المقید(۳. 


)١(‏ القائل به هو السيد المحقق قدس سره في حاشیته على المطول للتفتازاني: ۰۱۵۳ وانظر 


أيضا السلم للبهاري: ۰۳٩۳‏ 


)۲( كذا في س ؛ وفي الأصل: (والواقع» . 
(۳) فانه مشتمل على المطلق ؛ وتجويز منافاة القيد للمطلق قول بالجمع بین النقیضین ؛ ويقرب 


منه آنها تصدق مع كذب المقدم ولو كان الخبر هو التالي لما أمكن ذلك. واعلم: أن 
العلامة السعد في المطول (١٥۱ء‏ ۱۵۳) فهم من كلام السكاكي في المفتاح (۲۰۹) أن 
الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاءء فقولك (إن جئتني أكرمتك» بمنزلة قولك 
«أكرمك وقت مجيئك إياي» » وكذا قولك «إن جاءك زيد فأكرمه» بمنزلة قولك «أكرمه وقت 
مجيئه إياك»؛ فالكلام باق على الخبرية في الأول» وعلى الإنشائية في الثاني ء وأما الشرط 
فقد آخرجه وجود أداة الشرط عن الخبرية» وبالتالي عن احتمال الصدق والکذب. وأما 
المناطقة فانهم يجعلون الخبر مجموع الشرط والجزاءء والحكم في القضية الشرطية بلزوم 
التالي للمقدم » فالمثال المذکور الأول يعني عندهم الحكم بلزوم الإكرام لمجیئ زيد» فبين 
الاعتبارين فرق. إلا أن السيد أطال في الرد على السعد في حاشيته على المطول» وجعل 
مذهب النحاة بعينه مذهب المناطقة. قال بحر العلوم في شرح السلم (ص: :)۳٦٣٣‏ «ولا 
يخفى أن مقصود المنطقيين أن من المعاني المعقولة المحتملة للصدق والكذب ما يحكم فيه 
بين المقدم والتالي بالاتصال والانفصال ؛ ولا يليق للنحاة إنكار هذا؛ لكونه مكابرة» وكون 
نظرهم في الألفاظ فقط دون المعاني» فالنزاع إنما يعقل بأن القضايا المصدرة ب«ن» 
وأمثالها المستعملة في محاورات العرب هل هي شرطيات» أو حملية » بأن يكون الحكم في 
الجزاء» والشرط قيدا له في المسند. فذهب أهل المنطق إلى الأول» وأهل العربية إلى 
الثاني. ثم قيلى: النزاع لفظي ؛ فان أهل العربية إنما يدعون الحکم في التالي فيما تالیه 
إنشاءء وأهل المنطق نما ينكرونه فيما تاليه خبر. وقال بعض الشراح: إن التي تاليها إنشاء 
ليست خبراء فالنزاع إنما يكون فيما تاليه خبر» ولا يخفى أن ما تاليه إنشاء يمكن فيه النزاع= 


۱۸۲ 


بی سے هه 


آقول: التقييد بالشرطیة"" یفید أن ثبوت التالي على تقدير ثبوت المقدم 
ولا يلزم من انتفاء ثبوت التالي بحسب نفس الأمر انتفاؤہ علی التقدیر . نظیرہ 
آنك إذا قلت: «زيد قائم فی ظني» لم تکذب بانتفاء قيام زيد في الواقع "۳ بل 
بانتفائه فی ظنك فقط . وما ذكرتم من استلزام انتفاء المطلق انتفاء المقيد مسلم ) 
لکن لا نسلم أن المطلق ههنا منتف في الواقع» بل المنتفي في الواقع هو قيام 
زيد في نفس الأمرء وليس ذلك مطلقا بالنسبة إلى قيام زيد في الظن؛ فإن 


= آیضا بأن النسبة الإنشائية هل هي بين الشرط والجزاء أو في الجزاء فقط . ثم الحق ما قال 
السيد المحقق إنه لا نزاع أصلا؛ فإن أهل العربية أيضا يقولون بالحكم بينهماء لا في 
الجزاء» كيف وهم يقولون: إن حرف الشرط موضوع لسببية الأول ومسببية الثاني» وكلام 
صاحب «المفتاح» ما مؤول وإما مردودء ويؤيده ما قال في ضوء المصباح ء من أن أطراف 
الشرطية قد خرجت من أن يكون جملة مفيدة للسكوت عليه» والقول قوله». ونقل العطار 
في حاشية الخبيصي (۲۳۷) عن بعض المشايخ تحقیقا آخرء وهو «أن الشرط تارة يراد 
إجراؤه مجرى القيد» كما إذا علم مجيئ زيد غداء فیقال: إذا جاء زيد استحق أن يكرّم ؛ 
لأن المعنى أن ذلك الوقت المعلوم الحصول يستحق زيد فيه الإکرامَء ولا يسع المنطقيين 
إنكار هذا الاعتبار» إلا أن القضية حينئذ عندهم ولو كانت في صورة الشرطية في معنى 
الوقتية. وتارة يراد به أنه بتقدير وجوده يوجد الجزاء» فيكون القصد إلى الربط بينه وبين 
الشرط» ولو لم يوجد أحدهماء كما في قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) 
ولا يسع أهل العربية إنكاره. فإن كان مراد من نسب إلى أهل العربیة ما اختصوا به في زعمه 
- وهو السكاكي » وتبعه السعد والدواني - أن ذلك هو الاکثر في استعمالهم أمكن صحته » 
وحينئذ فیکون الرد نصبا في غير محله». 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي س: «بالشرط». 

(۲) كذا في الأصلء وفي س: «في نفس الأمر». قال بحر العلوم في شرح السلم مع منهيته 
(ص: ۳۹۵): «وما قيل: المحكوم به في تلك القضية مظنون القیامء لا قائم » فإذن إنما 
يكذب بانتفاء مظنونية القيام » بخلاف الناهقية » فنداء من بعيد على ما لا یخفی؛ فان 
مظنونية القيام لازمة لقائم في الظن ؛ ولا يلزم أن يكون هو هو وقائم في الظن مفهوم مقيد 
يمكن حمله على موضوع ؛ وإنكاره مکابرة» . 


۸۳۴ 


المطلق بالنسبة إليه إنما هو قيام زيد مأخوذا بحیث يمكن تقییدہ بنفس الامر أو 
الظن أو غيرهماء وذلك متحقق في الواقع فی ضمن تحقق المقيد فيه ) آعنی 
قيام زيد في ظنك ؛ فان قيامه في ظنك متحقق في الواقع » فيتحقق قيامه مطلقا 


وبمثل ذلك ينحل ما یتخیل'' / من أنه قد يصدق المقيد على الشيء مع 


كذب المطلق علیه» كقولك «زيد معدوم النظير»» مع كذب قولك «زيد 
معدوم)؛ فإن المطلق ههنا هو المعدوم الأعم من أن يكون معدوما بنفسه أو 
نظيره» [وهو صادق عليه قطعاء والكاذب هو المعدوم بنفسه]"» وهو ليس 
مطلقاء بل مقيدا مباينا لذلك المقيد الصادق. فأتقنْ ذلك ؛ فربما زل فيه أقدام 
الحكماء» فضلا عن الفضلاء. 

(وَالْمَوْضْوعَ إن كان شُخصا مین لم يقل «عَلما»؛ ليشمل مثل «هذا 
حیوان) کت لقَضِيَةً مَخْصُوصَة وَضَخْصِيَة")؛ لخصوص موضوعها 
9 وتشخصه» (وَإِنْ ان نَفْسَ الْحَقِیقَةٍ)ء بحيث لا يتعدى الحكم إلى الأفرادا“ 
(مَطْبَعية) › كقولك «الانسان نوع» . (ورل). آي وان لم یکن الحکم علی نفس 
الحقيقة » بل على الأفراد فمحصورة ومهملة. 


)۱( في الأصل: «ويمثل ذلك بتخيل ) » والمثبت س . 

(۲) كذا في الأصلء وما بين [ ] لا بوجد في س» والله أعلم. 

)(۳( کذا المتن في س ) ویر جحه ص الشارح ؛ حیٹ قدم وجه تسمية «المخصوصة» على 
«الشخصية»» وفی الأصل؛ وکذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي: «شخصية 
ومخصوصة). بینما جعل في شرح الخبيصي (۲۳۸) «شخصیة» کلاما للشارح لا 
للمصنف ‏ الا أنه بعد (مخصوصة). 

۰3 كذا فی س » وفي الأصل : ((وند تشخصها) . 

)6( کذا في سء وفي الاصل سقطت «إلى». 


۱۸ 


بر مد و: 

واعلم: أن التحقیق أن الحکم على نفس الطبيعة» إلا آنها في الطبيعية قد 
أخذت من حيث إنها شيء واحد بالوحدة الذهنية» فيصدق عليها بهذا الاعتبار 
ما لا يتعدى إلى أفرادهاء كالنوعية فيما مرء ولذلك لا يصلح الحكم عليها 
للتخصيص والتعميم» بل هي شخصية؛ كما يشعر به كلام الشیخ في كتبه. 

وفي المهملة“ أخحذت من حيث هي هي بلا زيادة شرط› فيصلح 
الحكم الصادق عليها بهذا الاعتبار ا والتعميم. وفي المحصورة 
أخذت من حيث إنها تصلح للانطباق على الجزئیات لا على أن يكون هذا 
الوصف قيدا له» بل على نحو يصلح للانطباق» فلا جرم ذلك الحكم يتعدى 
إلى الأشخاصء اما إلى جميعها وهو الكلية» أو إلى بعضها وهو الجزئية. 


وليس الحكم في المهملة والمحصورة على الفرد أصلاء إلا بالعرض "° 
بمعنى أن الحكم وقع على شيء يتعدى منه ذلك الحکم''' إلى الفردء وینطبق 
عليه . كيف » والمحكوم عليه بالحقيقة ليس إلا الأمر الحاصل فى النفس» وهو 
الطبيعة دون الأفراد. وما یقالء من أن الأفراد محکوم وت و 7 
لكلي فمعناه أن الأمر"" الكلي حاصل في النفس على وجه یصلح آلة/ للتطبيق[ »ب ] 
علی الجزئيات ؛ فذلك 9 مار وسحکوم م عليه بالذات ء وتلك الجزئيات 
(۱) کذا في سء وفي الاصل «المهلة» بدون «وفی» . 
م٢(‏ كذا في س » وفي الأصل سقطت «للتخصیص)». 
(۳( هذا الذي قرره الدواني منسوب إلى القدماء» خلافا للمتأخرین ؛ إذ عندهم الحکم على 
الأفراد» وقد وافقه في هذا الرأي صاحب السلم» وجعله مذهب أهل التحقیق . 
)٤(‏ كذا في س» وفي الأصل سقطت «ذلك». 
0( كذا فی سء وفي الأصل (معلومة» بدون الواو. 
)٦(‏ كذا في س» وفي الأصل «الوجه» بدل «الأمر». 
(۷) كذا في س» وفي الأصل سقط «الأمر». 


۱۸6 


شرح الحقق الدواني على تهذيب النطق 


ذلك الوجه الا أنه لوحظ على وجه بصلح للانطباق على الأفراد. ولذلك 
يتعدى منه الحکم إليهاء بمعنی أنه لو لوحظ تلك الأفراد وجد ذلك الأمر منطبقا 
عليها» فیعرف آحکامها حینئذ بالفعل . 

إذا تمهد ذلك فیمکن توجیه کلام المصنف بأن مراده بقوله «وإن کان 
نفس الحقیقة» أن یکون الحکم لا یتعدی منه إلى الفرد» وبقوله «واٍلا» ما يتعدى 
8 وت ان اتیب 
(فَان کیب الزن لس سس لت وَمَا به 
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لان غ2 لش وده مركت لا بقال: قد تقرر آن الحکم بالذات لیس علی 
الأفراد» فكيف بين فيها كمية الافراد؛ لأنا و الذي بين حقيقة هو مصاحبة 
الحكم للطبيعة في جميع مواد تحققهاء أو في بعضهاء وتلك المواد هي الأفراد 
بعينها» فنسبة التبیین_ إلها اض کما آشرنا الیها آنفا من آنها ہس 
علیها بالعرض؛ (هَل)» أي وان لم يبين كمية الأفراد بالمعنی الذي 
(فَمُهْمَلَةً)؛ لاهمال بیان كمية الأفراد. 


(وثلازم الجُرْئِيَة) ؛ لأنه حیث يصدق یجان 
هي فإما أن يصدق عليها في ضمن جميع الافراد أو , بعضهاء وعلى التقديرين 
يصدق الجزئية 

أقول: فيه نظر؛ لأن موضوع المهملة على ما تقرر هو الطبيعة من حيث 
ھی هى » بلا زيادة شرط ؛ كما صرح به الشيخ وغيره من المحققین ؛ فالحکم 
الصادق عليها بهذا الاعتبار قد يصدق عليها بشرط الوحدة الذهنية» كقولنا 
(الانسان نوع)ء فیمکن أن يصدق المهملة بصدق الطبيعة» فلا تستلزم الجزئية 

فان قیل: هذا نما يرد إذا كان الحکم/ في المهملة على الطبيعة كما 


. كذا في الأصل › وفي س (محکوم)‎ )١( 
۸ 


مس 


اعتبرته » فذلك يدل على فساده» فلتَرْجع عن ذلك إلى ما ذکره المتأخرون ؛ حتی 
لا يلزم ذلك . 


قلنا: ظاهره أن الحکم بالذات ليس إلا على الامر الحاصل فی الذهن 
بالذات ء وهو الطبيعة المأخوذة على الوجه الخاص ‏ كما مر؛ إذ لیس في العقل 
إلا تلك الطبیعة . وأيضا على تقدیر أن یکون الحکم في المهملة على الفرد تبقی 
قضية آخری یکون الحکم فیها على الطبيعة من حيث هي هي بحيث یمکن 
صدقها بصدق کل واحدة من الطبيعة والجزئية ؛ فان الطبیعة من حيث هي هي 
تصلح للكلية والجزئية . فإذا حکم علیها بهذا الاعتبار بحکم كان صدقها آعم من 
أن یکون المحمول صادقا على فرد من آفرادها الحقيقية» أو على الطبيعة من 
حتف إنيا امه ار ام 

والحق أن المهملة تستلزم الجزئية» آعم من أن یکون الحکم في تلك 
الجزئية على بعض الافراد الحقيقية» أعني الأنواع والاأشخاص. أو الأفراد 
الاعتبارية التي حصولها ۳" بحسب الاعتبار””. وقد آشار إلى ذلك الشیخ في 
(الشفاء» ؛ حيث قال في دفع شك من قال: إن الجنس يحمل على الحیوان» 
والحيوان على الإنسان» مع أن الجنس لا يحمل عليه؛ إذ الجنس إنما يحمل 
على الطبيعة الحيوانية من حيث اعتبار تجريدها في الذهن» بحيث تصلح لإيقاع 


)١(‏ كذا في سء وفي الأصل سقط «خاصة أو). 

(۲) كذا في الأصلء وفي س «خصوصها» بدل «حصولها». 

(۳( رده بحر العلوم فی شرح السلم (ص: ٤‏ ۳۷) قائلا: (وما قال المحقق الدواني مدمه من 
أن الأفراد المعتبرة في الجزئية آعم من الاعتبارية والحقيقية» ففي «الانسان كلي» یصدق 
(بعض الانسان كلي»» فمع آنه خلاف مصرحاتهم لا يفي بالمقصود؛ فإنه ربما يحكم فيها 
باحکام لا يسري إلى الآفراد حقيقية كانت أو اعتبارية» کقولنا «الانسان موضوع 
المهملة». فالحق أن القول بتلازم الجزئية والمهملة مردود أو مُوَّوّل) . 

۷ 


شرح الحقق الدوّاني على تهذيب النطق 


الشركة فيها. واعتبار هذا التجريد فيها اعتبار أخص من اعتبار الحيوان بما هو 
حيوان فة فقط إلى آخر ما قال في بيان ذلك . 


ثم قال: وبالحقيقة إن هذا يرجع إلى أن الطرف”" الأكبر يحمل على 
بعض الأوسط الذي لا يحمل على الطرف الأصغر. وشبه ذلك بأن الناطق(۳؟ 
يحمل على بعض الحیوان» والحيوان يحمل على كل فرس» ولیس يلزم منه أن 
يحمل الناطق على الفرس . فقد صرح بأن هذه القضية تصدق جزئية » [وعلم منه 
أن الجزئية] أعم من أن يكون الحكم فيها بالعرض على الأفراد الحقيقية أو 
الاعتبارية» إلا أن المتعارف ربما خصصها كالكلية بل المهملة أيضا بالأفراد 
الشخصية أو النوعية والشخصية معا؛ كما علم من كلام الشيخ وغيره. 
(وَلَا بد ة في الْمُوجَبَة جن مِن وود اضوع ما مُحَقَقًا هي ارچ آز 
مقدرا/ کت أو ذهنا الم هَنَْة) ؛ لأن صدق القضية الموجبة يستلزم وجود 


ہے ناس 


ار موضومها ؛ ضرورة آن ما لا روي اصلا لا بت له شيء اصلاء فان ما لیس 


برع دالس شا من الا شات سی إن تصدق سه على فيه 


ثم الموجبة تارة تؤخذ خارجية» فیکون معنى قولنا «كل ج ب» «كل ج 
موجودٍ في الخارج فهو ب في الخارج“»» وصدقها حينئذ يستلزم وجود 
الموضوع في الخارج. وقد تؤخذ حقيقية» وقد فسرها المتأخرون بالحكم على 
الأفراد الخارجیةء محققة كانت أو مقدرة» فیتناول الأفراد التي ليست بموجودة 
في الخارجء إذا كانت بحيث لو وجدت في الخارج كانت متصفة بالمحمول ؛ 


(۱) كذا في سء وفي الأصل سقط «أن». 

(۲) كذا فى س ؛ وفى الأصل «بالناطق». 

(۳) كذا في س» وما بين [ ] ساقط في الأصل . 
80۲۳ 


8 ۔ وم 


کقو لك (کل عنقاء طائر) ؛ فان معناه عندهم کل ما لو وحد في الخارج لکان 
E OF E‏ 0 

عنقاء فهو بحيث لو وجد في الخارج " لكان طائرا. 

ولا يخفى أن موضوع الحقیقیة بهذا التفسیر وان كان آشمل من موضوع 
الخارجية » إلا أنها لا تشمل جميع آفراد الموضوع ؛ فإن جميع أفراد الموضوع 
الاج مخ ردو عفر آلاف اف إذامة: ارادا سے مج ةف 
الخارج » لا تحقیقا ولا تقديرا. ومنها قضايا لا بلتفت فيها إلى وجود الموضوع 
في الخارج اصلا ) كقولهم «كل كرة كذا» و«كل مثلث کذا»؛ فان الحكم فيها 
على الموضوع سواء کان موجودا في الخارج أو لم یکن ء حتی إن هذا الحکم 
یشمل الكرة التي هي أعظم من فلك الافلاك والمثلث الذي أضلاعه أعظم من 

لا بقال: آفراد الموضوع کیفما كانت يصدق علیها آنها لو وجدت في 
الخارج كانت متصفة بالمحمول فتدخل فی الأفراد المقدرة؛ لأنا نقول: آما 
أولا فهم أخذوا إمكان وجود الأفراد» وهذا القيد بخرج ما ذكروا”". وأما ثانيا 
فسواء أخذ هذا القيد أو لم يأخذ وقد أخذ إمكان صدق الموضوع على الافراد 
المقدرة » بحسب نفس الأمر كما ذكره أفضل المتأے ص9۰٢‏ في (حواشي شرح 
الشمسیة». فهو بحسب هذا الاعتبار جزئي ‏ بالنسبة/ إلى مفهوم القضية الكلية ؛(_ ۷ ] 
فان معنی قولك (کل كرة کذا» و«كل مثلث کذا» الحکم على جميع ما هو كرة 
أو مثلث » مع قطع النظر عن الوجود الخارجي » محققا أو مقدرا. 
(۲) کذا في اللأصل› وفي س: «فان جمیع الأفراد الخارجیة) . 


(۳) کذا في الأصلء وفی س اما ذكر». 
(٤)‏ وهو السید الشریف قدس سره كما فیما بین السطور في س. 


۸۹ 


فاعتبار الوجود الخارجي اعتبار زائد» لا يقتضيه مفهوم القضية. ولا 
التعارف ؛ ضرورة أن القضابا الهندسية غير مأخوذة بهذا الاعتبار كما مر فلا 
طائل في اعتباره. وبعضهم فسر الحقيقية بقولهم کل ما یمکن صدق ج عليه 
بحسب نفس الأمرء وفرضه العقل ج بالفعل فهو ب بالفعل» بحسب نفس 
الأمرء ونسبه إلى الشيخ ؛ وجعله المفهوم المنطبق على جميع المواد. 


واعلم: أن جمهور المتأخرين كما اعتبروا الاتصاف بالعنوان على تقدير 
الوجود» فكذا اعتبروا الاتصاف بالمحمول على تقدیر الوجود حتى يصدق 
مغلا «كل إنسان ذي رأسين ماش بالاطلاق العام)ء وان لم يوجد الموضوع 
أصلا » ولم يتصف بالمشي بالفعل في الواقع ؛ فانه لو وجد لكان ماشيا. 
ولم بخصوا الافراد بالممكنة» أو بالتي يمكن صدق العنوان عليها. ولذلك قال 
صاحب (المطالم)''' وموافقوه: إن قولنا «كل مجهول مطلق يمتنع الحکم عليه) 
بصدق حقیقیةً من غير تناقض ؛ لأن معناه حينئذ ثبوت الامتناع على تقدير کونه 
مجهو لا مطلقاء وهو لا بستلزم ثبوت الامتناع فی الواقع . وبذلك يندفع الاایر اد 
الذي ذکر على تفسیر الحقيقية آنفا""". 

وعدم صدق الحقيقية الكلية بهذا المعنی في مثل قولنا «کل إنسان ماش 
لا يضرء كما أن عدم صدق الكلية بالمعنی الذي نسب إلى الشيخ في قولنا «كل 


)١(‏ هو: الشيخ القاضي الإمامء محمود بن أبي بكر بن أحمد» سراج الدین » الأرموي الشافعي 
الأشعري [94ه ‏ ٢۱۸٥ھ‏ = ۱۱۹۸ - ۱۲۸۳م]ء من أئمة الفقه والأصول والکلام 
والمنطق والفلسفة» له: «التحصيل مختصر المحصول)ء «اللباب مختصر الأربعين 
للرازي»» «شرح الوجيز» للغزالي» «شرح الإشارات»» «مطالع الأنوار» في المنطق 
وغيرها. انظر طبقات الشافعية الكبرى: ۳۷۱/۸ الأعلام للزركلي: ۰۱۲۱/۷ 

(۲) تعرض لهذه المسألة صاحب السلم وشارحه بحر العلوم» فانظرهما. 


۱۹۰ 


مسبت )مس 
جسم متحیز بالفعل» لا یقدح فيه؛ فان هذا المعنی هو معنی الحقيقية الكلية › 
فحیث لا یصدق تخصص. وأنت خبیر بأن المعنی الذي نقلناه یمکن اعتباره 
حيث لا یمکن اعتبار المعنی الذي نسب إلى الشيخ » کقولنا «شريك الباري 
ممتنع) ؛ لعدم إمکان''' صدق العنوان على شيء بحسب نفس / الأمر. 

والقول بأنه سالبة في المعنی تحكمٌ غير مسموع ؛ لأن کل مفهوم نسب إلى 
آخر فلا یعقل ۳" أن یحکم بینهما بالایجاب ولا شك أن اعتبار المعنی المذکور 
اعتبار صحیح عقلا » وهو مأخوذ في بعض القضایاء وهو آشمل مأخذا من سائر 
الاعتبارات. فلا یبعد أن یجعل ذلك معنی الحقيقية الأصلية» ویکون ما عداه 
من التخصیصات التي يقتضيها التعارف وفي کلام الشیخ إشارة إلى هذا المعنی 
أيضا؛ حيث قال: الذهن يحكم على الاشیاء بالایجاب على آنها في آنفسها 
ووجودها یوجد لها المحمول, أو على آنها تعقل في الذهن موجودا لها 
المحمول» لا من حيث هي في الذهن”" فقط » بل على آنها إذا وجدت وجد 
لها لرل 

ثم قال: فأما الأشياء التي لا وجود لها بوجه فإن الإثبات الذي ربما 
اشتمل عليهاء من حيث يرى أن الذھن''' يحكم عليها بأنها كذا معناه أنها لو 
كانت موجودة في الخارج”*' وجودها في الذهن لكان كذا. وهذا كما يقال: إن 
الخلا أبعاد. انتهى كلامه. 


(۱) كذا س» وفي الأصل لا يوجد «إمكان». 

)٢(‏ في النسختين هنا غموض بمقدار كلمة واحدةء والمثبت «فلا يعقل» هو الذي غلب على 
(۳) کذا س» وفی الأصل لا يوجد «فى الذهن». 

)٤(‏ کذاس؛ 7 الأصل: «أن هذا الذهن». 

)٥(‏ کذا سء وفي الأصل لا يوجد «في الخارج». 


۱۹۱ 
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ثم ههنا زکا (۱) يجب التفطن لها الأولى: آن معنی قولهم اصدق 
الموجبة يقتضي وجود الموضوع» أن صدقها یستلزم وجود الموضوع حال ثبوت 
المحمول له واتحاده معه في ظرف ذلك الثبوت» إن ذهنا فذھناء وإن خارجا 
فخارجا وان وقتا فوقتا » وان دائما فدائما. 


شرح المحقق الدواني على تهذیب النطق 


فان قلت: ما معنى قول المصنف: «إن الحقيقية تقتضي وجود الأفراد 
ال للموضوع» ‏ والوجود المقدر للموضوع لا حجر ا فلا فائدة في 
اعتباره ؟ 

قلت: إن اعتبر في موضوع الحقيقية إمكان صدق العنوان على الأفراد» أو 
إمكان وجودها فالمراد بالوجود المقدر الوجود المقدر مع ذلك القید ولا 
يخفى”" فائدة اعتباره. وإن لم يعتبر كما هو مقتضى کلام بعضهم فالمراد 
بالوجود المقدر كون الموضوع بحيث لو وجد كان متحدا مع المحمول. 


الثانیة : آن صدق السالبة لا يستلزم وجود الموضوع بل قد تصدق 
بانتفائه أيضا؛ ضرورة أن ما لا ثبوت له في نفسه لا یثبت له غیره» لکن تحقق 
مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعه/ فيه حال الحکم فقط . 

الثالثة: أن المتأخرين اعتبروا قضية سالبة المحمول» وحکموا بأن صدق 
موجبتها لا يستلزم وجود الموضوع» وفرقوا بینها وبين السالبة بأن فیها زيادة 
برجع ویحمل ذلك السلب على الموضوع. قالوا: ومعنی السالبة المحمول أن 
(۱) کذا س» وفي الأصل «إن کان» بدل «نکات». 
(۲) کذا س وفي الأصل «تقتضي الوجود المقدر) . 


(۳) كذا س» وفي الأصل: «ولا يكفي». 
)٤(‏ کذا س» وفي الأصل: «وجود الموجود الموضوع). 


۲ 


موه 
وکما أن صدق السلب(" لا بستلزم وجود الموضوع کذلك صدق ثبوت 
السلب. هذا کلامهم. 


وآقول: فيه نظر؛ لأن المقدمة القائلة بأن ثبوت الشيء للشيء بستلزم 
ثبوت الم له لا بستثني العقل منها الأمر السلبي . والقول بأن العقل يستثني 
السالبة المحمول دون معدولة المحمول تحكم. وأيضا المعدوم المطلق لیس 

لا يقال: المعدول هو عدم مقارن للاستعدادء فيقتضي [وجود الموضوع 
باعتبار الاستعداد ]۲۳۱ الذي هو وجودي ؛ لأنا نقول: لیس ذلك مذھبھم بل هم 
مصرحون بخلافه ) قالوا: قولنا «كل جوھر لیس بعرض ؛ وکل ما لیس بعرضص 
لیس بموجود في الموضوع) ینتج بصغراه مو جبه معدولة ) مع عدم استعداد 
الموضوع للمحمول أصلا . والذي يفهم من کلام الشیح وغیره من المحققین ان 
ال یجاب مطلقا يقتضي وجود الموضوع. 

قال في «الشفاء»: وانما آوجبنا آن یکون الموضوع في القضية الایجابية 
المعدولة موجودا لا لآن نفس قولنا «غير عادل» فى «زيد غير عادل» بقتضی 
ذلك » ولكن لن الإيجاب يقتضى ذلك فى أن يصدق» سواء كان نفس قولنا 
اغیر عادل) بقع على الموجود والمعدوم أو لا يقع إلا على الموجود. فيجب 
أن يعلم أن الفرق بین قولنا [كذا يوجد غير كذاء وبين قولنا]''' كذا لیس یوجد 
(۱) كذا س» وفي الأصل سقط «الموضوع». 
(۲) كذا س» وفي الأصل سقط «السلب». 
(۳) كذا سء وفي الأصل سقط ما بين [ ]. 
)٤(‏ کذا س» وفي الأصل سقط ما بين [ ]. 


۱۹۳ 


كذا أن السالبة البسيطة آعم من الموجبة المعدولة فی آنها تصدق على المعدوم 
من حيث هو معدوم» ولا تصدق المو جبة المعدولة على ذلك . 


وقد/ صرح قبل ذلك بأنا إذا آخذنا حرف السلب مع ما لو انفرد کان 
محمولا وحده أخذناہ''' كشيء واحد» ثم آثبتناه على الموضوع برابطة الاثبات 
كانت القضية موجبة. فیلخص من کلامه أنه لم یفرق بين ما سموه سالبة 
المحمول وبين المعدولة» وأن الموجبة مطلقا تقتضي وجود الموضوع ؛ لأجل 
معنى الرابطة » لا لاقتضاء المحمول ذلك. والحق أن الموجبة السالبة المحمول 
على ما اعتبره المتأخرون قضية ذهنية؛ لأن اتصاف الموضوع بسلب المحمول 
عنه إنما هو في الذهن» فيقتضي وجود الموضوع في الذھنء لا في الخارجء 
فيكون بينها وبين السالبة الخارجية تلازم. 

فان قلت: صدق السالبة ۳" الخارجية لا يقتضي وجود الموضوع حال 
ثبوت المحمول أصلاء لا ذهنا ولا خارجاء وصدق السالبة المحمول على ما 
قررت يقتضي وجود الموضوع في الذهن» فتكون السالبة الخارجية أعم من 
الال الول 

قلت: المراد بالوجود الذهني ههنا هو الوجود في نفس الامر» وجميع 
المفهومات التصورية متساوية الأقدام في آنها موجودة في نفس الامر ؛ فانها 
لا محالة تکون موضوعة لقضية موجبة صادقة» وأقلها آنها مغايرة لجمیع ما 
عداها . وأما أن ذلك الوجود فی مشعر من المشاعر» أو لا وعلی الأول ففي 
أي 77 99 ٰ۶ ٰ/ ۹ المسياواة يي 


(۱) كذاة في الأصل » وفي س (أخذه) . 

(٢‏ کذا سس » وفي الأصل سقط «السالبة». 

(۳) كذاة في الأصل » وفي س «القدر» بدل «الاعتبار»» وفي هامش س إشارة إلى الات 2 
)€( كذا س» وفي الأصل لا يوجد «اعتبار». 


4 


یر ہس )هه 
الرابعة: أن قولهم صدق الموجبة يقتضي وجود الموضوع» وصدق السالبة 

لا بقتضیه» کلاهما مخصصان عند المتأخرین بغير السالبة المحمول؛ فإن الامر 

فیها على العکس عندهم( وأما على ما حققناه فلا تخصيص » والله تعالی 

آعلم . 
(وَقد بختل حرف e‏ کاالا) ا وافیره ہیں بی من ھی اس 

(مَفْدُوةً)ء أي معدولة الموضوع آو آو کلیهمال: 
ومن اعتبر السالبة المحمول فينبغي أن يقيد ما ذکره في تعریف العدول 

بقید بخرج محمولها؛ فإن حرف السلب هناك أيضا جزء من المحمول . وقد وقع 

في شرح" «المطالع» أن السلب خارج عن المحمول في السالبة والسالبة 

المحمول معا مع تصریحه بأنه في السالبة المحمول تعود"" بعد سلب 

المحمول عن الموضوع › وتحمل ذلك السلب على الموضوع . وهل هذا الا 

تناقض يحتاج في دفعه إلى تكلف» بأن يحمل المحمول في عبارته على 

الخو ل الأول الذي ورد عليه السلب ٠‏ (والا تَمْحَصَلاً 


وقد بر بکيفيّة الْْبَة فَمُوَجَهَةَ) » أي نسبة المحمول إلى الموضوع | مبحتن 
القضية 
إما أن تكون ضرورية في نفس الامر ایک دائ و غر انه إلى الوجهة 


غير ذلك. فتلك الكيفيات الثابتة فى نفس الأمر تسمى مادة القضية» والصورة 


)١(‏ كذا س» وفي الأصل سقط «عندهم». 
(۲) كذا س» وفي الأصل (شروح). 

(۳) أي أنت. 

)٤(‏ كذا س وفى الأصل سقط (آو غير دائمة). 


۱۹۵ 


شرح الحقق الدواني على تھذیب النطق 
المعقولة منها في القضية المعقولة» واللفظ الدال علیها في الملفوظة يسمى 
جهة» فان كانت القضية خالية عنها تسمى مهملة7' من حيث الجهة وان 
كانت" مشتملة عليها فموجهة . 

(وَمَا به الْبَيَان جهة)» آراد به ما يتناول الصورة المعقولة واللفظ الدال 
معا؛ فان الصورة الذهنية دالة على ما في نفس الأمرء على ما هو المشهور. 


ثم الجهة إن وافقت المادة صدقت القضية» وإلا كذبت. 


إذا تمهد" ذلك فنقول: القضايا التي يبحث عن أحكامها من النسب بينها 
والتناقض والانعكاس خمسة عشراء سبع منها مركبات» وهي التي معناها 
مركب من إيجاب وسلب ؛ وثمانية منها بسائط » وهي التي معناها ما إيجاب 
فقط أو سلب فقط . فقدم المصنف البسائط ؛ لتقدمها بالطبع . 

(وَإل تَمُطلَقَة» فَإِنْ كَانَ الح فیهّا بضرورة النْسْبَةٍ مَا دام دا 
ضوع )۰ أي مادامت موجودة (فَضَرَورِبَةٌ)؛ لاشتمالها على الضرورة 
(مُطَلَقَةٌ) ؛ لعدم تقييد الضرورة المعتبرة فیها بوقت أو وصف. مثاله «کل انسان 


(۱) وتسمی مطلقة أيضا كما يأتي في کلام المصنف . 

(۲) کذا س» وفي الأصل «وإن كانت في جهة». 

(۳) كذا في الأصل» وفي س «إذا عرفت». 

)٤(‏ صرح الزمخشري في «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: يريصن یهن رة اَثْہُر 
وَعَشُرًا 4 [البقرة: ۲۳] أنه إذا لم يذكر تمييز العدد لا يجوز أن يذكر العدد على 0 
القياس » وقال أبو حيان: إنه المطردء ويجوز عکس التأنيث» فقوله خمسة عشر صحيح 
فصیح . راجع عبد الحكيم على الشمسية: : ۸۲.. 

(5) كذا المتن في نسختي شرح الدواني» ويصححه صنيع الشارحء وهو في شرح اليزدي 
(ما دام ذات الموضوع موجودة). 


یج 


6 __ ست .9ود 
حيوان بالضرورة». وقد تطلق الضرورية المطلقة على ما حكم فیها بضرورة 
ثبوت/ المحمول للموضوع آزلا وأبداء كما في قولك «الله تعالی حي[ ۷۸ 
بالضرورة»» ویخص باسم الضرورية الأزلية» والأول باسم الضرورية الذاتية ؛ 
فان ضرورة ثبوت الحیوان للونسان في وقت وجوده» فهو ضرورة مقيدة بشرط 
الذات ؛ إذ لو لم يوجد الانسان أصلا لم يكن حیوانا» ولا یلزم من ذلك محال ء 
بخلاف ضرورة ثبوت الحياة له تعالی ؛ فانه ضرورة غير مقيدة بشرط ؛ فان انتفاء 
فان قیل: على التفسیر الأول إذا کان المحمول هو الوجود لزم أن لا ينافي 
الضرورة الامکان الخاص, کقولنا «كل انسان موجود بالضرورة) ؛ فانه صادق ؛ 
لأن الشیء مادام موجودا یکون موجودا بالضرورة. مع صدق قولنا «کل إنسان 
موجود بالإمكان الخاص » ؟ 


أجيب بأن المراد ضرورة ثبوت المحمول للموضوع في جميع أوقات 
وجوده» والوجود ليس ضروريا في جميع أوقات وجود الموضوع ؛ وان كان 
ضروريا لشرطه» وستعرف الفرق'' بينهما في المشروطة العامة. وفيه نظر؛ لأنه 
لو كان معنى الضرورية المطلقة ما ذكر لزم أن لا تصدق الا في مادة الضرورة 
الأزلية""» فلا تكون أعم منها؛ لأن وجود الموضوع إذا لم يكن ضروریا في 
وقت وجوده لم يكن ثبوت المحمول له ضروريا في ذلك الوقت» [وهذا ظاهرء 


)١(‏ كذا س» وفي الأصل سقط «الفرق». 

(۲) لأنه لا بصدق إلا في الموضوع الواجب أو الممتنع ؛ لأنه ما لم يجب وجوده لم يجب له 
شيء في جميع أوقات وجوده. إلا أن عبد الحكيم رده في حواشي الشمسية [14/۲] «بأن 
ثبوت الذاتيات للذات ضروري في زمان وجوده» لا بشرط الوجود» نحو «كل إنسان حيوان 
بالضرورة» ؛ فإن الذاتي متقدم على الذات وجودا وعدما)ء راجع أيضا السلم مع شرح بحر 
العلوم . 


۱۹۷ 


شرح الحقق الدواني على تھذیب النطق 
وقد تنبه له بعض المشتغلین عندي بهذا الکتاب ]37 . 

فالحق آن الضرورة المطلقة هي الضرورة بشرط الوجود» [والمنافي 
للضرورة بهذا المعنی هو الامکان بمعنی رفع الضرورة بشرط الوجود] ۳" وأما 
الامکان الذاتي فإنما ينافي الضرورة الأزلية» فتدیر. 

(آز مادام وَضفهْ ")۰ أي إن حکم''' فيها بضرورة النسبة مادام الوصف 
العنواني (كَمَشْرُوطَةٌ عَامَةً)ء آما تسميتها بالمشروطة فلاشتراط الضرورة فيها 
بالوصف "۰ [وأما تقییدها بالعامة فلکونها أعم من المشروطة الخاصة كما 
سيجيء فی المرکبات . 

ثم المشروطة العامة تارة تؤخذ بمعنی ضرورة النسبة بشرط الوصف 
العنواني ]۲ وآخری بمعنی ضرورتها فی جمیع آوقات الوصف . والفرق بینهما 
أنه يجب في الأول أن یکون للوصف مدخل في الضرورة بخلاف الثاني ؛ فان 
الحکم فیها بامتناع الانفکاك في وقت » فیجوز أن يستند إلى علة غيره» ألا 
تری'' أن قولك «کل کاتب/ متحرك الأصابع بالضرورة ما دام کاتبا» بالمعنی 
الأول صادق» وبالمعنی الثاني کاذب؛ لن حركة الأصابع ليست ضرورية 
للإنسان في وقت کتابته» وهو وقت الظهر مثلا ؛ إذ الکتابة ليست ضرورية له في 


(۱) کذا س» وفي الأصل سقط ما بين [ ]. 
(۲) ما بين [ ] ساقط فی الأصل ؛ والمثبت س. 
(۳) کذا المتن في شرح تھی وفي س «أو مادام الوصف)ء بينما هو في الأصل «وإما مادام 
الوصف) . 
(6) كذا س» وفي الأصل «إن الحکم). 
)٥(‏ کذا س» وفي الأصل «بالضرورة العنواني» بدل «بالوصف؟ . 
)٦(‏ ما بين [ ] ساقط في الأصل ؛ والمثبت س. 
(۷) في الأصل «الا أن یری» وفي س «ألا یری». 
۷۸ 


۔_ پور" مد )هم 


فالمعنی الأول أعم من الضرورية الذاتية''' من وجه؛ لصدقهما في مادة 
الضرورة الذاتية» والعنوان عين الذات » كقولنا «كل إنسان حيوان بالضرورة 
الذاتية وبالضرورة مادام إنسانا»» وصدق الأولى بدون الثانية حيث يكون 
العنوان غير الذات» والمادة ضرورة ذاتية» نحو «كل كاتب إنسان بالضرورة)› 
وصدق الثانية بدون الأولى في مادة الضرورة الوصفية دون الذاتية» كمثال تحرك 
الأصابع . والمعنى الثاني أعم منها مطلقا؛ لأنه إذا ثبت الضرورة الذاتية ثبت في 
جميع أوقات الوصف» من غير عكس » كما في قولك «كل منخسف مظلم مادام 
منخسفا) ؛ فان الإظلام ضروري له في وقت الانخساف » وهو وقت المقابلت 
دون وقت التربيع » على ما زعموا. وليس ضروريا له في سائر الأوقات. 

وبين المعنيين عموم من وجهء أما جهة العموم فلأن الأعم المطلق من 
الأعم من وجه من شيء يكون أعم من ذلك الشيء في الجملة ء فيكون المعنى 
الثاني أعم من الأول في الجملة. وأما جهة الخصوص فلصدق الأول بدون 
الثاني في المثال المذکور» فتأمل. 

(أؤ في وَفْتِ مُعَيّنِ), أي إن حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين من 
أوقات وجود الموضوع (فَوَفتيةٌ مُطلَقَةٌ) ؛ لتقييد الضرورة فيها بالوقت المعين» 
وعدم تقييدها بلا دوام أو لا ضرورة. مثاله «کل قمر منخسف وقت الحيلولة. 
وهي أعم مطلقا من الضرورية» ومن وجه من المشروطة العامة بالمعنى الاو 
ومطلقا من المعنى الثاني ؛ لأن جميع أوقات الوصف بعض أوقات الذات . 


ہے 
0 


(اؤ غیر معَيّنٍ)» أي إن حكم فيها بضرورة النسبة في وقت» ولم يعين 
(۱) في الأصل لا يوجد (الذاتیة)ء والمثبت س. 
(٢‏ كذا في الاصل وفي س : (افتدبر تفهم) . 
۱۹۹ 


ست( م سو مير سو۔ 


[ ٣ب‏ ]ذلك/ الوقت في القضية (فَمُنْتَشِرَةٌ مُطلقَةً)ء آما المنتشرة فلعدم التعيين» وأما 
المطلقة فلعدم التقیید ء كما مر. مثاله «كل ذي رئة متنفس وقتاما بالضرورة» 
وهي أعم مطلقا من الوقتية» وهو ظاهرء ونسبتها إلى الضرورية والمشروطة() 
بالمعنيين نسبة الوقتية إليهما. 

00 بِدَوَامِهَا مَادَامَ الذَاثٌ)ء أي إن حكم فيها بدوام النسبة مادام ذات 
الموضوع موجودة (قَدائمة مط وجه التسمية ظاهر مما مر . وکما عر فی(۲) 
آن لنا ضرورة أزلية » فكذا لنا دوام آزلي» وهو دوام النسبة أزلا وأبدا مطلقاء لا 
حال وجود الموضوع فقط كما مر في مثال الضرورة الأزلية. فالأزلية ههنا تحص 
من المطلقة أيضاء كما في الضرورية» لکن الدوام الذاتي لا يفارق الاطلاق 
العام في قضية”" محمولها الوجود» بخلاف الضرورية الذاتية كما مر . 

والدائمة أعم مطلقا من الضرورية ؛ لن امتناع انفكاك النسبة يستلزم دوام 
ثبوتها من غير عکس ؛ لجواز أن يدوم النسبة مع إمكان زوالها. وفيه ما مر من 
تقسيم العرض المفارق إلى الدائم والزائل ؛ فإن الممكن لا يدوم إلا لعلة تجب 
اما بذاتها أو بواسطة انتهائها إلى ما يجب بذاته» ومع وجود العلة يجب وجود 


(۱) في الأصل «في المشروطة)؛ والمثبت س. 

(؟) كذا فى الأصل ء وفي س لا يوجد «عرفت»)2 وفي نقل العطار (حاشية الخبيصي: 1 ): 
«علمت» بدل (عرفت). 

(۳) کذا فی الأصل» ویوافقه نقل العطار (۸٦۲)ء‏ وفي س «في القضية التي». 

)٤(‏ «إشارة إلى أنه يتجه على التعریف بأنه بستلزم أن لا یکون بین الموجبة الدائمة المطلقة 
والسالبة المطلقة العامة تناقض ؛ لاجتماعهما على الصدق في القضية التي محمولها الوجود 
كقولنا «زید موجود مادام موجودا) و«زيد لیس بموجود بالإطلاق العام » فأجيب عنه بأجوبة 
لم يسلم منها من الانتقاد إلا جواب عبد الحكيم بأن «المتبادر من التعریف أن يكون 
المحمول غير الوجود)ء غير أنه تخصيص في التعریف» وليس بجید. راجع حاشية عبد 
الحکیم على شرح الشمسية: ۰۷۰/۲ والعطار على الخبيصي: ۰۲۱۸ 


e 


و سد و: 
المعلول . فالدوام لا بخلو عن الضرورة بالمعنی الاعم آعني امتناع الانفکاك 
سواء كان ناشئا عن ذات الموضوع أو غيرهاء فان آخذت الضرورة بالمعنی 
الاأخص. أعنى امتناع الانفکاك الناشی عن ذات الموضوع صح النسبة 
المذکورة» وان أخذت آعم فلاء الا أن بقال: هذه النسبة بحسب النظر إلى 
العقل في بادی النظر يجوز انفکاك الدوام عن الضرورة» ولیس من وظائف الفن 
بناء الکلام على الأصول الدقيقة التی یتیسر إدخالھا''' فی العلوم التي بعده. 
وقد آشار الشیخ إلى ذلك في بعض مواضع «الشفاء» . 

وهي آعم من وجه من المشروطة بالمعنیین ؛ لتصادقهما جمیعا في «کل/[ ۱۳ _] 
إنسان حیوان)ء وصدق المشروطة بالمعنيين بدونها فی «كل منخسف مظلم»› 
وصدفها بدونها فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة الذاتية والوصفية مطلقاء 
وكذا الوقتية والمنتشرة ؛ بناء على ما مر من العذر وعليك بطلب الأمثلة. 

(أَوْ مَادَامَ الْوَصف)» أي إن حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع 
(فعرفية عَامَة)ء أما العرفية فلأن العرف يفهم هذا المعنى من السالبة عند عدم ذكر 
الجهة» حتى لو قيل (لا شيء من النائم بمستيقظ ) يفهم | منه العرف سلب 

ا ۰ء ۰ء بر ل ہے (۲) .۰ 7 
الاستيقاظ عن النائم مادام نائما. قيل: وقد یفهم]" هذا المعنى من الموجبة 
أيضا. وأما العامة فلكونها أعم من العرفية الخاصة» كما سيجيء» وهي أعم من 
الدائمة والضرورية مطلقا؛ لأنه إذا ثبت الدوام أو الضرورة في جميع أوقات 
[الذات ثبت في جميع أوقات] الوصف من غير عكس ء كما فى «كل منخسف 
مظلم»» وكذا من المشروطة العامة بالمعنيين؛ لأن الضرورة الوصفية تستلزم 
)010( كذا في الأصل ويوافقه نقل العطار (۹٦۲)ء‏ وفي س: «يتراآحالها». 


(۲) ما بين [ ] ليس في الأصل» والمثبت س . 
(۳) ما بين [ ] ليس في الأصل» والمثبت س. 


مہ 


شرح الحقق الدواني على تهذيب النطق 


الدوام الوصفي من غير عكس» كما في مثال الكاتب وتحرك الأصابع» ومن 
الوقتية والمنتشرة من وجه؛ لأنهما يتصادقان جميعا في مادة الضرورة الذاتیة 
والعنوان عين الذات» مثل «كل إنسان حیوان»» وتصدق بدونهما في مثل «كل 
كاتب متحرك الأصابع مادام کاتبا) » وتصدقان''' بدونها في «کل قمر منخسف 
وقت الحيلولة أو وقتاما)ء مع كذب (کل قمر منخسف مادام قمرا). 

(آز بفِعلِيتِهَا) ‏ أي إن حكم فيها بثبوت النسبة بالفعل» سواء كان فی أحد 
الأزمنة الثلاثة» كما في أحوال الجسمانيات» أو متعاليا عن الزمان كأحوال 
المجردات (تَمُطْلَقَةٌ عَامَةُ) » أما تسميتها مطلقة فلأن هذا المعنى هو المتبادر عند 
إطلاق القضية مجردة عن الجهات وأما تقييدها بالعموم فلأنها أعم من 
الوجوديتين » كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


وهذه القضية آعم من جميع ما سبق» كما لا يخفى. وما قيل من أ 
ليست أعم من المشروطة العامة؛ لجواز أن يكون اتصاف ذات الموضوع 
بالوصف العنواني ۳" مستلزما لصفة» ولا يكون الاتصاف بالعنوان ولا بالمحمول 
واقعاء فتصدق المشروطة بثبوت الضرورة الوصفية» مع كذب المطلقة» نحو 
قولنا «كل كاتب دائما''' متحرك الأصابع دائما» ؛ فان الکتابة الدائمة تستلزم 
التحرك الدائم» لكنه غير واقع» فيصدق الضرورۃ''' بشرط الوصف بدون 

[ ٣ب‏ ]المطلقة فأقول: فيه بحث ؛ لأن ذلك إنما يتم لو كان/ معنى المشروطة ثبوت 
المحمول على تقدير الاتصاف بالموضوع» ولم یکن معنى الفعلية الثبوت على 
التقدیرء بل الثبوت في نفس الأمر؛ إذ حينئذ تصدق المشروطة بدون المطلقة . 


(۱) في الأصل «وتصدق»» والمثبت س. 

(۲) كذا فی سء وفی الأصل لا يوجد «العنواني». 
(۳) کذا فی س» وفى الأصل سقط «دائما». 

)٤(‏ کذا في س» وفي الأصل سقط «الضرورة». 


۳۰۲ 


تس چھ۔ آ ہہ مس 

آما إذا اعتبر الثبوت في كليهما على التقدير أو بحسب نفس الأمر فلا 
يظهر صدق المشروطة بدون المطلقة؛ إذ يمكن أن يقال: المشروطة تستلزم 
المطلقة مطلقاء فإن كان الحكم في المشروطة بالثبوت على التقدیرء فتستلزم 
مطلقة كذلك» وان كان الحكم فيها بالثبوت بحسب نفس الأمرء فتستلزم مطلقة 
مثلها ؛ فإنك قد علمت أن القضية قد تؤخذ حقيقية» وقد تؤخذ خارجیة؛ وإذا 
أخذت خارجية كان الحكم فيها بثبوت المحمول في نفس الأمرء [لا على 
تقدير وجود الموضوع ؛ ثم لو كان الحكم فيها بثبوت المحمول في نفس الامر 
لا]'' على التقدير» فلم لا تؤخذ المشروطة كذلك؟ 

وتفصيل الکلام: أن معنى المشروطة ثبوت المحمول للموضوع”" بوتا 
يمتنع انفكاكه عن الوصف "۰ وليس معناها مجرد امتناع انفكاكه عن الوصف ؛ 
بل هو كيفية النسبة» وأصل النسبة هو الثبوت» ثم إن اعتبر هذا الثبوت بالفعل» 
سواء كان بحسب نفس الأمر أو على تقدير وجود الموضوع» فظهر استلزامها 
المطلقة مثلها قطعا؛ ضرورة استلزام المقيد المطلق. وان اعتبر بالامکان» حتى 
يكون معناها ثبوت المحمول للموضوع بالإمكان ثبوتا يمتنع انفكاكه عن الوصف 
كانت أخص من الممكنة» ولم تستلزم المطلقة ؛ بناء على کون الممكنة أعم من 
المطلقة» كما هو المشهورء إلا أنهم لم يعتبروا هذا المعنى» بل أخذوا الثبوت 
المعتبر فيها بالفعل . 

فمن أخذ معنى المشروطة مجرد استلزام العنوان المحمول فقد فوت أصلّ 
معنى الحمل الذي هو اتحاد المحمول مع الموضوع» [ومن أخذ]“ في 


)١(‏ ما بین [ ] لیس في الأصل» والمثبت س. 

(۲) كذا في الأصلء وفي س «ثبوت الموضوع للمحمول)ء ولا يخفى خطؤه. 
(۳) في الأصل «الوجود» بدل «الوصف» والمثبت س. 

)٤(‏ ما بين [ ] لیس في الأصل» والمثبت س. 


۳۰۳ 


شرح الحقق الدوانی عل تهذیب النطق 


المشروطة ثبوت المحمول على التقدیر» وفي المطلقة الثبوت بحسب نفس الأمر 
[فحكم]"" بما لا يفيد إلا تغيرا في القاعدة المشهورة المعتبرۃ''' في نسب 
القضايا. وكذا من أخذ في المشروطة ثبوت المحمول بالإمكان لا بالفعل. 

ملی آثه لا برذ علی القوم في حکمهم بکون المطلقة آعم من المشروطة 
شي+ ؛ لأتهم نما بغرا النسبة بين المعنیین على ما ذکرنا؛ فمن .غير تقسیرهما 
ما ری قد ھتہ اف نی انیس 


(أَو يعدم ضَرُورَةِ خلافهًا) › أي إن حکم فیها بعدم ضرورة خلاف تلك 
[_۳_أالسبة, إن كات موجبة فبعدم ضرورة الب آو سالبة فبعدم ضرورة 
الإيجاب (كَمْمْكَِةٌ عَا امه آما تسمیتها بالممكنة فلاشتمالها على الامکان وأما 
العامة فلعمومها بالنسبة إلى الممكنة الخاصةء كما سيأتي . 
(كَهَذِهِ بَسَائطٔ)ء يعني المعتبرة ؛ لإمكان اعتبار بسائط أخریء كما سيأتي» 
بل سيأتي بسائط أخرى معتبرة في ضمن المركبات» ولم يعتبروها منفردة. وقد 
وضعت البسائط في شکل هندسي ا ووضعت النسبة بين كل اثنين منها 
في ملتقی الخطين الخارجين من كليهما؛ تسهيلا للضبط على المبتدی» والله 
أعلم بالصواب"*. 


(۱) ما بين [ ] ليس في الأصل» والمثبت س. 

(۲) هذه الكلمة صعبة القراءة في كلتا النسختین ء وغلب على ظني أن المثبت هو الصواب. 

(۳) کذا فی س» والذي فى الأصل أقرب إلى أن يكون «یثبتون» بدل (بینوا). 

)٤(‏ في الأصل «إلى» ندل ف والمثبت س. 

)٥(‏ كذا في النسختين. 

() في الأصل هنا: «تمت النسخة المسماة بالحاشية الجلالية على متن تهذیب المنطق » على 
يد کاتبها لنفنه الفقیر إليه عز شانه إبراهيم المراد» خادم السنة المحمدية » المدرس بجامع 
الملکی بحماة المحمية غفر الله له ولوالدیه ولاخوانه وأولاده وتلامذته ومن سأله الدعای 
ومن وت النسخة ودعا له بخير وسائر المسلمین » آمين». 


۳۰ 
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(الْحَمْدُ ش)ء افتتح کتابه بحمد الله بعد التسمية؛ اتباعا بخير الكلام» 
واقتداء لحديث خير الأنام» عليه وعلی آله" الصلاة والسلام. 

فان قلت: حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد» فكيف 
التوفيق ؟ ۱ 

قلت: الابتداء فی حدیث التسمية محمول على الحقيقي ؛ وفي حدیث 
التحميد على الإضافي ؛ أو على العرفي» أو في کلیهما على العرفي . 

و(الحمد): هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري» نعمة كان أو 
غيرها. و«اله»: علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع 
صفات الكمال» ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة أن يقال: 
جس بس شی ل وی عو بس و ع 
هو كذلك ؛ فكان كدعوى الشيء ب ية وبرهان» ولا يخفى لطفه. 


(الْذِي هَدَانَا). الهداية قيل: هى الدلالة الموصلة. أي الإيصال إلى | تحقیز القول 
المطلوب وقیل: هي اراءة الطریق الموصل إلى المطلوب والفرق بین هذین | اا 


المعنیین أن الأول بستلزم الوصول إلى المطلوب بخلاف الثاني ؛ فان الدلالة 

على ما یوصل إلى المطلوب لا يلزم وممیس سی سے 

يوصل إلى المطلوب'''؟ 

)١(‏ كذا في طبعة المطبعة العلوية (۰)۳ وفي الطبعة البيروتية (۷) «عليه وآله»» ولمحشيها 
الشيعي (۱۲۹) ثرثرة فارغة آثرت أن لا آسود بنقلها بياض وجه الورقة. 

(۲) التعريف الأول للمعتزلة » والثاني لأهل السنة» وقال المحقق الدواني في شرحه: «واحتمال- 


۲۰۷ 


وو ری حر مب نن ٩66)‏ 


وش مس قرو کہم کل 


والاول منقوض بقوله تعالی: ما نود مَھَدبتهم سحب الى عل 
دى € [نصلت/ ۱۷]؛ إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق. والثاني 
منقوض بقوله تعالی: نف لا ری مَن حبك [القصص: +0](" ؛ فان النبي 
ال كان شأنه إراءة الطریق . 

والذي یفهم من کلام المصنف یمه في «حاشية الکشاف» هو أن الهداية 
لفظ مشترك بین هذين المعنیین» وحینثذ یظهر اندفاع كلا النقضین » ويرتفع 
الخلاف من البین "۰ ومحصول کلام المصنف في تلك الحاشية: أن الهداية 
تتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه نحو: ل آهینا حرط آلننتتم» 
[الفاتحة: ٦]ء‏ وتارة بلی»» نحو: لوال يهى من يا إل مز مُستَتم 4 
[النور: ٤٤]ء‏ وتارة بقاللام)ء نحو: 8 لن هذا آلفرءان ہی لی ہے آقوم 6 
[الاسراء: ۹]ء فمعناها على الاستعمال الأول هو الایصال» وعلی الباقیین إراءة 
الطریق . 

(سَوَاء الطریق)؛ ای وسطه الذي يُفضي بسالکه إلى المطلوب ألبتة» وهذا 


= التجویز مشترك»» وفسره بعض من علقه عليه قائلا: «مشترك» أي بین الفریقین ء فان قال 
آحد الفريقين: الهداية حقيقةٌ فيما قلناه» وما ورد بخلاف ذلك محمول على المجاز 
فللفريق الآخر أن يقول بمثل ذلك». 

(۱) قال الدواني في شرحه (۱/۲): (وللمناقشة في امتناع حمله ‏ أي قوله تعالى: إنك لا تهدي 
إلخ - على هذا المعنی - أي على المعنی الثاني - مجال»» وعلق عليه بعض الأفاضل: «إذ 
یمکن أن یقال: الهداية في قوله تعالی (إنك لا تهدي إلخ) بمعنی الدلالة على ما یوصل إلى 
المطلوب» يعني إنك لا تتمکن من راءة الطریق لکل من أحببت» بل يمكنك إراءة الطریق 
لمن أردناه». ۱ 

(۲) ویمکن حل الاشکال بطریق آخر أيضاء وهو أن يراد بالهداية آمة الاجابت فیکون معداها 
الإيصال بالفعل ء أو يراد بها أمة الدعوة فمعناها الدلالة آفاده العلامة العطار في حاشية 
شرح جمع الجوامع: ۰۲۰/۱ 

۳۰۸ 


٩6) سس‎ __ 6 


كناية عن الطریق المستوي؛ إذ هما متلازمان'ء وهذا مراد من فسرہ''' بالطریق 
المستوي والصراط المستقيم. ثم المراد به إما نفس الأمر عموماء أو خصوص ملة 
الاسلامء والأول آولی ؛ لحصول البراعة الظاهرة بالقیاس إلى قسمي الكتاب . 


(وَجَعَلَ لَنَا)ء الظرف اما متعلق بلجعل»» واللام للانتفاع» كما قيل في 
قوله تعالى: ##جَمَلَ لک آلازش فرشا [البقرة: ۲۲]» وإما بالرفیق)ء ويكون 
تقديم معمول المضاف إليه على المضاف لكونه ظرفاء والظرف مما ییوس فيه ما 

لا يتوسع في غيره» والأول أقرب لفظاء والثاني معنى» (التوفیق حَيْرَ رَفِيقِ)) 

التوفیق » هو توجيه الأسباب نحوّ المطلوب الخیر . 

(والصّلاء وَالسَّلَامُ), الصلاة هى بمعنى الدعاء» أي طلب الرحمة» وإذا 
أسند إلى الله تعالى تجرد عن معنى الطلب» ويراد به الرحمة مجازا”" (علی مَنْ 
أَرْسَلَهُ)» لم يصرح باسمه ام ؛ تعظيما وإجلالا لەء وتنبيها على أنه فيما ذكر من 
الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهنٌ منه إلا إليه. واختار من بين الصفات هذه؛ لكونها 
مستلزمة لسائر الصفات العمالیة مع ما فيه من التصریح بکونه اي مرسلا ؛ فان 

الرسالة فوق النبوة» وأن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه دينٌ وکتاب"*. 

)١(‏ لأن مدار الكناية على اللزوم ؛ إذ هي لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادة معناه الحقيقي 
معه » كما بين في علم البيان. 

(۲( وهو المحقق الجلال الدواني في شرحه على التهذیب (۲ اب). 

(۳) لأن حقيقة الرحمة رقة القلب ء وهي لا يجوز اطلاقها على الله سبحانه وتعالی ء على خلاف 
ما یعتقده المجسمة والحشوية متسترین بالبلکفة» وأما المعنی المجازي للرحمة فهو ما 
یترتب على رقة القلب عادة: أي الاحسان والتفضل ». فالرحمة من الصفات التي تطلق 
مبادئها ویراد بها الغایات » کالغضب, كما تقرر في عقيدة آهل السنة والجماعة وأما الشيعة 


فمنهم منزهة ومنهم مجسمة ويفيد هذا الصنیع أن الشارح من المنزهة» سواء ثبت أنه 
شیعی آم لاء كما آشرت له فى الدراسة. 


- اختلف في تعريف النبي والرسول على آقوال قال الامام المحلي في شرح جمع الجوامع‎ )٤( 


۲۹ 


(هدی) إما مفعول له لقوله (أرسله)؛ وحینئذ يراد بالهدى هدابة الله ؛ 
حتی یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل به ٠‏ ار ال عق الفاعل ار مع الفقرل: 
وحينئذ فالمصدر بمعنی اسم الفاعل أو يقال أطلق على ذي الحال مبالغة 
نحو: زید عذْلَء (ہُو بالافتداء حَقِيقٌ)» مصدر مبني للمفعول» أي بأن يُھََ 
به » والجملة صفة لقوله «هدی». أو یکونان حالین مترادفین أو 
ویحتمل الاستثناف أيضاء وقس على هذا قوله «نورا» مع الجملة التالية» (وَنُورَا 
په الاقْتِدَاءُ بلیق)» قوله «به» متعلق بالالاقتداء)ء لا بهیلیق» ؛ فان اقتداء‌نا به 
ات إنما يليق بناء لا به؛ فإنه كمال لناء لا له. وتقدیم الظرف لقصد الحصر 
والإشارة إلى أن ملته ناسخة لملل سائر الأنبياء عليهم السلامء وأما الاقتداء 
بالأئمة''' فيقال إنه اقتداء به حقيقة» أو يقال: الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر 


7١-14/1١( =‏ نسخة حاشية العطار): «النبي إنسان آوحي إليه بشرع» وإن لم يؤمر بتبليغه» 
فان أمر بذلك فرسول أیضا)ء فالفرق بين النبي والرسول في هذا التعريف هو الأمر بالتبليغ › 
لا يشترط في النبي ويشترط في الرسول» هذا هو التعریف المشهور للنبي والرسول» وذكر 
المحلي تعريفا ثانيا لهماء وهو: أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أيضاء ولكن لا 
يشترط له الكتاب أو نسخ لشرع من قبله» والرسول هو الذي يشترط له ذلك » وهذا التعريف 
الثاني هو الذي اختاره الشارح هناء ويرد عليه اعتراضات ليس هنا موضع بسطها. وواضح 
أن النبي في هذین ہت أعم من الرسول مطلقا. ويرى فريق ثالث أن النبي والرسول 
بمعنى واحد» وهو معنى الرسول حسب التعريف الأول» وفي حاشية العطار على جمع 
الجوامع (۲۰/۱) أن جمهور المعتزلة ذهبوا إلى التساوي بين النبي والرسول. والمحقق 
الدواني في شرح العضدية ٥(‏ - ۷) ذهب إلى أن النبي إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق 
لتبليغ الأحكام» والرسول قد يرادفه وقد يخص بمن له كتاب أو شريعة» وتبعه الخيالي في 
شرح النونية . 

)١(‏ طبقا للقاعدة المقررة في علم النحوء فلا يجوز مثلا أن نقول: : ضربت زيدا تأدباء» بل یقال: 
ضربته تأدیبا؛ أي أدبته بالضرب » فمعنى کلام المصنف أن الله هدی أو بهدي الخلق 
بارسال النبي مر إليهم . 

(۲) إن آراد بهم أئمة أهل السنة والجماعة» سیما آبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد تَئإیت- 


۳۱۰ 


و جج کت 
الأنبياء علیهم السلام. 
ء ء و ی 
قوله: (وَعَلی آله). اصله أهل» بدليل 3( اهَيْل)ء خص استعماله في 
1 5 1 3 2 سو ا (۲( 

الا شراف ؛ وال النبي عترته اٹ قوله: (وَأْصْحَابهِ [الذین سَمدوا] ( 

هم المؤمنون الذين أدزكوا صحه النبي اعد قح الا یمان (في مناهح) جح 

منهج وهو الطريق الواضح ؛ (الص٘دُق)ء الخبر والاعتقاد إذا طابق الواقع كان 

الواقع أيضا مطابقا له؛ فإن المفاعلة من الطرفین » فمن حيث إنه مطابق للواقع - 

بالکسر - سمى صدقاء ومن حيث إنه مطابق له بالفتح - یسمی حقا. وقد 

یطلق الصدق والحق على نفس المطابقة أيضاء (بالتضدیق) متعلق بقوله 
(سعدوا» أي بسبب التصدیق والایمان ہما جاء به النبی اكك (وَصَمِدُوا في 
مَعَارج لحَق)ء يعني بلغوا أقصى مراتب الحق ؛ فان الصعود على جمیع مراتبه 

بستلزم ذلك » (بالخقیق) ظرف لفو متعلق بصعدوا» كما من آو و د 

لمبتدإ محذوفی أي هذا الحکم متلبس بالتحقيق » أي متحقق!۳. 

= فالامر كما قالء «فکلهم من رسول الله ملتمس)ء وان آراد بهم ما عرف في المذهب 
الشيعي من الشخصیات الذین یتخذهم الشيعة معصومین وبمثابة النبي سیر وما إلى 
ذلك من الخرافات والخیالات - وان تفوه بها محشي الطبعة البروتية الشيعي - فکلامه باطل 
مرفوض » وأمير الممنین سیدنا على نة وكرم وجهه ومن سار على نهجه المستقیم براء 
من هذا الفکر المنحرف. 

(۱) يقال إن فيه دلیلا على تشیعه ؛ والا فمذهب أهل السنة أن العصمة ليست واجبة لغير الانبیاء 
من البشر ثم هذا لا يعني وقوع المعصية من کل من ليس نبیا بالفعل ؛ لن الفرق بین 
الجواز والوقوع واضح. 

(۲) ما بين [ ] سقط في طبعة المطبعة العلوية. ۱ 

(۳) يلاحظ من صنيع الشارح أنه لم يفرق بین الآل والصحابة في الحكم عليهم جميعا بأنهم 
سعدوا في مناهج الصدق بالتصدیق» وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق » كما قال 
المصنف» فهذا هو العقيدة الصحیحة التي عليها السواد الأعظم من الأمةء فلم يخالفه 
الشارح » وهذا مما یجعلنا نشك في تشیعه » على خلاف ما یزعمه البعض ویشیعه الشيعة- 
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.مس نم تنب ی )© 

(وَبَعْد)ء هو من الظروف الزمانية» ولها حالات ثلاث ؛ لأنها إما أن بذکر 
معها المضاف إليه آولا » وعلی الثاني فإما أن يكون نسیا منسياء أو منویا» فعلی 
الأولين معرَبڈء .وعلی الثالث مبنية على الضم (فَهَذَا)ء الفاء إما على توهم 
(أما)ء أو على تقدیرها في نظم الکلام » و«هذا» إشارة إلى المثرّتب الحاضر 
في الذهن» من المعاني المخصوصة المعبرة عنها"" بالألفاظ المخصوصة 
وتلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة. سواء کان وضع الدیباجة''' قبل 
التصنیف أو بعده ؛ إذ لا وجود للألفاظ المرتبة» ولا للمعاني في الخارج» فان 
كانت الاشارة إلى الالفاظ فالمراد بالکلام الکلام اللفظي» وان كانت إلى 
المعاني فالمراد به الکلام اللفسي الذي يدل عليه الکلام اللفظي ء (عَابَةٌ هویب 
الکلام). حمله على رر 2 بناء على المبالغة» نحو: زيد عدل» أو بناء 0 
أن التقدير هذا الكلام م مُهَذبٌ غاية التھذیبء فحذف الخبرء وأقيم المفعول 
اطاح مقامه وات اع اقب علی طرق از اف 

(في تخرير الْمَنْطِقِ وَالْکَلام)ء لم يقل في بيانهما؛ لما في لفظ التحریر من 
الإشارة إلى أن هذا البيان خال عن الحشو والزوائد. والمنطق: آلة قانونية تعصم 
مراعاتّها الذهنَ عن الخطإ في الفکر؛ والكلام: هو العلم الباحث عن أحوال 
المبدأ والمعاد على نهج قانون الا سلام. 


= من أنه شيعي» ولا يخفى عدم تورع هؤلاء عن التورط في التلبيس والتزوير» وان كان فيهم 
معتدلون فضلاء » نرجو لهم الهداية والخضوع للحق بلطف ربنا جل جلاله. . وان فرض أن له 
تألیفا أو کلاما على مذهب الشيعة فلم لا يجوز أن یکون موقفه الواضح الذي رأيناه هنا 
دلیلا علی آنه رجع عن التشیع وتاب عنه. ۱ 

(۱) کذا في طبعة .المطبعة العلوية » والأولى «المعبر عنها» . 

(۲) أي المقدمة. 

(۳) وهو أن يحذف لفظ وأقيم لفظ آخر مقامه في الاعراب. 

۲ 


۰ ___ سس )96 

(وََرِيبٍ ترا“ بالجر» عطف علی ۳ أي هذا غابة تقریب 
مقرب غابة لقریبء من تفریر عَمَا د الإشلام)» بی بیان للمرام والاضافة في 
«عقائد الاإسلام) بيانية إن كان الاسلام عبارة عن نفس الاعتقاد"» وان کان 
عبارة عن مجموع الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل 0 
كان اه مجرد الأقراں اسان فالا ضاف لام 


(جَعَلتهُ تَبِصِرَة)ء أي مبصّراء ويحتمل التجوّز في الإسناد وكذا 1 
((تذكرة)» ریم حول التَبَصّرّ لَدَى الرنهام) بالكسرء أي تفهيم الغير إياه» أو 
تفهيمه للغير » والأول للمتعلم والثاني للمعلم ٠‏ (وَتَذْكِرَة لِمَنْ ۳3 ن ِكَذکر من 
ڏوي لام بفتح الهمزة» جمعٌ فھمء والظرف الثاني إما في موضع الحال من 
فاعل (یتذکر)» أو متعلق بايتذكر)» بتضمين و معنی الال أو التعلم ‏ اى 
یتذکر آخذا أو متعلما من ذوي الأفھامء فهذا أيضا یحتمل الوجهین . 

(سِيّمَا) «السئٌ» بمعنى المثل» يقال: هما سیّان» أي مثلان » وأصل 
(سیما» «لا سیما)ء حذف الا) في اللفظ ؛ لكنه مراد معنى» واما) زائدة أو 
موصولة» أو موصوفة» هذا أصله» ثم استعمل بمعنى خصوصاء وفيما بعده 
ثلاثة آوجه. (الوَلَد الا الْحَفِیُ) الشفيق» (الْحَرِيُ) اللائق بالوکرام. 0 
خبیب الله عَلَيْه الَحِيَهُ اسلا لَارَالَ [له]''' من التَؤفِيق قِوَامٌ)» أي ما یقوم به 
)١(‏ هذا مذهب الحنفیة وکثیر من محققي الأشاعرة. 

(۲) هذا مذهب السلف والمحدئین. 

(۳) هذا مذهب الکرامية» وهو باطل . 

)٤(‏ لأن التذکر فعل لازم لا يتعدى بحرف «من» إلا بالتضمین. 
)٥(‏ الرفع والتصب والجر. 

)1( ما بين [ ] سقط في طبعة المطبعة العلوية. 


۳۳۳ 


6 _ شی يموع مب سو )26 


أمرہء (وَمِنَ ایک أي التقوية» من الأَبٔدء بمعنی القوة (عِضَامٌ), أي ما 
ِعْصَمْ به أمرّه من الزلل ء (وَعَلَى ال قذم الظرف ههنا لقصد الحصر وفي 
قوله «به» لرعاية السجع أيض(" (التَوَكُلٌ), هو التمسك بالحق والانقطاع عن 
الخلق ء (وّبه الاعْتِصًام) » وهو التثبت والتمسك. 


(لقسم الْأَول)ء نما كر ضمناً في قوله «في تحرير المنطق والکلام» أن 
کتابه على قسمین لم يحتج إلى التصریح بهذاء فصح تعریف القسم الأول بلام 
العهد ؛ لکونه معهودا ضمناء وهذا بخلاف المقدمة ؛ فإنها لم یعلم وجودها 
سابقاء فلم تكن معهودة» فلذا نكرها وقال «مقدمة»» (في اعطق 6/۳ فان 
قیل: لیس القسم الأول إلا المسائل الَطَة فما توجیه الغ فیة ؟ 
قلت: يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات » وبالمنطق المعاني» 
فيكون المعنی أن هذه الألفاظ في بیان هذه المعاني. ويحتمل وجوها آخر 
والتفصيل: أن القسم الأول عبارة عن أحد المعاني السبعة: اما الألفاظ ء أو 
المعاني ء أو النقوش ؛ أو المركب من الاثنين › أو الثلاثة» والمنطق عبارة عن 
آحد معان خمسة: إما الملكة» أو العلم بجمیع المسائل » أو بالقدر المعتد به 
الذي يحصل به العصمة. أو نفس" المسائل جميعاء أو نفس القدر المعتد به. 
فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة خمسة وثلاثون احتمالاء يقدر في 
بعضها البيان» وفي بعضها التحصیل » وفي بعضها الحصول» حيثما وجده العقل 
السليم مناسبا . 
(۱) يعني لقصد الحصر ورعاية السجع معا. 
(۲) المتن إلى هنا غير موجود في شرح الخبيصي المطبوع بمصرء وهو يبدأ فيه من قوله الاتي 
(مقدمة». وهو موجود في شرح کل من الدواني واليزدي › وهو صواب النسخة كما يظهر 
من نقل صاحب کشف الظنون (۵۱۵/۱). 
(۳) في طبعة المطبعة العلوية (بعض) بدل (نفس)ء وهو خطأ. 


اھ 
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و 
2-0 مه آي هذه مقدمه بین 90 فيها ی ثلاثة : رسم م المنطق ع وبيان[ مقدمة | 


الاح اق ار ضرا وى 1 من «مقدمة الجيش»» والمراد منها 
مهن" إن كان الکتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات طائفةً من الکلام دم 
آمام المقصود ؛ لارتباط المقصود بهاء ونفعها فيه. وإن کان عبارة عن المعاني 
[فالمراد من المقدمة] ۲ طائفة من المعاني» یوچبُ الاطلاع علیها بصيرة في 
الشروع . 

وتجویز الاحتمالات الأخر في الکتاب بستدعي جواڑھا في المقدمة التي 
هي جزؤہء لکن القوم لم یزیدوا على الألفاظ والمعاني في هذا الباب . 


RHE ORR RR 


)١(‏ .کذا في طبعة المطبعة العلوية » وفي نسخة (یبین) بدل (بین). 

(۲) بل بين فيها آمور آخر أيضاء كتقسيم العلم إلى التصور والتصدیق» وتقسیم کل منهما إلى 
البديهي والنظري» وتعریف النظر» كما سیطلع القاری على ذلك. الا أن يجاب بأن بیان 
هذه الأمور متفرع عن تلك الثلائة. 

(۳) أما «المقدمة» المستعملة في باب القياس وكذا في فن المناظرة فلها معان أخرء غير هذا 
المعنى الذي يفسرها به الشارح هنا. 

00 فيه تجويز على الاقل - وان لم يكن ترجیحٌ - لفتح الدال في (المقدمة) وهو ما استنكره 
صاحب الفائق وتبعه غيره كالعلامة بحر العلوم في شرح السلم ؛ وإليه أيضا ميل الخبيصي 
شارح التهذيب» إلا أن الدواني في شرحه (۳/ب) جوز الفتح» غيرٌ ملتفتٍ إلى ما قاله 
الزمخشري ؛ لأن في الفتح السلامة عن التکلفات الواردة - لفظا ومعنى ‏ في الکسر » انظر 
للتفصیل حاشیة العطار علی شرح الخبيصي: ٥‏ 

42 ما بين [ ] في طبعة المطبعة العلوية » وسقط في بعض النسخ المطبوعة. 
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۳ 2 2 ۱ کات ۳ العلم إلى ال ور وال دو 
(العلم)ء هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل””ء والمصنف یمن 


لم یتعرض لتعریفه **؛ إما لاکتفائه "*" بالتصور بوجه ما فی مقام التقسیم, وإما لأن 
تعریف العلم مشهور مستفیض. واما لأن العلم بديهي التصور على ما قیل”ء 


(۱) 


ر۳( 


تقسیم العلم إلى التصور والتصديق من قبيل تقسيم الجنس إلى الأنواع - كتقسيم الحیوان 
إلى الانسان والفرس والفيل - الذي يكون الامتياز الحاصل منه امتيازا ذاتیاء بدلیل عدم 
جواز انقلاب التصور تصديقا وبالعکس ؛ كما لا ینقلب الإنسان فرساء هذا بخلاف تقسيم 
كل منهما إلى الضروري والنظري؛ فان التمييز الحاصل منه تمييز عرضي؛ يجوز فيه 
انقلاب النظري بديهيا وبالعكس . وتقسيم الشيء بحسب الذات مقدم على التقسيم بحسب 
الوصف . انظر حاشية العطار على الخبيصي: ۰۲۸ 

ما بين | ] من وضع المحقق. 

بناء على أن العلم من مقولة «الکیف» وان كان من مقولة «الانفعال» لقال (حصول صورة 
الشيء عند العقل». ثم إن القائلين بالصورة هم الحكماء وبعض المتكلمين المثبتين للوجود 
الذهني» وأما المنكرون منهم له يفسرون العلم بأنه تعلق بين العالم والمعلوم» أو صفة 
حقيقية ذات إضافة. هذا باختصار والتفصيل في المطولات والحواشي ؛ كحاشية العطار 
على الخبيصي: .٠٦‏ 


)٤(‏ وأما ما ذكره «فى معرض التعريف ليس بحد له» بل تعريف له بحسب اللفظ » والأشياء 


البدهية قد تعرّف بحسب اللفظ»» تسديد القواعد للاصفهانی: ٤/٢‏ ۷۷: 


)٥(‏ كذا فى بعض النسخ المطبوعة » والذي في طبعة المطبعة العلوية «لكفاية» بدل «لاكتفائه». 


(1) 


القائل به هو الامام الرازي» وتبعه کثیر من المحققین» کالنصیر الطوسي في التجريد- 
۳۹ 


— Gar ge 


(إِنْ كَانَ إِذْعَانًا للشب“ ). أي اعتقادا''' للسبة الخبرية الثبوتية» کالاذعان بأن 
زيدا قائم» أو السلبية ۳ کالاعتقاد بأنه ليس بقائم. 
فقد اختار مذهب الحکماء ؛ حيث جعل التصدیق نفس الاذعان والحکم » دون 
O ۱ ۱‏ 


= (۲/٢۷۷)ء‏ والعلامة الشيخ محب الله البهاري في سلم العلوم؛ حيث قال «الحق أنه من 
أجلى البديهيات» » وغيرهما. 

)١(‏ المشهور في كلامهم أن التصديق إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» وفي عدول 
المصنف عنه میزات » اثنتان منها ذكرهما الخبيصي في شرحه (٣ء‏ ۳۷)ء وواحدةٌ الدوانیٔ 
في شرحه (5 /أ)» واثنتان أخريان مير محمد زاهد الهروي» وانظر أيضا الدواني على شرح 
الم ۷۱/۲ ۲: 

(۲) سواء کان ذلك راجحاء وهو الظن ء أو جازما غير مطابق» وهو الجهل المرکب ‏ أو مطابقا 
بكلا قسمیه - الغیر القابل للتغیر» وهو اليقين » والقابل له وهو التقلید - فكل من الظن 
والجهل المرکب واليقین والتقلید تصدیق عند المناطقة؛ لأن مناط النظر فيه عندهم إدراك 
وقوع النسبة أو لا وقوعها على وجه الجزم أو الظن وهو شامل لما ذكرء وأما على وجه 
الشك والوهم فلا؛ لعدم الجزم فیه. وآما المتکلمون فلکون العلم عندهم هو الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع عن دلیل لا یعدون الظن والجهل المرکب والتقلید من العلم ء بل هي 
مقابلة له. راجع حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على التهذیب: ۳۰ ۰۳۱ 

(۳) كذا في بعض النسخ المطبوعة» وفي طبعة المطبعة العلوية «والسلبیة» بدل «آو السلبیة). 

)٤(‏ «ولا فائدة للخلاف الا أنه على الأول إذا اختل شرط فانه بسمی بالتصدیق غاية الأمر أنه 
يقال له تصدیق فاسد » وعلی الثاني إذا احتل شيء من الشطور فلا يقال له تصدیق أصلا» 
کذا قال البعض ‏ ولکن من «فائدة الخلاف أن التصدیق عند المتأخرین لا یکون بدیهیا الا 
إذا كانت آجزاژه كلها بديهية » وعند الحکماء يكفي في بداهته کون الحکم فقط بديهياء وان 
كانت الأطراف نظرية». راجع حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على التهذيب: ۳۸ء 
۹ وأيضا ۳ . وقال العطار في حاشية الخبيصي (۳۹): «النزاع في التصديق لفظي ؛ فمن 
نظر إلى أن الحاصل بعد الحجة لیس الا الادراك المذکور قال ببساطته» ومن نظر إلى أن 
الادراك المذکور بمنزلة الجزء الصوري والحاصل بعد إقامة الحجة إدراك واحد متعلق 
بالقضية قال بترکبه» . 


۳۷ 


6( شرع التزدي على تہذیب النطق 
مذهب القدماء ؛ حيث جعل متعلق الاذعان والحکم الذي هو جزء آخیر للقضية هو 
النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية » لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها ؛ 
إذ المصنف سیشیر إلى تثلیث أجزاء القضية في مباحث القضایا » (فتَضدیق 


E‏ َتَصَور)ء سواء كان إدراكا لأمر واحد» کتصور زید. أو لأمور 
متعددة بدون النسبة» كتصور زيد وعمرو أو مع نسبة غير تامة لا يصح 
السكوت عليهاء كتصور غلام زيدء أو تامة إنشائية» كتصور اضربٌ» أو خبرية 
مد کة بإدراك غير إذعاني » كما في صورة/ التخییل والشك والوهم. 

(وَتَقَْسمَان) الاقتسام بمعنى آخذ القسمة على ما في (الأساس)ء أي 
بقتسم التصورٌ والتصديقٌ كلا من وصفّیْ الضرورة ‏ أي الحصول بلا نظر - 
والاکتساب ؛ أي الحصول بالنظرء فيأخذ التصور قسما من الضرورة» فيصير 
ضرورياء وقسما من الاكتساب» فيصير كسبياء وکذا الحال فى التصدیق. 
فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاکتساب بالنظ 20 
ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وكناية» 
وهي أبلغ وأحسن من الصريح”' : » (بِالصرُورَة ة الضَرُورَةٌ وَالاكْتِسَابَ لطر ۲ 
قوله «بالضرورة» إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية لا تحتاج إلى تجشم 
الاستدلال» كما ارتکبه القوم“ . وذلك لأنا إذا رجعنا إلى وجداننا کہ 7 


(۱) کذا في طبعة المطبعة العلوية و(بالنظر) لا يوجد في بعض النسخ المطبوعة. 

(۲) هذا الحل مما تفرد به اليزدي» ولم يشر إليه الدواني» ولتوضیح هذه المسألة راجع تعليقي 
علی شرح الدواني . 

(۳) المتن هکذا في نسخ شرح اليزدي والدواني» وأما في شرح الخبيصي ففيه «وینقسسمان 
بالضرورة إلى الضرورة والاکتساب بالنظر»» ول در العلامة العطار» وقد تنبه لهذا 
الاختلاف ونبه على الفرق الناشی عنه في حاشیته على .الخبيصي: ٦٤‏ . 

)٤(‏ هذا ما حقق الدواني في شرحه» ونقلت اعتراض بحر العلوم عليه في تعليقي على شرح 
الدوانی » فانظره. 


۳۸ 


اسمس 


التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر» كتصور الحرارة والبرودة» ومنها ما هو 
جاص بالط 6 ری الاك والهوع وكا من الاصضذرفات بها 
يحصل بلا نظرا یق بن الشمس مشرقةء والنار محرقة» ومنها ما 
و كالتصديق 7 ونم حادث ١‏ والصانع موجود. 


(وَهو ملاحظة 4 لعنثول إتخصيل الْمَجهُوو ,)"0‏ أي النظر ۳ توجه النفس [تعيفتض] 
نحّ الأمر المعلوم لتحصيل أمر غير معلوم» وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى 
المعقول فوائد» منها: التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف» ومنها 
التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات» أي الأمور الكلية الحاصلة في 
العقل » دون الأمور الجزئية ؛ فان الجزئي لا ایکون كاسبا ولا مكتسباء ومنها 
رعاية السجع . 


سم 


99ے م م2 
(وقد بَقَعْ فيه الخُطا)ء بدليل أن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة» كحدوث 


(۱) الضرورة في التصور واضحة؛ وآما في التصديق فمعناها أن يكون الحکم بعد تصور اد 
غير متوقف على نظرء سواء کان تصور آحد طرفیه أو كليهما نظریا أو بديهياء عند الحکماء 
القائلین بأن التصدیق هو الحكم ء وأنه بسيط » وأما على أنه مركب فلا یکون التصدیق بدیهیا 
الا إذا کان جمیع آجزاء المرکب بدیهیا» كما سبقت مني الاشارة إليه» فافهم فانه 
مهم. راجع السید على شرح الشمسية: ۰۹۳/۱ ١۹ء‏ الدسوقي على شرح الخبيصي: 
cof ۲‏ 

(۲) نما عدل المصنف في تعریف النظر عما اشتهر في کلام القومء وهو «ترتیب آمور معلومة 
للتأدي إلى مجهول» لیکون التعریف شاملا للتعریف بالمفرد» وهو ما عليه المتقدمون 
وبعض المتأخرین » کتعریف الانسان بناطق أو ضاحك ‏ وذلك لأن قوله «ملاحظة المعقول» 
أي توجه النفس والتفاتها للأمر الذي حصلت صورته ذ في العقل » سواء کان واحداء كما في 
الحد بالفصل وحده» والرسم بالخاصة وحدهاء أو کان كثيرا. راجع شرح الدواني: 1/0« 
الدسوقي على الخبیصي: ٥٩ › ۵٥‏ » والعطار عليه: ٥۷‏ . 

(۳) قول المصنف «وهو» أي النظرء لا الاکتساب ؛ خلافا للخبيصي في شرحه: ٠٥‏ . 


۳۹ 


تنو شر الیزدی عل تهذیب‌النطی ‏ 9۳62 
العالم وقد ينتهي إلى نقیضھا٘ کقدم العالم فا۔خذ الفکرین خطأ | حییعذ]''' لا 
محالة» ولا لزم اجتماع النقیضین» فلا بد من قاعدة كلية لو روعیّ لم يقع 
الخطأ فى الفکر » وهی المنطق . 

فقد ثبت احتیاج الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ فی الفكر 
بثلاث مقدمات: الأولی: أن العلم ما تصور أو تصديق» والثانية: أن كلا منهما 
إما [أن] يحصل بلا نظرء أو يحصل بالنظرء والثالئة: أن النظر قد يقع فيه 
الخطأ. فهذه المقدمات الثلاث تفيد احتياج الناس في التحرز عن الخطأ فی 
الفكر إلى قانون» وذلك هو المنطق. 

وعلم من هذا تعريف المنطق أيضاء بأنه قانون تَعْصِم مُراعاته الذهنَ عن 
الخطأ في الفكر. فههنا علم أمران من الأمور الثلاث التى وضعت المقدمة 
لبيانهاء وبقي الکلام في الأمر الثالث» وهو تحقيق أن موضوع علم المنطق 
ماذاء فأشار إليه بقوله «وموضوعه إلخ». 

(قَاختیح إلى انون يَعْصِمُ عَنْهُ » وَهُوَ المَنْطِقٌ)» «القانون» لفظ بونانی أو 
سرياني » موضوع في الأصل لمسطر الکتاب» وفي الاصطلاح قضية كلية تعرف 
منها أحكام جزئیات موضوعها كقول النحاۃ (کل فاعل مرفوع» ؛ فانه حکم 
کلي » يعلم منه أحوال جزئیات الفاعل . 

(وَمَوْضوعَ) موضوع را فيه عن عوارضه الذاتیف والعرض 
الذاتی ما تعرض ع ]ما آولا الات کالتعجب اللاحق للانسان » من 


(۱) ما بین [ ] في طبعة المطبعة العلوية » ولا یوجد في بعض النسخ المطبوعة. 

(۲) «سمیت آعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض ؛ وأما العارض لامر خارج آعم من 
المعروض ؛ کالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسم وهو آعم من الابیض وغیره؛ 
والعارض للخارج الأخص. کالضحك العارض للحیوان بواسطة أنه إنسانء وهو أخص- 


۳۳۰ 


یھ( مدص هم )© 


حيث إنه إنسان » وإما بواسطة آمر مساو لذلك الشي ۶ كالضحك الذي بعرض 
حقيقة لِلْمتَعَجب؛ ثم یسب عروضه إلى الانسان بالعرض والمجاز؛ فافهم. 
۰ رھ ے 28 دش 

(المَعْلومُ َو ري وَالضديقي من حَیْثٌ انه ول إلى مطلوب تصوري). 
ا آن موضوع المنطق هو ف ل أما المعرف فهو عبارة عن 
المعلوم التصوري ؛ لکن لا مطلقاء بل من حیث انه بوصل إلى مجهول 
تصوری؛ ک«الحیوان الناطق» الموصل إلى تصور الإنسان» وأما المعلوم 
تبحث عنه » کالأمور الجزئية المعلومة» من زيد وعمرو. 

وأما اله فهی عبارة عن المعلوم التصدیقی » لکن لا مطلقا آیضا بل 
من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصدیقی ؛ كقولنا «العالم متغير» وکل متغير 
حادث» الموصل إلى التصديق بقولنا «العالم حادث)'ء وأما ما لا يوصل» 
كقولنا «النار حارة» مثلا فليس بحجة والمنطقى لا ينظر فيه» بل ببحث عن 
المعرف والحجة من حيث إنهما كيف ينبغي أن يُرَتَبَاهِ حتى يوصلا إلى 

ری مرف ) ؛ لأنہ يعرف وبین ن المجهول التصوري ؛ ۳۱ تصديقي 
فیْسَمی حْحَةً) ؛ لأنها تصیر سہبا للغلبة علی الخصم ؛ و«الحجه) فی اللغة 
الغلبة » فهذا من قبیل تسمية السبب باسم المسبب. 


= من الحیوان» والعارض بسبب المباین» الحرارة العارضة للماء بسبب النار» وهي مباينة 
للماء فتسمی آعراضا غريبة ؛ لما فیها من الغرابة بالقیاس إلى المعروض ؛ والعلوم لا يبحث 
فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتهاء كذا قالوا». حاشية العطار على الخبیصی: ۰۷۱ 

)۱( في طبعة المطبعة العلوية (علم» بدل (اعلم» والمثبت من نسخة مطبوعة آخری. ۱ 

(۲) بلاحظ أن مما يدل على تأثیر المتکلمین في علم المنطق اختیار هذا المثال في هذا المقام» 
وتأكيد أن العالم حادث . 


۳۳۱ 


6 شی يموع موب سو )06 


ره 
مت 


[ مَبْحَت الْأَلْمَاظٍِ وَمَا تم بهَا] 

لله الْظ ( عَلَى مام مَا وضع له مُطَابقَةَء وَعَلَى جرْه سی وَعَلَى 
يه | الخایج ال ام). قد علمت أن نظر المنطقي بالذات إنما هو فی المعرف 
تاوالحجة. وهما من قبيل المعانی ء لا الألفاظ ء إلا أنه كما 5 ذكر الحد 
والغایة والموضوع في صدر کتب المنطق؛ لیفید بصيرة في الشروعء کذلك 
تعارف ایراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة؛ ليعين على الافادة والاستفادة۳ 
وذلك بأن یبیّن معاني الالفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا 
العلم ء من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطي والمشكك وغيرها. 

فالبحث عن الالفاظ من حيث الإفادة والاستفادة» وهما إنما یکونان 
بالدلالة» فلذا بدأ بذكر الدلالة» وهي: کون شيء''' بحيث يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر''. والأول هو الدال» والثاني هو المدلول/ والدال إن كان 


)١(‏ كذا في طبعة المطبعة العلوية» وبعض النسخ المطبوعة لیس به «التصورات». 

(۲) يعني الافادة للغير والاستفادة من الغيرء ثم إن بحث أهل العربية فيها يختلف عن بحث 
المناطقة ؛ حيث إن أهل العربية يبحثون عنها على قاعدة لغة العرب» بینما المناطقة يبحثون 
عن أحوالها الشاملة لجميع اللغات. راجع حاشية السيد على شرح الشمسية: ۰۱۷/۱ 
والعطار على الخبيصي: ۰۸ 

(۳( عبر بلفظ الشيء حتى ينطبق التعريف على أقسام الدلالة كلها. 

. راجع تعليقي على شرح الدواني في هذا الموضع‎ )٤( 

۳۳ 


مد ۱ التصورات € 


بلفظ فالدلالة لفظية» والا فغير لفظیةء وکل منهما إن کان بسبب وضع الواضع 
وتعیینه الأول بازاء الثانی فوضعية کدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال 
الأربع على مدلولاتها. وإن کان بسبب اقتضاء الطبع» کحدوث الدال عند 


و0 


عروض المدلول فطبعية » كدلالة «أح ا على وجع الصدرء ودلالة سرعة 
النبض على الحمى”" » وان کان بسبب أمر غير الوضع والطبع فالدلالة عقلية 
كدلالة لفظ «ديز» المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ ؛ وكدلالة 
الدخان على النار. 

فأقسام الدلالة ستة''ء والمقصود بالبحث ههنا هي الدلالة اللفظية 
الوضعية“؛ إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة . وهي تنقسم إلى مطابقة 


(۱) بفتح الهمزة وضمها والحاء المهملة. حاشية السيد على الشمسية: ۰۱۷۱/۱ 

(۲) يظهر من هذا المثال الثاني أن الشارح اختار مذھب الدواني القائل في شرحه على التهذيب 
(0/ب) بأن الطبيعية لا تنحصر في اللفظية فقط. خلافا لمذهب السيد المنكر لوجود 
الطبيعية في غير اللفظية » وممن اختار مذهب الدواني أيضا المحقق البهاري في منهيته على 
سلم العلوم: ۰ ۰۲۳۸۵ 

(۳) صرح السید في حاشية شرح الشمسية (۱۷۷/۱) بأن انحصار الدلالة في اللفظية وغیر 
اللفظية عقلي ؛ وانحصار اللفظية في الثلائة - العقلي والوضعي والطبعي - استقرائي » وأشار 
الدواني أيضا في شرحه على التهذيب (۷/ب) إلى أن انحصار الثانية في الثلاثة استقرائي 
0 إيهام» أشرت | إليه في تعليقي على شرح الدواني. كما أن انحصار الوضعية في 
الثلاثة - المطابقة والتضمن والالتزام - عقلي » أشار إليه الدوانی وغیرہ. 

)٤(‏ وأما عدم تقیید المصنف لھا بالوضعیة حيث قال «دلالة اللفظ» فقط فان الوضع أخذ فصلا 
فيهاء «وما قیل: لو أراد اشتمال التعريفات على الجنس القریب اعتبر قيد الوضعية لیس 
بشيء ؛ لانه على تقدير أخذه في التعریف لا يكون جنساء بل هو فصل ؛ لأنه لا شمول فيه › 
كما هي قاعدة الجنس) . العطار على الخبيصي: .۸٤‏ 

)٥(‏ قال في سلم العلوم وشرحه (ص: ۲۲۳): «(وَإِذَا کان الانسان 2 لمع ) رر 

معيشته إلا مع بني نوعه » (کثیر الافتقار اك لیم وا وَكَانَتْ اللفظة ی 


۳۳۳ 


93 شرح الیزدي على تھذیب المنطق ‏ لعج 
وتضمن والتزام ؛ لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام الموضوع 
له » أو على جزئه آو علی آمر خارج 05 

رج وھ 1 ۲ 5 7 و ٥‏ 4 

(و لا ۱ اي في دلالة الالتزام ( من اللزوم عقلا أو عرفا)» أي کون 
الأمر الخارج بحیث یستحیل تصور الموضوع له بدونه» سواء كان هذا اللزوم 
الذهنی عقلا» کالبصرء بالنسبة إلى العمى» أو عرفاء کالجود. بالنسبة إلى 


(وَتَلرَمْهُمَا!' الْمُطَابَقَة ولو تَقّدِبرا)؛ إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على 
جزء المسمى ولازمه فرع الدلالة على المسمى» سواء كانت الدلالة على 
المسمى محققةء بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى» ويفهم منه الجزء واللازم 
بالتیم !۳ أو مقَدَرَةَء كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء واللازمء فالدلالة على 
الموضوع له وإن لم يتحقق هناك بالفعل» إلا أنها واقعة تقديراء بمعنى أن لهذا 
اللفظ معنی » لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة» وإلى هذا أشار بقوله 


(ولو تقديرا). 


= أَعَمَّهَا) للمعاني » (وَأَسْهَلََّا) ؛ لكفايتها الغرض الذي هو العلم بالوضع » وعدم الحاجة إلى 
التدقیق في حصول الإفادة (فَلَهَا الاعْيِبَارٌ) في العلوم». وانظر أيضا الدسوقي على 
الخبیصي: ۹ ۸. 

)١(‏ لم يتعرض الشارح لكثير مما يتعلق بهذا التقسيم الثلائي» وفي شرح الدواني مزید بسط 
لذلك فانظره. 

(۲) المتن في طبعة المطبعة العلوية وفي بعض الطبعات الأخرى «ولا بد فيه»» والمثبت نسخة 
شرح الخبيصي )۹٥(‏ وشرح الدواني (۸/)؛ لما غلب على ظني أصوبيتها على الاخری. 

(*) اعلم: أن بيان نسب هذه الدلالات له فائدة» قال عبد الحكيم عنه في حواشي الشمسية 
:)١18/١(‏ إنه «من تتمة التعریفات ؛ لأنه موجب لمزيد انكشاف الدلالات» فلا يرد أن بیان 
الاستلزام لا دخل له في الإفادة والاستفادة) . 

. في طبعة المطبعة العلوية: «بالطبع»» والمثبت نسخة مطبوعة أخرى‎ )٤( 


( 


(وَلا عکس)؛ إذ يجوز أن يكون للفظ معنی بسيط لا جزء له ولا لازم 
له» فيتحقق حينئذ المطابقةء بدون التضمن والالتزامء ولو كان له معنى مركب 
لا لازم له فيتحقق التضمن» بدون الالتزام» ولو كان له معنى بسیط؛ وله لازم 
يتحقق الالتزام» بدون التضمن» فالاستلزام غير واقع في شيء من الطرفین . 
(وَالْمَوْضُوعَ إن فصد بجزه بن الدلال" عَلَى جزء ی سن 
هک فوله «والموضوع», آي اللفظ الموضوع إن أريد دلالة جزء منه على سک 
جزء معناه فهو المرکب » والا فهو المفرد» فالمرکب انما یتحقق بآمور آربع 
الاول: أن یکون للفظ جزء والثانی: أن یکون لمعناه جزء والثالث: أن يدل 
جزء اللفظ على جزء معناه والرابع: أن تکون هذه الدلالة مراد فبانتفاء كل 
من القیود الأربعة يتحقق المفرد فللمرکب قسم واحدء وللمفرد أقسام آربع ۳ 
الاول: ما لا جزء للفظه . نحو همزة الاستفهام والثانی: ما لا جزء لمعناه» نحو 
لفظ «ال» والثالث: ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه» كزيد وعبد الله 
عَلَماَء والرابع: ما يدل جزء لفظه على جزء معناه» لکن الدلالة غير مقصودة 
کالحیوان الناطق علما لشخص انساني . 
(ِمَا تام)» أي يصح السکوت علیه» کزید قائم» (خَبَژٌ)ء إن احتمل [تقسيمتركب] 


الصدق والکذب» أي یکون من شأنه أن بتصف بهما بأن يقال له صادق أو 


(۱) کذا في شرح الدواني )۱۹ والخبيصي (۱۰۵)) والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
(جزئه» بدل (جزء منه). 

(۲) علم من هنا وجه تقدیم مبحث الدلالة على هذا المبحث. 

(۳) کذا في شرح الدواني ۱/4۹( والخبيصي (۱۰۰). والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
(معناه» بدل (المعنی» . 

)٤(‏ وقیل آکثر من ذلك » انظر العطار على الخبيصي: ۸ وهذا الذي بینه الشارح 
تعرض له القطب في شرح الشمسیة: ۱۹۲/۱ - ۰۱۹6 


۳۳۵ 


شرح الزدي عل تهنیب المنطق ' 


كاذب ؛ زا إِنْشَاءُ) إن لم يحتملهماء (وَإِمَا نَاقِصّ)» إن لم يصح السكوت 
عليه (تَقِييدِي) : إن كان الجزء الثاني قيدأ للأول» نحو (غلام رید » وارجل 
فاضل) و«قائم في الدار». (أؤ غیْره)» إن لم يكن الثاني قيدا للأول ؛ نحو «فى 
الدار). ۱ 


3 د 
إلى كلمة 


(وَإِلا فَمُفْرَدُ)ء أي وان لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه» (وَهُوَ 


۳ ان ا سی الا على ماده را لا رطع لیا ی سم ہہ جات 
الدَلَالَةِ بهبئَت)» بأن یکون بحیث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة 
متصرف فیها فهم واحد من الأزمنة؛ مثلا هيئة انصراء وهي المشتملة علی 
ثلائة حروف مفتوحة متوالية» كلما تحققت فهم الزمان الماضي ؛ لکن بشرط أن 
یکون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فیها"" فلا یرد النقض بنحو 


ہک کر سے 


(جسق) و(حجر)» (علی أَحَدِ ال زمنة کر لاد" كَلِمَةٌ) فی عرف المنطقيين » 
وفي عرف النحاة فعل ٠‏ (وبدونها اسم E‏ ۹ أي وإن لم يستقل في 


(۱) 


(٢ 


(۳( 


قال المصنف في السعدية (۰۱۳۱ وانظر آیضا العطار في حاشية الخبيصي: ۱۱۲): 
دلالة الکلمة على الزمان بالصيغة نما يصح في لغة العرب» دون لغة العجم ؛ فان قولك 
(آمد» و«آید» متحدان في الصيغة مختلفان بالزمان» مع آن نظر الفن في الالفاظ علی وجه 
كلي غير مخصوص بلغة دون لغة أخرى» وأجاب عنه السید (في حواشي الشمسية: 
۱) بأن الاهتمام باللغة العربية التي دون بها هذا الفن غالبا في زماننا أكثرء ولا بعد 
في اختصاص بعض الأحوال بهذه اللغة. وانظر آیضا الدواني على شرح الشمسیة: 
7 . 

المتن هكذا في بعض طبعات شرح اليزدي» وهو في شرح الدواني (۹/) والخبيصي 
(۱۱۳): (الأزمنة) فقط دون «الثلاثة»). 

ولكن الفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين ؛ فان النحاة يسمون الکلمات - أي الأفعال 
- المؤلفة مع الضمائر فعلاء نحو «أمشي»» ولكنه لیس كلمة عند المنطقيين» بل هو عندهم 
مركب تام خبرء وليس مفردا. ولعل الطوسي هو أول من تعرض لهذه النقطة ء انظر شرحه 
للاشارات: ۰۱6/۱ وانظر أيضا شرح السلم لبحر العلوم: ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 


۳۳۹ 


و ےہا 5 العصورات چڊ 
الدلالة فأداة فی عرف المنطقيين › وحرف في عرف النحاة. 

(وَأنْضا) مفعول مطلق لفعل محذوف» أي آض أيضاء أي رجع رجوعاء 
وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد"" لا للاسمء وفیه بحث ؛ 
لأنه يقتضى أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحدي المعنى داخلين فی العَلم 
والمتواطئ والمشکك مع أنهم لا يسمونها بهذه الأسامي» بل قد حقق في 
موضعه أن معناهما لا يتصف بالكلية والجزئية » تأمل فيه. 


2 
e 


(ان انّحَدَ مَعْنَاهُ)» أي وحد معناه (قَمَعَ تَتْحُصِه)ء أي جزئيته (وَضعا) 
أي بحسب الوضع دون الاستعمال؛ لأن ما يكون مدلوله كليا في الأصل 
ومشخصا في الاستعمالء كأسماء الاشارة على رأي المصنف لا يسمى 
علما" . وههنا کلام آخرء وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع 
له تحقیقاء أو ما استعمل فيه اللفظ » سواء کان وضع اللفظ بازائه تحقیقیاء أو 
تأويلاء فعلی الأول لا يصح عذ الحقيقة والمجاز من أقسام متکثر المعنی 
وعلی الثاني یدخل نحو آسماء الاشارة على مذهب المصنف في متکثر المعنی ء 
ویخرج عن آفراد متحدي المعنی» فلا حاجة في |خراجها إلى التقييد بقوله 
اوضعا)) (عَلم ۳ 


وبدونه متواط إِنْ تساوّث أَفْرَادُهُ) بأن یکون صِدْقٌ هذا المعنی الکلی على 


(۱) كما ذکره الدواني في شرح التهذیب ٩(‏ /ب). لا للمفرد المطلق كما ذکر بحر العلوم في 
شرح السلم (ص: ٦ء‏ راجع تعليقي على شرح الدواني في هذا الموضع . 

(۲) انظر رأيه في السعدیة: ۰۱۳۳ شرح بحر العلوم على السلم: ۰۲۳۷ 

(۳) آي عند المصنف کالنحاة» وجزئي عند غيره من المناطقة. ثم المراد بالعلم العلم 
الشخصي » وأما العلم الجنسي فليس علما في عرف المنطق» وانما آدخله أهل العربية فی 
العم نظرا إلى الأحكام اللفظیةء وهذا من باب تخالف الاصطلاحين بسبب اختلاف 
النظرین . راجع العطار على الخبیصي: ۱۱۸ء ۰۱۱۹ 


۳۳۷ 


6 _ رتس 


تلك الأفراد على السوية» (وَمَشَككٌ إن ماو تث بول َو 0 أي یکون 
صدق هذا المعنى على بعض أفراده مقدما على صدقه على بعض آخر بالعلية 
أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر. وغرضه من 
قوله «إن تفاوتت بأولية أو أولوية» مغلا ۽ فإن التشكيك لا ينحصر فيهماء بل 
قد یکون بالزيادة والنقصان» أو بالشدة والضعف . 


2 ژ1 إن وضع م لكل كَمُفْكرَكٌ ولا إن اشتهر في الَاني نو 
نب إلى الاقل والا فَحَقِيقَة وَمَجَارٌ)ء أي اللفظ إن کثر معناه سین مر 
ام فلا یخلو ما آن یکون موضوعا لکل واحد من تلك المعاني ع2ا " بوضم 
غلن ا "ك4 أن لا کون فلع ولاک میں ا > کال لام 
والذهب والركية * والذات ؛ وعلی الثاني فلا مَحالة أن یکون اللفظ موضوعا 
لواحد من تلك المعاني ؛ إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع ؛ ثم إنه إن استعمل 
في معنی آخرء فان اشتهر في الثاني وترك استعماله في المعنی الأول» بحيث 
يتبادرٌ منه الثاني» إذا أطلق مجردا عن القرائن» فهذا يسمى منقولاء وان لم 


)١(‏ أي غرضه به أن يذكر له مثلاء لا حصره فيهما. 

(۲) كما قيده الدواني في شرح التهذيب (١٠/ب)»‏ ومعناه أن لا يكون وضعه لبعضها مسبوقا 
بوضعه لبعض آخر منها تابعا لەء فيدخل فيه المرتجل» ويخرج عنه المنقول ؛ فان المنقول 
إليه أيضا موضوع . انظر العطار على الخبيصي: ۰۱۲۳ شرح الملاحسن على السلم: ۱۲ . 

(۳) هذا لاخراج الضمائر وأسماء الإشارات» مما يكون وضعه عاما والموضوع له خاصاء فلفظ 
«هذا» مثلا وان کان موضوعا لمعان متعددة ابتداء» لکن وضعه لکل واحد من تلك المعاني 
لیس وضعا على حدة. 

)٤(‏ أي بالنسبة إلى جمیع المعاني وأما بالنسبة إلى أحد المعاني فمجمل. راجم .السعدية: 
E‏ للعلامة البهاري: ۰۲۰۳/۱ 

)٥(‏ كذا الأصلء ولم أفهم ما معناه» ومثله في شرح القطب على الشمسية› فأشار محشيه 
الدسوقي )۲۱٦/١(‏ إلى اختلاف نسخه ؛ ولعله الركبة » والله أعلم . 


۸ 


e‏ ان التصوّرات ب لل 
يشتهر في الثاني » ولم يُهجر الأول» بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في 
الثاني » فإن استعمل فی الأول؛ أي المعنی الموضوع له يسمى اللفظ حقیقت 
وإن استعمل في الثاني الذي هو غير موضوع له يسمى مجازا. 

ثم اعلم: أن المنقول لا بد له من ناقل من المعنى الأول المنقول عنه إلى 
المعنى الثاني المنقول إليه» فهذا الناقل إما أهل الشرع''ء أو أهل العرف العام» 
شرعیاء وعلى الثانى منقولا عرفیاء وعلى الثالث اصطلاحياء وإلى هذا أشار 
بقوله «ينسب إلى الناقل». 


RR FRE FRR 


)١(‏ وان قلت: إن الشرعي من جملة العرف الخاص ؛ فلم آفرده بالذکر » بل وقدمه على مقسمه؟ 
قلت: إنه لما كان آشرف آفراد الخاص عد قسما مستقلا لأجل ذلك» راجع عبد الحکیم 
والدسوقي على شرح الشمسية (۰)۲۱۷/۱ ثم انه يدل على تدخل العنصر الاسلامی فی 
تطور علم المنطق. 5 


۳۳۹ 


EET 


5 0 80 
[ في المَعاني المفردة: تضویر مَمْهُومَاتِهَا وَتفیییها ] 


الْمَفْهُومُ)» أي ما حصل في العقل . واعلم: أن ما بستفاد من اللفظ باعتبار 
.کر ی ارآ ی وی و 
أن اللفظ دال عليه بسمی مدلولا" (إِنِ امْتَتَعَ كَرْضُ صِدْقِهِ)ء الفرض ههنا 
بمعتی تجویز العقل » لا التقدیر ؛ نہ لا تيل قدیر صدق الجزثي على 
كثيرين» (علی كَثِيرِينَ جز والا كي امْتَتَعَتْ اَفرَاده). كالشريك 
الباري»» (أَوْ أَمْكََتْ)» أي لم يمتنع أفراده» فيشمل الواجب والممکن الخاص 
كليهماء (وَلَمْ وجَذ)» کادالعنقاء)ء (أَوْ وُجد الْوَاحِدٌ فط مَع إِمْكَانٍ الْقبْر)ء 
ك« الشمس) 2 (أو امتتاعه)» کمفهوم «واجب اخ (آو الکٹیڑ م 
التتاهي)» کالکواکب السیارة (اؤ عدمه). كمعلومات الباري عز اسمه 
وكالنفوس الناطقة على مذهب الحكماء. 


969 باب‎ RR 


(۱) فهى متحدة بالذات» مختلفة بالاعتبار» وعبرت بالمعنی في العنوان رعاية لمقابلة العنوان 
ا (الألفاظ)» وعبر المصنف في القسمة بالمفهوم لأنها باعتبار حصوله في الذهن. 
راجع السعدية: ۰۱۳۸ عبد الحكيم على الشمسية: ۰۲۳۳/۱ 

(۲) حين يجرد النظر إلى حصوله في العقل ء وأما إذا لوحظ مع حصوله في العقل برهان التوحيد 
فلا يكون كلياء أي ولا جزئیا أیضا؛ لأن الجزئية كالكلية لا تكون إلا بالنظر لمجرد 
الحصول في العقل من غير نظر للخارج ولا للدليل العقلي. راجع العطار على الخبیصي: 


۳ ةك ۹ءء 


° 


النسب بین الکلیات 


کت 
[ فی النسب بین الکلیات ] 


کیان إِنْ مارا كا كاپان ولا إن تَصَاءَقا كلا من الجایین کے 
۲ ۱ في 
م مَاوِيَانِ)ء کل کلب ےل بد من آن بتحقق 3 ما احدی الست الأربع : التباين الأربعة 


الكلي » والتساوي والعموم المطلق» والعموم من وجه. وذلك لأنهما إما أن لا 
يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخرء أو يصدقٌ» فعلى الأول فهما 
متباینان » کالانسان والحجر» وعلی الثاني فاما آن لا یکون بینهما عدف کل من 
جانب أصلاء أو یکونْ فعلی الأول فهما آعم وأخص من وجه کالحیوان 
والابیض» وعلی الثاني فإما أن یکون الصدق الكلي من الجانبین ء أو من جانب 
واحد» فعلی الأول فهما متساویان کالانسان والناطق» وعلی الثاني فهما أعم 
وأخص مطلقا ء کالحیوان والانسان. 


فمرجع التساوي إلى موجبتين کلیتین » نحو كل إنسان ناطق» وكل ناطق رم 
إنسان» ومرجع التباين إلى سالبتين كليتين» نحو لا شيء من الإنسان بحجر [ الأربعة 
ولا شي ۶ من الحجر بانسان» ومرجع العموم والخصوص مطلقا إلى موجبة 
كلية موضوعها الا خص ومحمولها الاعم» وسالبة جزئية موضوعها الاعم 
ومحمولها الأخص ؛ نحو کل انسان حیوان» وبعضص الحیوان لیس بانسان » 
رج العموم عو ےت إلى موجبة جزئیه وسالبتين جزئيتين » نحو 

بعض الحیوان آبیض › وبعص الحيوان لیس بأبيض ؛ وبعض الأبيض لیس 


نقیضا 
(وَتَقِيِضَاهُمًا كَذَلِكَ)؛ , سي أن نقيضي التسادين ایشا مصاویان» أي كل | بيد | 
متساويان 


۲۳۱ 


سإ شرع ایی ع نهنيب انق )96 
ما صدق عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر؛ إذ لو صدق أحدهما 
بدون الآخر لصَدّق مع عين الآخر؛ ضرورة استحالة ارتفاع النقیضین ء فيصدق 
عين الآخر بدون عين الأول ؛ ضرورة استحالة اجتماع النقيضين» وهذا يرفع 
التساوي بين العينين. مثلا: لو صدق اللاإنسان على شيء ولم يصدق عليه 
اللاناطق فيصدق عليه الناطق ههنا بدون الإنسان» هذا خلف . 

تلم (آز ین جَانِبٍ واجد عم واعض مُطْلَقَاء وَتقِيَِاهُمَا بلعکس) أي 

مطلقا_ |نقيض الأعم والأخص مطلقا آعم وأخص مطلقاء لکن بعکس العینین » فنقیض 
الأعم آخص, ونقیض الأخص آعم. يعني کل ما صدق عليه نقیض الاعم 
صدق عليه نقیض الأخص ؛ ولیس کل ما صدق عليه نقیض الأخص صدق 
عليه نقیض الأعم. آما الأول فلانه لو صدق نقیض الأعم على شيء بدون 
نقیض الأخص لصَدّق مع عین الأخص» فیصدق عین الأخص بدون عين 
الأعم ء هذا خلف. مثلا: لو صدق اللاحيوان على شيء بدون اللاإنسان لصدق 
عليه الانسان» ویمتنع هناك صدق الحیوان؛ لاستحالة اجتماع النقيضين» 
فیصدق الانسان بدون الحیوان. 


وأما الثاني فلأنه بعدما ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص لو كان 
كل نقيض الأخص نقيض الأعم» فكان النقيضان متساويين» فيكون نقيضاهما - 
وهما العينان ‏ متساویین؛ لما مر وقد كان العینان أعم وأخص مطلقاء هذا 

(والا كَمِنْ وَجْهِ): أي وان لم يتصادقا كليا من جانبين أو من جانب 
واحدء (وَبَيْنَ نَقِيِضَيِهِمَا تَبَايْنُ جَزْئِيٌ)2 التباين الجزئي هو صدق كل من 
الكليين بدون الآخر في الجملة فان صدقا أيضا معا كان بينهما عموم من زجەء 
وان لم يصدقا معا صلا كان بينهما تباین كلي» فالتباین الجزئي يتحقق في 


۳۲ 


سر وو ده 


ضمن العموم من وجه وفي ضمن التباين الكلي آیضا. 

ثم إن الأمرين الذين بينهما عموم من وجه قد يكون بين نقيضيهما العموم 
من وجه أيضاء كالحيوان والأبيض؛ فان بين نقیضیهما - وهما اللاحيوان 
واللا أبيض - أيضا عموما من وجه» وقد يكون بين نقيضيهما تباین کلی ء 
كالحيوان واللاإنسان؛ فان بينهما عموما من وجه وبين نقیضیهما - وهما 
اللاحیوان والانسان - مباينة كلية » فلهذا قالوا: إن بين نقيضي الأعم والأخص 
من وجه تباینا جزئیا» لا العموم من وجه فقط » ولا التباین الكلي فقط . 

(کالمتبایتین). أي كما أن بین نقيضي الاعم والأخص من وجه مباينة 
جزئية كذلك بين نقيضي المتباینین تباین جزئي؛ فانه لما صدق کل من العینین تاي 
مع نقیض الآخر صدق کل من النقیضین مع عين الأخر» فصدق کل من 
النقیضین بدون الآخر في الجملة. وهو التباین الجزئي. ثم إنه قد یتحقق في 
ضمن التباین الكلي» کالموجود والمعدوم؛ فان بین نقیضیهما - وهما 
اللاموجود واللامعدوم - آیضا تباینا كلياء وقد یتحقق في ضمن العموم من 
وجه» کالانسان والحجر؛ فان بين نقیضیهما - وهما اللاٍنسان واللاحجر - 
عموما من وجه ولذا قالوا: إن بين نقیضیهما مباينة جزئیة؛ حتی يصح في 
الکل . 

هذاء واعلم آیضا: أن المصنف آخر ذکر نقيضي المتباینین لوجهین» 
الأول: قصد الاختصار بقیاسه على نقیض الاعم واللأخص من وجه» والثاني: 


أن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على 
تصور فرديه ) الذين هما العموم من وجه والتباين الكلى ء فقبل ذكر فرديه كليهما 
لا بتأتی ذکره. 
می 0 هر و مج هك ت 2 
(وند يقال الجزئي للأخص ین الشئء. وَهْوَ عم يعني أن لفظ| رو | 
١ ١‏ 7 انی 


۳۳۳ 


«الجزئي» كما یطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوّز العقل صدقّه على 
کثیرین كذلك يطلق على الأخص من شيءء فعلى الأول يقيد بقيد 
«الحقيقي»» وعلى الثاني ب«الاضافي»» والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه 
بالمعنى الأول؛ إذ کل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت مفهوم عام وأقله 
المفهوم والشيء والأمرء ولا عكس؛ إذ الجزئى الاضافی قد يكون كلياء 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. 0 


ولك أن تحمل قوله «وهو آعم» على جواب سؤال مقدّرء كأن قائلا 
يقول: الأخص على ما علم سابقا هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا 
كلياء ولا يصدق هو على ذلك الآخر کذلك ء والجزئي الاضافي لا يلزم أن 
يكون كلياء بل قد يكون جزئيا حقيقياء فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا 
المعنى تفسير بالأخص. فأجاب بقوله «وهو أعم»» أي الأخص المذكور ههنا 
أعم من المعلوم سابقا. ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي 
الحقيقي ؛ فيعلم بیان النسبة التزاماء وهذا من فوائد بعض مشايخنا أطاب الله 


۵ 


ثراہ: 


RR FRR FR 


۴٤ 


(وَالْكُليّاتٌ خمسٌ). آي الکلیات التي لها آفر اد بحسب نفس الأمر فی 
الذهن أو في الخارج منحصرة في خمسة أنواع , وأما لیات الفرضية ية التي لا 
مصداق لها خارجا ولا ذهنا فلا يتعلق بالبحث عنها عرض يعد 

را E‏ ار یا با 
حقيقة تلك الأفراد وهو النوع» أو جزء حقيقتهاء فان كان تمام المشترك بین 
شيء منها وبين بعض آخر فهو الجنس ؛ والا فھو الفصل » ویقال لهذه الغلاثة 
(ذاتیات» أو خارجا عنھاء ويقال له (العرضی)ء فإما أن يختص بأفراد حقيقة 
واحدة أو لا يختص .ء فالأول هو الخاصة والثانى هو العرض العام» فهذا دليل 
انحصار الكلي في الخمسة""". 

پر کک و ی عر وف 5 2 !ے 2 گا ری ہے 

(الاؤل: الجنش وَھُو المقول). أي المحمول (علی کثیرین مُخْتَلِفِينَ 
بالحَقًائق ي جواب «مَا هو إن کان الحَوّات عَن ۳۹ وَعَن عض 
متا رات ہُو الْجَوَابَ عنها وَعَنِ الكل كَقَرِيبٌ كَالْحََوَانِ والا ميد 
کالجنم النامي). اعلم: أن «ما هو» سوال عن تمام الحقيقة”" » فان ایر في 
)۱( فهذا الحصر عقلي ؛ بدليل التردد بين الإثبات والنفي» صرح به العطار والشرنوبي في 

حواشي شرح الخبيصي ‏ ولا یرد الصنف فانه راجع إلى العرض العام أو الخاصة » وقد آبعد 

الدسوقي حيث جعله استقرائیا؛ جریا على ظاهر عبارة الخبيصي. راجم العطار والدسوقي 

والشرنوبي على شرح الخبيصي: ١١٢۱ء‏ ۰۱۵۰ 


(۲( المراد بالماهية هنا الماهية الكلية المعراة عن الوجود المتشخص ؛ لا ما به الشيء هو هو 
فلا سأل ب«ما هو) عما تشخصه ووجوده عين ذاته» کالواجب. فلا برد آن الواچب< 


۳۳۵ 


6 _ دس اع مب سو )06 


السوال على ذکر آمر واحد كان السژال عن تمام الماهية المختصة به » فيقع النوع 
في الجواب» إن كان المذکور آمرا شخصیاء أو الحذ التامٌ إن كان المذکور 
حقيقة كلية. وان جمع في السؤال بین آمور کان السوال عن تمام الماهية 

ثم تلك الامور إن كانت متفقة الحقيقة کان السژال عن تمام الماهية 
المتفقة المتحدة في تلك الأمورء فیقم النوع آیضا في الجواب» وان كانت 
مختلفة الحقيقة كان السوال عن تمام الحقيقة المشترکة بین تلك الحقائق 
المختلفة» وقد عرفت أن تمام الذاتی المشترك بین الحقائق المختلفة هو 

فالجنس لا بد له أن يقع جوابا عن الماهية» وعن بعض الحقائق 
المختلفة المشاركة إياها في ذلك الجنس فان کان مع ذلك جوابا عن الماهية 
وعن کل واحدة من الماهیات المختلفة المشاركة لها فى ذلك الجنس فالجنس 
قریب ؛ کالحیوان ؛ حیث يقع جوابا للسؤال عن الانسان وعن کل ما یشارکه في 
الماهية الحيوانية. وان لم يقع جوابا عن الماهية وعن کل ما يشاركها في ذلك 
الجنس فبعید » کالجسم ؛ حيث يقع جوابا عن السوال 7 09 ولا 


۹ ۰ ۰ 4 4 ے #۵ 0۰ 7 0 1 ُ۔ ۳۵ E,‏ ¢ ۰ رص 
(الثاني : النوع ء وهو المقول على کثیرین متفقَینَ بالحقائق › في جواب 

2 می 7 ۳۳ ۳ و3 و 2 م4 6و سح )| ه ٠‏ 2 
(ما هو . وفل يقال على الماهبة المقول علبها وعلی غيرها الجنس ء شي جواب 


ور و في 


«ما هو وَمَحْتَص باشم (الاضافی» . کالاوّل ب«الحقیقی» وَبَيْنَهُمَا عَمُومٌ من 


= إذا سئل عنه باما هو) فبم یجاب؟ إذ لا نوع . آفاده العلامة محمد عبد الحي اللكهنوي في 
(۱) لعل الأولى هنا وفیما يأتي أن يعبر هکذا «.. جوابا للسوال عن الإنسان..». 


۲۳۹ 


ور __ سے __ وہ 
وَجُ؛ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى الانسان وَتَمَارُتِهِمَا ني الْحَيوَانِ وَالقطة). أي الماهية 
المقول فى جواب (ما هو( فلا یکون الا كليا ذاتيا لما تحته» لا جزئیا ولا 
عرضياء فالشخص کزید» والصنف کالرومي - مثلا - خارجان عنھا''ء فالنوع 
الاضافي دائما اما أن یکون نوعا حقیقیا مندرجا تحت جنس کالانسان تحت 
الحیوان» ولما جنسا مندرجا تحت جنس آخر» کالحیوان تحت الجسم النامي ء 
ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والاضافي» وفي الثاني یوجد الاضافي بدون 
الحقيقي » ویجوز آیضا تحقق الحقيقي بدون الاضافي» فیما إذا کان النوع بسیطا 
لا جزء له» حتی یکون جنساء وقد مثل بالنقطة » وفيه مناقشة . وبالجملة فالنسبه 
بینهما العموم من وجه. 


والنقطة طرف الخطء والخط طرف السطح. والسطح طرف الجسم 
فالسطح غير منقسم في العمق» والخط غير منقسم في العرض والعمق» والنقطه 
غير منقسمة في الطول والعرض والعمق» فهي عرض لا يقبل القسمة أصلاء 
وإذا لم تقبل القسمة أصلا لم يكن لها جزء فلا یکون لها جنس . 


)١(‏ يعني أن المراد بالماهية في تعریف النوع الاضافي لیس مطلقا؛ بل ما هو مقول في جواب ما 
هو» والغرض منه دفع ما یرد من أن تعریف النوع الاضافي لیس مانعا؛ لصدقه على الشخص 
والصنف» لان الشخص أيضا ماهية يحمل علیها وعلی غیرها الجنس في جواب ما هو فمثلا 
إذا سثل عن زيد وفرس بما هماء وکذا عن المصري وفرس کان الجواب الحیوانْ. 

(۲) أي فلا حاجة إلى إخراج الصنف بزيادة قيد «قولا أوليا» في تعریف النوع الاضافي» كما 
فعله القطب في شرح الشمسية (۳۲۲/۱) والمحب البهاري في السلم (ص: ۰۲۹۱ 
۲ وقد تعب المحشون والشراح في توجیه صنیع المصنفین» كما لا یخفی على من 
اطلع على کلام السید في حواشي الشمسية والدواني في شرح التهذیب وبحر العلوم في 
منهية شرح السلم في هذا المقام. فنعم ما فعله اليزدي هناء لقد آوجز وآفاد. راجع تعليقي 
على شرح السلم. 

۲۷ 


شرح الیٌزدي على تهذيب النطق 


وفيه نظر؛ فان هذا يدل على أنه لا جزء لها في الخارج» والجنس ليس 
جزء خارجياء بل هو من الأجزاء العقلية» فجاز أن يكون للنقطة جزء عقلي 
وهو جنس لهاء وان لم يكن لها جزء في الخارج. 

0 الْأَجْنَاسُ ۳ صف ل متصاعدة ی لا ٠‏ کَالْجَوْمَ ٣“‏ خی 
جنس لاس بان يكون الترقي من الخاص إلى العام» وذلك أن . جنس 
الجنس أعم من الجنس» وهكذا إلى جنس لا جنس له فوقه» وهو العالي وجنس 
الأجناس » کالجوهر (وَالْأَنوَاع مُكنَازْلَةَ إلى السّافل ء وَیْسَمّی نوع ع الأنواع)» بأن 
يكون التنزل من العام إلى الخاص» وذلك لأن نوع النوع يكون آخص من النوعء 
وهكذا إلى نوع لا نوع له تحته» وهو السافل ونوع الأنواع ء کالانسان. 

(وَمَا بَْنَهُمَا مُتَوَسَّطاتٌ)؛ أي ما بين العالي والسافل في سلسلتي الأنواع 
والأجناس تسمی متوسطات فما بین لجس العالي والجنس السافل أجناس 
متوسطة » وما بہ بين النوع العالي والنوع السافل أنواع متوسطة » هذا إن رجع 
الضمير”" إلى مجرد العالي والسافل» وان عاد إلى الجنس العالي والنوع السافل 
المذكورين صريحا كان المعنى: ما بين الجنس العالي والنوع السافل متوسطات» 
إما جنس متوسط فقط ء كالنوع العالي» أو نوع متوسط فقط ء كالجنس السافل» 
أو جنس متوسط ونوع متوسط معاء كالجسم النامي . 


(۱) المتن هكذا في شرح اليزدي » وهو في شرح الدواني (۱۵/ب) والخبيصي )١59(‏ «تترتب» 
بدون حرف ((قد) . 

(۲) المتن هکذا في شرح اليزدي» بینما شرح الخبيصي (۱۷۰) - وهو شرح ممزوج - ليس فيه 
(کالجوهر» » وآما شرح الدواني (۱۵/ب) فلیس فيه أيضاء إلا أنه لعدم کونه ممزوجا لا 
يفيد القطع بوجوده في المتن أو عدم وجوده» وعلی فرض وجوده بلاحظ أن المصنف ترك 
ذکر «الانسان» الذي هو نوع الأنواع › بینما ذکر جنس الأجناس الذي هو الجوهر فتأمل . 

(۳) أي الضمیر المنفصل المجرور في «بینهما». 

۳۸ 


5 الكليات ا خمس‎ ٠ Se 

(0 ۰ : ۶ 

ثم اعلم: ان المصنف مه لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد" 

إما لأن الكلام فيما يترتب» والمفرد ليس داخلا في سلسلة الترتيب» وإما لعدم 
تيقن وجوده. 


(وَالَالِتُ: الْمَصْلُء وَهُوَ لول عَلَى الشَّيْءِ في جَوَابٍ «أَيُ یہ هو في | تميق | 
ذاته۷) . ٠‏ اعلم: : أن كلمة «أي» وبحي و عد ری ء عما - ۳ 
بشارکه فيما أضيف إليه هذه الكلمة» مثلا إذا أبصرت شیئا من بعيد» 55 
أنه حيوان» لکن ترَدّدْتٌ في أنه هل هو إنسان أو فرس أو غيرهما تقول: أي 
حيوان هذا؟ فيجاب عنه بما يخصصه ويميزه عن مشاركاته في الحيوان. 


إذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا الإنسان أي شيء هو في ذاته كان المطلوب 
ذاتيا من ذاتيات الانسان» يميزه عما يشاركه في الشيئية» فيصح أن يجاب بأنه 
حيوان ناطق » كما يصح أن يجاب بأنه ناطق » فيلزم صحة وقوع الحد في جواب 
«أي شيء) . 


وأيضا يلزم أن لا يكون تعريف الفصل مانعا؛ لصدقه على الحدء وهذا ما 
استشكله الإمام الرازي فى هذا المقام. وأجاب عن هذا صاحب 
(المحاکمات)(۲) بأن معنی «أي» وان كان بحسب اللغة طلب المميز مطلقا 


(۱) خلافا لصنیع القطب الرازي - مثلا - في شرح الشمسیة: ۰۳۲۲/۱ 

(۲) هو: العلامة الامام المحقق آبو عبد الله » محمد (أو محمود) بن محمد الرازي» قطب 
الدين الرازي التحتاني الشافعي الأشعري [5944 - 55لاهت ۱۲۹۵ - ۰]2۱۳۹۵ متکلم 
فیلسوف منطقي فقیه مفسر» توفي بدمشق. له: المحاکمات بين شرحي الرازي والطوسي 
على الاشارات » تحریر القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لوامع الاسرار في 
شرح مطالع الانوار؛ رسالة في الکلیات» تحقیق معنی التصور والتصدیق» رسالة في النفس 
الناطقة » كلها في المنطق» شرح الحاوي في الفقه» حاشية على الکشاف. انظر: طبقات 
الشافعية الکبری: ١/۹‏ ۲۷ء ۰۲۷۵ الاعلام للزركلي: ۰۳۸/۷ 


۳۳۹ 


8ش ری مر مب سو )06 


لکن آرباب المعقول اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون مقولا فی جواب 
(ما هو)اء وبهذا یخرج الحد والجنس آیضا. وللمحقق الطوسى 7 مسلك 
آخرء آدق وأتقن» وهو: آنا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء 
جنسا؛ بناء على أن ما لا جنس له لا فصل له وإذا علمنا الشىء بالجنس 
فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجنس » فنقول: الإنسان أي حيوان 
هو في ذاته» فتعين الجواب بالناطق ء لا غیرٌء فكلمة (شيء) في التعريف كناية 
عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشیء عن المشاركات فى ذلك 
ھی وا یندفع الاشکال بحذافیره(. ‏ ۱ 


(قإن مره عن الْمُشَارِكَاتِ!" في الجنس القریب قَقَریبٌ)ء کالناطق 


بالنسبة إلى الانسان؛ حيث ميزه عن المشارکات في جنسه القریب؛ وهو 
الحيوان» (أو الْبَعيدٍ قَبَعِينٌ)» كالحساس بالنسبة إلى الإنسان؛ حیث ميزه عن 


(۱) 


(۲ 


سی ۶ ۔ لی ۶ ور و و چو ۳ ا ده a24‏ د 
(وإذا نسب إلى ما یمیزہ فمقوم وا يمَيْرْ عنه فمقسم)ء الفصل له 


قال بعض من کتب في هامشه: «لا یکون التعریف جامعا؛ لعدم صدقه على الفصل البعید ؛ 


فان الفصل البعید لا بقع في جواب أي شيء إذا آرید به الجنس القریب ؛ فانه مساو للجنس 
القریب أو آعم منه. فکیف يميز عن المشارکات في الجنس القریب » وان آراد كناية عن 
الجنس البعید فلا يرتفع الاشکال الأصلي ؛ فان الجنس القریب والحد یمیزان الشيء عن 
مشارکاته في الشيء الذي هو جنسه البعید» وان آراد أنه كناية عن الجنس مطلقاء قریبا كان 
أو بعيدا فالاشکال أيضا باق ؛ فان الجنس القریب يقع أيضا في جواب أي شيء إذا كان 
الشيء كناية عن الجنس البعيد» وليس معلوم السائل إنما المعلوم الجنس البعيد الذي كني 
عنه بالشيء) . ۱ ۱ 

المتن هکذا في نسختي شرح الدواني وفي بعض طبعات شرح اليزدي» وهو في حبعة 
المطبعة العلوية لشرح اليزدي «فان ميز عن المشارکات»» وفي شرح الخبيصي (۱۷۸): 
«فإن ميز عن المشارك». 


۳:۰ 


۔- چھر هدس وم 
نسبة إلى الماهية التي هو مخصص ومميز لهاء ونسبة إلى الجنس الذي يميز 
الماھیةً عنه من بين أفراده» فهو بالاعتبار الأول يسمى ممَوّما؛ لأنه جزء الماهية 
وحَصّل لهاء وبالاعتبار الثاني يسمى مُمَسّما؛ لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس 
وجوداً يُحَصّل قسماء وعدما يُحَصّل قسما آخر» كما ترى في تقسيم الحيوان إلى 
الحيوان الناطق وإلى الحيوان الغير الناطق . 

(وَالمُقَوْمْ لِلعَاليي مُقَومٌ لسَافل) اللام للاستغراقء أي كل فصل مقوم 
للعالی فهو فصل مقوم للسافل؛ لن مقوم العالي جزء للعالي» والعالي جزء 
للسافل» وجزء الجزء جزءٌ» فمقوم العالی جزء للسافل . ثم إنه يميز السافل عن 
كل ما يميز العالي عنه» فيكون جزء مميزا لەء وهو المعنیُ بالمقوم. وليعلم: أن 
المراد بالعالي ههنا کل جنس أو نوع يكون فوق آخرء سواء كان فوقه آخر أو لم 
يكن» وكذا المراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت آخرء سواء کان تحته 
آخر أو لاء حتى إن الجنس المتوسط عالٍ بالنسبة إلى ما تحته » وسافل بالنسبة 
إلى ما فوقه. 

(ولا عَكس)» أي كلياء بمعنی أنه ليس كل ما هو مقوم للسافل مقوم 
للعالي ؛ فإن الناطق مقوم للسافل الذي هو الإنسان» وليس مقوما للعالي الذي 
هو الحيوان. 

(والمكَسُمْ بالَْكُس)ء أي كل مقسم للسافل مقسم للعالي» ولا عكس 

كلياء أما الأول فلأن السافل قسم من العالي» فكل فصل حصّل للسافل قسما 
فقد حصّل للعالي قسما؛ لأن قسم القسم قسخء وأما الثاني فلأن الحساس - 
مثلا - مقسم للعالي الذي هو الجسم النامي» وليس مقسما للسافل الذي هو 
الحيوان. 


پیر A REY‏ 5ه ء 
(الرابع: الحَاصة وهو الخارج). أي الكلي الخارج ؛ فان المقسم س0 
۲٤١‏ 


شرح الزدي على تھذیب النطق 


في جمیع مفهومات الا قسام . ٠‏ اعلم: : أن الخاصة :: تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع 
ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة سی ہو ضر شاملة لجميع أفراده» 
کالکاتب بالفعل للإنسان» (الْمَقُولَ عَلَى ما تَحْتّ حَقِيقَة وَاحدة فقط'')ء نوعية 
أو جنسية» فالأول خاصة النوع» بر تفت الجنس فالماشی خاصة 
للحیوان » وعرض عام للإنسان » فافهم . ۱ 
(الخَایش: الْعَرَضُ الْعَامٌ وَهوّ الْخَارجُ الْمَقُول لیا وَعَلَى عَیرها) 
کالماشی » يقال على حقيقة الانسان وغیرها من الحقائق الحيوانية» (وَكُلَّ مهم 
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إن امن انفكاكه عَن لشيء لاز بالتظر إلى الْمَامِیَّة ية أو الوْجُود ٠‏ بين يلرم 
تَصوره من تَصور الوم" 2 از من تصور رکا“ الجَرْمْ ارو وَغَيْرَ بين 
بخلافه ۲٩‏ ولا فعض كَارقٌ)ء آي کل واحد من الخاصة والعرض العام. 
وبالجملة الكلي الذي هو عرض لافراده إما لازم أو مفارق؛ إذ لا یخلو اما أن 
يستحيل انفكاكه عن معروضه أو لا فالأول هو الأول» والثاني هو الثاني . 


ثم اللازم ينقسم بتقسيمين» أحدهما: أن لازم الشيء اما لازم له بالنظر 
إلى نفس الماهية» مع قطع النظر عن خصوص وجودها في الخارج أو في 


(۱) المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في شرح الخبيصي (۱۸۳): 
(۰.. فقط قولا عرضیا» » ویشیر العطار في حاشيته إلى اختلاف نسخ المتن. 

(۲) المتن هکذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وکذا في شرح الدواني (۱۷١/ب)‏ 
والذي في شرح الخبيصي (۱۹۰): «... ثم اللازم بين). 

(۳) كذا في طبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي (۱۹۰)ء والذي في شرح الدواني 
(۱۷/ب): «ملزومه» بدل «الملزوم». 

)٤(‏ كذا المتن في طبعة المطبعة العلوية لشرح الیزدي؛ وشرح الخبيصي (۱۹۰)ء والذي في 
شرح الدواني (۱۷ اب): «أو یلزم من تصورهما» بدل «أو من تصورهما). ۱ 

)٥(‏ المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في شرح الخبيصي (۱۹۱): «أو 
غير بین » وهو بخلافه) . 

۳:۲ 


ور __ سسس مس 
الذهن . وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج 
كان هذا اللازم ثابتا له. وإما لازم له بالنظر إلى وجوده الخارجي أو الذهني 
فهذا القسم بالحقيقة قسمان» فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة: لازم الماهية› 
كزوجية الأربعةع ولازم الوجود الخارجي » کاحراق الناں ولازم الوجود 
الذهنی » ككون حقیقة الانسان كلية › فهذا القسم يسمى معقولا ثانيا أيضا. 
والثانی : أن اللازم إما , بين أو غير بين» والبين له معنیان ء أحدهما: الذي 
بلزم تصوره من تصور الملزوم» كما يلزم تصور البصر من تصور العمی » فهذا يقال 
له بین بالمعنی الاخص») وحينئذ فغير البین هو اللازم الذي لا بلزم تصوره من 
تصور الملزوم » كالكتابة بالقوة للانسان . والثاني من معنی البین هو: الذي بلزم 
من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بینهما الجزم باللزوم » كزوجية الاربعة ؛ فان 
العقل بعد تصور الاربعة والزوجية ونسبة الزوجية إليها بحکم جزما بأن الزوجية 
لازمة لها. وذلك يقال له «البين بالمعنی الاعم»؛ وحينئذ فغير البین هو اللازم 
: 5 )۱( 
الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم 2 
)١(‏ فالنسبة بالعكس ؛ اي ا البین جس 72 آخص منه یو 20 لأن 
الجزم باللزوم» وقد توفر هذا و و رر لاس طرفین ٠ e‏ فإذا 
كان تصور طرف واحد كافيا في الجزم باللزوم فكيف لا يكون تصور طرفين ونسبة بینهما 
كافياء وهذا واضح للمتأمل» فكل بین بالمعنى الأخص بی بين بالمعنى الأعمء وأما أن كل 
بين بالمعنی الأعم لا يلزم أن يكون بينا بالمعنى الأخص؛ لان البين الأعم لا يقتضي كفا 
تصورِ طرفي واحد - هو الملزوم - في الجزم باللزوم» بل يتحقق البين الأعم بمجرد تصور 
طرف واحد ‏ فيصدق عليه أنه بين بالمعنى الأخص أيضا ‏ كما يتحقق بتصور الطرفين 
والنسبة» فلا يصدق عليه أنه بين بالمعنى الأخص» بل هو بين بالمعنى الأعم فقط.- 


۳:۳ 


)ےس 


كالحدوث للعاله”" . فهذا التقسیم الثاني بالحقيقة تقسیمان» إلا أن القسمين 
الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين. 


(یدُوم) ا الفلك ؛ فإنها دائمة للفلك » وإن لم يمتنع انفكاكها بالنظر 


إلى ذاتہ (از ول بسَرَعَو) > کحمرة الخجل؛ وصفرة الوجل ؛ (اؤ نطو 
کالشیاب . 


RE RR FRR 


إذا عرفت أن البين بالمعنى الثاني أعم من البين بالمعنى الأول وإليه أشار الدواني في 


شرحه بقوله «العموم إنما يظهر إذا اعتبر في الأول ما اعتبر في الثاني » وهو كفاية تصورهما 
الجزمَ باللزوم» عرفت النسبة بين نوعَیٔ الغير البين؛ فهي أن الغير البين بالمعنى الأعم 
آخص من الغير البين بالمعنى الأخص؛ لأن كل غير بين بالمعنى الأعم غير بين بالمعنى 
الأخحص» وليس كل غير بين بالمعنى الأخصن غیر بين بالمعنى الأعم؛ لن القاعدة أن 
نقيض الأخص أعم» فلا حاجة للفطن إلى التطويل بذکر الأمثلة . 

فإنه لا يكفي لجزم العقل باللزوم بين الحدوث والعالم مجرد تصور الطرفين والنسبة بینھماء 
بل يحتاج إلى الوسط/الدليل الذي هو التغیر» فالحدوث بالنسبة إلى العالم غير بين. ولكن 
هذا لا يعني أن اللازم الغير البين هو المحتاج دائما إلى الوسط للجزم باللزوم» ولیس 
کذلك » بل لا يلزم من عدم افتقار اللزوم إلى وسط أنه يكفي فيه مجرد تصور اللازم 
والملزوم؛ لجواز توقفه على شيء آخرء من حدس أو تجربة أو حس أو غير ذلك. 
والحاصل: أن مدار کون اللازم غيرٌ بين عدم كفاية مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما.في 
جزم العقل باللزوم» فافهم ؛ فإنه دقيق. راجع شرح الدواني على التهذيب: ۱۷/ب؛ شرح 
القطب على الشمسية: ۰۲۷۸/۱ العطار على الخبيصي: ۰۱۹۱ 
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وو حسم ود 


( جات ° 
( إبِحثِ الک ] 


مَنْهُومُ الْكلْ): أي ما يطلق عليه لفظ (الکلی)ء يعني المفهوم الذي لا 
5 9 ر و 7 َ‫ 0 و9 
يمتنع فرض صدقه على كثيرين (يُسَمّى ليا مْطقَهّ)؛ فان المنطقي یقصد من 
الکلی هذا المعنى» (وَمَعْرُوضْهُ طبَعیّا) أي ما يصدق عليه هذا المفهوم 
کالانسان والحیوان : سمى كليا طبعيا ؛ لوجوده في الطبائع » يعني في الخارج 
على ما سيجيء (وَالْمَجْمُوعْ عَفلّ) المرکب من هذا العارض والمعروض؛ 
کالا نسان الکلی والحیوان الکلی بسمی کلیا عقلیا ؛ إذ لا وجود له الا فى العقل . 
(وَكَذَا الأنوَاع الْحَمْمَةً)ء يعني كما أن الكلي یکون منطقیا وطبعیا وعقلبا» 
كذلك الأنواع الخمسةء يعني الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام» 
تجري في كل منها هذه الاعتبارات الثلاث» مثلا مفهوم النوع أعني الكلي 
المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب «ما هو» يسمى نوعا منطقیاء 
ومعر وصه کالانسان والفرس نوعا طبعیا ومجموع العارض والمعروض 
کالانسان النوع نوعا عقلیا» وعلی هذا فقس البواقي. بل الاعتبارات الثلاث 
تجري في الجزئي آیضا؛ فانا إذا قلنا زيد جزئي فمفهوم الجزئي آعني ما 
یمتنع فرض صدقه على کثیرین یسمی جزئیا منطقیا» ومعروضه. آعني زیدا 
یسمی جزئیا طبعیاء والمجموع ء أعني زید الجزئي یسمی جزئیا عقلیا. 
)۱( في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي وفي نسختي شرح الدواني (فصل ۰ والمثبت من 
طبعة اليزدي البيروتية (۱۸)ء ویوافقه شرح الخبيصي (۱۹۳)ء وأراه الصواب. 
(۲) إلا آنهم الم یتعرضوا له لعدم تعلق الغرض به». العطار على الخبيصي: ۰۱۹۷ 
۲۵ 


(وَالْحَق آن وجود الطبعرة بعفتی وود آشخاصه) لا ينبغي أن يشك في 
آن الان المنطقي غبر موجود في الخارج؛ فان الكلية انما تعرض لمقهومات 
في العقل » ولذا كانت من المعقولات الثانية» وکذا في أن العقلی غير موجود 
فيه ؛ فان انتفاء الجزء بستلزم انتفاء الكل . وإنما النزاع في أن الطبعی کالانسان 
من حيث هو إنسان الذي یعرضه الكلية في العقل » هل هو موجود في الخارج 
فی ضمن آفراده أم لاء بل لیس الموجود فيه إلا الا فراد. 


والأول مذهب جمهور الحکماء والثاني مذهب بعض المتأخرین» ومنهم 
المصنف رجاه » ولذا قال: الحق هو الثاني . وذلك لأنه لو وجد في الخارج في 
ضمن آفراده لزم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة. كالكلية والجزئية» 
ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة» وحينئذ فمعنی وجود الطبعي هو أن 
اا وفیه تأمل» وتحقیق الحق في «حواشي التجرید» فانظر 
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)١(‏ وبمثله قال صاحب سلم العلوم أيضاء غير أنه بنى الحكم على غير ما بنى عليه اليزدي هنا. 
والحق أنه قد اختلف في وجود المنطقي والعقلي في الخارج أيضاء «فمن قال بوجود 
الاضافات قال بوجود المنطقي ولزمه القول بوجود العقلي ؛ لكونه مركبا من مجرد المنطقي 
والطبيعي الموجودين » ومن منعه منع وجود المنطقي ؛ ولزمه عدم العقلي ؛ ضرورة عدم أحد 
جزئيه). السعدية: ۰۱۱۹ 

(۲) انظر أيضا السعدية: .٠۷١ - ۱٦۸‏ 


I3 


نس مول )وهی 
تو 


[ في الْمُعَرَفِ کی 5۹ 


7 م و5 ۰ -ى 2 ور دف 
۱ مغرف الشیء ما يقال عَلَيْهِ لافاة تور وه تشرط أن و موک اید 
وَأَجْلى : لا > 1 صح بالاعم وَالأَخَصَ وَالْمُسَاوِي مغر فة وَحَهَالة الأ بعد | شروطه 
دہ ا او ا 
المقصود بالذات فى هذا الفن هو البحث عنه وعن الحجة. 

وعرّفه بأنه ما يحمل على الشیء أي المعرّف ؛ ليفيد تصور هذا الشیء 
ما بكنهه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداه» ولهذا لم يجز أن يكون أعم 
مطلقا'''؛ لأن الأعم لا يفيد شيئا منهاء كالحيوان فی تعريف الإنسان؛ فان 
الحيوان ليس كنه الانسان ؛ لأن حقيقة حقيقة الإنسان هو الحيوان مع الناطق» وأيضا لا 
يميز الإنسان عن جميع ما عداه ؛ لأن بعض الحيوان هو الفرس . 

وكذا الحال في الأعم من وجه. وأما الأخص؛ آعني مطلقا" فهو وان 
جاز أن يفيد تصوره تصورٌ الأعم بالکنه» أو بوجه يمتاز به عما عداه» كما إذا 


)١(‏ ما بين [ ] من عمل المحقق. 

(۲) وقول البعض إن المراد بالأعم والأخص هنا الوجهي قال العطار على الخبيصي (۲۱۰) إنه 
مردود بما قاله عبد الحكيم بأن التعريف المركب من أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه 
ساقط عن درجة الاعتبار ؛ لامتناعه في الماهيات الحقيقية . 

(۳) ذكر العناية ‏ وان لم يكن هناك حاجة إليها؛ لأن اللفظ عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليه - 
لأن الأخص من وجه لا يراد هنا؛ حيث فهم شأنه من قوله «وكذا الحال في الأعم من 
وجه) ؛ لن الأعم من وجه هو الأخص من وجه كما لا يخفى على من له أدنى مسکة؛ 
فالمراد بالأخص هنا هو المطلق. 


۲۷ 


6( سس 


تصورت الانسان بأنه حيوان ناطق فقد تصورت الحيوان في ضمن الانسان بأحد 
اھر لما کان لاس آقل وجودا ی ا ونا ىلتق نظره. 
وشأن الف آج کرت أغرف من المعرّف لم یجز آن بكرن آخص منه ایضا. 

ہی و ہجوت يمحل ای سس ء أنه لا يجوز أن یکون 
مباننا للمعرف » فتعین أن یکون مساویا له» ثم ینہ ينبغى أن يكون آعرف من المعرف 
في نظر العقل ؛ لانه معلوم موصل إلى ون سرد مراف اد نش 
ولا مساويا له في الخفاء والظهور. 

(وَالتَعْرِيفٍ بالفضل ریب ا وبالحَاصَة رَسُم؛ فَإِنْ کان مَعَ الجنس 
ریب ام ولا تاقصل ۴ التعريف لا بد له أن يشتمل على أمر يختص 
بالمعنى ویساویه ؛ بناء على ما سبق من اشتراط المساواة» فهذا الامر إن کان 
ذاتیا كان فصلا قریباء وان کان عرضیا کان خاصة لا محالةً » فعلی الأول بسمی 
المعرّف حداء وعلی الثاني رسما. ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القریب 
يسمى حدا تاما ورسما تاماء وان لم يشتمل على الجنس القریب » سواء اشتمل 
على الجنس البعید » أو كان هناك فصل قريب وحده أو خاصة وحدها يسمى 
حدا ناقصا ورسما ناقصا. هذا محصل كلامهم» وفيه أبحاث لا يسعها المقام. 

(وَلَمْ يَعْتَرُوا بِالْعَرَض الْعَامٌ)ء قالوا: الغرض من التعريف اما الاطلاع 
على كنه المعرّف» أو امتبازه عن جميع ما عداه» والعرض العام لا يفيد شيئا 
منهاء فلذا لم يعتبروه في مقام التعريف. والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لم 
يعتبروه منفرداء وأما التعريف بمجموع أمور کل واحد منها عرض عام للمعرف ‏ 


)١(‏ أي أخص وجودا من الأعم؛ لأنه كلما وجد الخاص في العقل يستلزم وجود العام فيه من 
غير عکس ‏ هذا إذا كان العام ذاتيا للخاص وكان الخاص معقولا بالكنه» وأما إذا لم يكن 
كذلك لم يلزم من وجود الخاص في العقل وجود العام فيه. راجع العطار على الخبيصي: 
۱ء وهامش شرح اليزدي . 


۳:۸ 


6 سی )© 
لکن المجموع یخصه. كتعريف الإنسان ب«ماش مستقيم القامة»» وتعريف 
الخفاش ب«الطائر الولود)» فهو تعريف بخاصة مركبة » وهو معتبر عندهم كما 
صرح به بعض المتأخرين . 

(وَكَدُ ایر في النَاقِصٍ أَنْ يَكُونَ أَعَمٌ)ء إشارة إلى ما أجازه المتقدمون؛ 
حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذاتی الاعم كتعريف الانسان بالحیوان | بلا 
فيكون حدا ناقصاء أو بالعرض العامء كتعريفه بالماشي» فيكون رسما ناقصاء 
با وا تشر رش لاس اقا رف ارات ا ف 
المصنف لم یَعتدٌ به ؛ لزعمه أنه التعریف بالأخفى » وهو غير جائز أصلا . 

(كَاللمْضِيٌَ) : أي كما أجيز في ہے للفظي کونه اعم کقولهم 
السعدانة نبت » (وَهوَ ما يقصد صد به تَفْسِيرُ مَدْلُولٍ اللفظ)» أي تعيين مسمى اللفظ 
ماين سے سی رر نوس می رد موس مجهول من سار 
كما في المعرّف الحقیقي ؛ فافھم . 


FRE FR‏ دہ 


۲۹ 


الْقَضِبَُ قَْلَّ)ء القول في عرف هذا الفن يقال للمرکب ؛ سواء كان مرکا 
معقولا أو ملفوظاء فالتعريف يشمل القضية المعقولة والملفوظة ء (يَخْتَملُ الصّدْقَ 
وَالْكَذِتَ)» الصدق هو المطابقة للواقع» والكذب هو اللامطابقة لهء وهذا 
المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة ووس کر 

ان الُم نیا بوت يوق أ تفه عَنْهُ كَحَمِْية» مُوجَبَة أو 
E‏ می الْمَحْكُومٌ ءَ له مَوْضُوعًا)؛ لأنه 5 وین لیم عليه 
۳7 به ه مَحْمُولا)؛ لأنه آمر جعل محمولا لموضوعه› (وَالدَالٌ عَلَى 
لته رَابةً): أي اللفظة المذکورة فى القضية الملفوظة التی تدل على النسبة 
الحكمية تسمی رابطة ؛ تسمية الدال باسم المدلول ؛ فان الرابطة حقيقة هو النسبة 
الحکمية. وفي قوله «والدال على النسبة» إشارة إلى أن الرابطة آداة؛ لدلالتها 
على النسبة التي هي معنی حرفي غير مستقل . واعلم: أن الرابطة قد تذکر في 
0 ا 

(وَقَد قد استعیر لها (ھهُوا) اعلم: آن الرابطة تنقسم إلى زمانية تدل على 
اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة» وغير زمانية» بخلاف ذلك. وذكر 


(۱) کذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي » وفي نسخة ة لشرح الدواني باب التصديقات» ء 
وفي أخرى «التصدیقات» فقط . وأما في الخبيصي (۲۲۳) ففيه «المقصد الثاني في 
التصديقات) ء والخطب بسير . 

(۲) خلافا لما ادعاه الامام فخر الدين الرازي رحمه الله في نهاية الایجاز»» وقد سبق ۳ 
تعرض لرده المحقق الدواني في شرح التهذيب» وکذا غيره. 

0° 


مور سح هه 


الفارابی''' أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية وجد 
القوم أن الرابطة الزمانية في لغة العرب هي الأفعال الناقصةء ولكن لم يجدوا 
فى تلك اللغة رابطة غير زمانیةء تقوم مقام (ھست) في الفارسية» و(إستن) في 
اليونانية: فاستعاروا للرابطة الغير الزمانية لفظة (ھوا و(هي) ونحوهماء مع 
كونها فی الأصل أسماءء لا أدوات» فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله «وقد 
امغر لها هو4. وقد یذکر للرابطة الغير الزمانية أسماء مشتقة من الأفعال 
الناقصةء نحو «کائن» و«موجود) في قولنا «زيد كائن قائما)ء و«أميرس موجود 
شاعرا). 


رو یه أي ون لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفیه | تعريف 
عنه فالقضية شرطية » سواء كان لک ھا بدت نه عل بے رت ار ۳3 
أو نفي ذلك الثبوت » أو بالمنافاة بين النسبتين» أو سلب تلك المنافاة» فالأولى 
شرطية متصلة » والثانية شرطية منفصلة . 

واعلم: أن حصر”" القضية في الحملية والشرطية» على ما قرره المصنف , 


(١)‏ في كتاب الحروف للفارابي (۱۱۱ - 2)1١١‏ ونقله عنه المصنف في السعدية (۲۰۷؛ 
۸ء ودار الجدل بین الفريقين حول کون «هو» هل هو راطبة أم مستعار للرابطة ء مذهب 
السعد هو الثاني ء وجماهیر المناطقة - وفی مقدمتهم الدواني - ذهبوا إلى الأول. وقد 
تصديت للقضية بنفس آطول في تعليقي على شرح بحر العلوم للسلم ء وكذا شرح الدواني 
على التهذيب» فارجع إليهما إن شئت. 

(۲) «الحصر اما عقلي» إن كان يجزم العقل به بمجرد ملاحظة القسمةء مع قطع النظر عن أمر 
حواشي الشرح العضدي» ومنهم من قسم القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل أو 
التنبیه » وسماه قطعياء وإلى ما سواه» وسماه استقرائياء والحصر الجعلى استقرائى فى 
الحقيقة » إلا أن لجعل الجاعل مدخلا فيه). عبد الحكيم على السيد على شرح الشمسية: 
۱/۱ 


۲01 


ومحصورة 
ومهملة 
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عقلي دائر بين النفي والائبات. وآما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة 
ا 
رو 6 gos‏ یت cis‏ 1 1 
(وَیَسَمّی الحَرْء الأول مقدما) ؛ لتقدمه فی الذکر ٣٢‏ (وّالثاني تالیا) ؛ لتلوه 
الجزء الاو 


(وَالْمَوْضْوعَ إن کان ۶ ما من مت شت الہ 5 4 e‏ شخصيَة وم و 2 
ا ص ںؤ اب 2 
ون كَانَ َفْسَ لْحَقِيقَةٍ نی ولا فان ب كم اد كلا أو بَعْضًا 
حوره کل ۳ جر وم به بان ۰ و تَمْهْمَلَةَ) . هذا تقسيم 
للقضية الحملية باعتبار الموضوع› ولذا لوحظ فى تسمية الأقسام حال 


)١(‏ هذا ما قاله السيد قدس سره في حواشي الشمسية (٢/٥۱)ء‏ ونص كلامه: «انقسام القضية 
إلى الحملية والشرطیة حصر عقلي» 27 انقسام الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة فليس 
كذلك ؛ لأن الشرطیة طرفاها قضیتان بالقوة القریبة من الفعل» والنسبة بی بع ال ا 
موس سس گے اتا نے لت 
ولا يلزم من هذا أن تکون النسبة التي هي غير الحمل منحصرة في الاتصال والانفصال ؛ 
لجواز أن تکون بوجه آخرء فهذه القسمة استقرائية ؛ إذ لم توجد في العلوم ومتعارف اللغة 
نسبة بوجه آخر معتبرة بین ن اطراف القضايا» . 

(۲) إن قرئ بضم الذال في «الذكر», آي الملاحظة» فالأمر ظاهر وان قرئ بکسرها قید 
ب«غالبا» أو بقال: لتقدمه طبعا. 

(۳) هذا أيضا فى الغالب» أو طبعه هکذا والا فقد يتأخر المقدم ویتقدم التالي» كما في «صلح 
الناس إذا صلح العلماء»» والقول بحذف الجزاء في مثله اصطلاح محققي النحاة» وبعضهم 
یجوز تأخیره. هذا فی المتصلة وأما في المنفصلة فالذي ذکر آولا هو المقدم والثاني هو 
التالي » على أي كيف کان. 

)٤(‏ كذا المتن في طبعة العلوية لشرح اليزدي وفي نسخة لشرح الدواني» بینما هو في نسخة 
أخرى للدواني (مخصوصة وشخصية)» ويرجحه صنيع الدواني في شرحه؛ حيث قدم بيان 
وجه تسمية «المخصوصة» على (الشخصیة)ء وأما في شرح الخبيصي (۲۳۸) فقد جعل 
(شخصیة) كلاما للشارح لا للمصنف؛ إلا أنه بعد (امخصوصة»). 


۳۲ 


ور( -۔ _ كد 
الموضوع » فيسمى ما موضوعه شخصٌ شخصیۂء وعلى هذا القیاس . 

ومحصل التقسیم: أن الموضوع !ما جزئي حقیقی ؛ كقولنا «هذا إنسان», 
او یت رے ا۳ی ہپ روا تس سی 
من حيث هي هي. أو على آفراده» وعلى الثاني فاما أن یبن کَمِيّة''' آفراد 
المحکوم عليه » بأن يبيّن أن الحکم على كلها أو على بعضها أو لا يبين ذلك 
بل يُهْمَلء فالأول شخصية» والثاني طبعیةء والثالث محصورة والرابع مهملة. 
ثم المحصورة إن بين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع فكلية» وإن بين 
أن الحكم على بعض آفراده فجزئية » وكل منهما إما موجبة أو سالبة. 

ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع من أمر يبيّن كمية أفراد 
الموضوع ؛ يسمى ذلك الامر بالسور» أخذ من «سور البلد»؛ إذ كما أن سور 
البلد محيط بەء كذلك هذا الأمر محيط بما حُکم عليه من أفراد الموضوع. 
فسور الموجبة الكلية هو «كل» ولام الاستغراق وما يفيد معناهما من أي لغة 
كانت » وسور الموجبة الجزئية «بعض) و«واحد) وما يفيد معناهما» وسور 
السالبة الكلية (لا شي ء) و«لا واحد) ونظائرهما» وسور السالبة الجزئية 
اليبس بعض) و(بعض لیس) و«ليس کل» وما يرادفها 

(وَثْلارِم''' الْجُرْئِيّة). اعلم: أن القضایا المعتبرة في العلوم هي 

المحصورات ۳ لا غيرٌء وذلك لأن المهملة والجزئية متلازمان؛ إذ كلما 
صدق الحکم على آفراد الموضوع في الجملة" صدق على بعض آفراده!*۲ 
(۱) يقرأ بتخفيف المیم حسب قاعدة النسبة» ویجوز تشدیدها أيضاء وهو الأكثر جریا على 

الألسنة. 
(۲) أي المهملة. 
(۳) وهو مصداق المهملة. 
)٤(‏ وهو مصداق الجزئية » فتبين أن المهملة صالحة لن تقع مقدمة كبرى في القياس » فبالتالي< 
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وبالعکس. فالمهملة مندرجة تحت الجزئية. والشخصية لا يبحث عنها 
بخصوصها؛ لانه لا كمال في معرفة الجزئيات ؛ لتغیرها وعدم ثباتهاء بل إنما 
يبحث عنها في ضمن المحصورات التي یحکم فیها علی الا تعاس (جمالا. 
والطبعية لا يبحث عنها في العلوم أصلا؛ فان الطبائع الكلية من حيث نفس 
مفهومهاء كما هو موضوع الطبعية» لا من حیث تحققها في ضمن الاشخاص 
غيرٌ موجودة في الخارج» فلا كمال في معرفة أحوالها. فانحصر القضایا المعتبرة 
في المحصورات الأربع 

(ولا بد في الموج أي في صدفها (من وجود المَوْضْوع , ما مک 
فهي الخارجية ۱ ۲ مقدرا َالْحَقِيقية ۲ ذهنا لح وذلك لأن الحكم في 


المو جبة بثبوت شيء لش ء) ووت شيء لشی ء فرع ثبوت المثبت له آعني 
الموضوع. فانما يصدق هذا الحکم إذا کان الموضوع محققا موجوداء إما في 
الخارج ء إن کان الحکم بثبوت المحمول له هناك» أو في الذهن كذلك. 

ثم القضايا الحملیة المعتبرة باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام؛ لان 
الحکم فیها ما على الموضوع الموجود في الخارج محققا» نحو «کل إنسان 
حیوان». بمعنی کل انسان موجود في الخارج حیوان في الخارج» وإما على 
الموضوع الموجود في الخارج مقدراء نحو «کل إنسان حيوان»» بمعنی أن کل 
ما لو وجد في الخارج وکان انسانا فهو على تقدیر وجوده حیوان. وهذا الوجود 
المقدر إنما اعتبروه في الافراد الممکنة» لا الممتنعة » كأفراد اللاشيء؛ وشريك 
الباري» واما على الموضوع الموجود في الذھن؛ کقولك «شريك الباري 
ممتنع ‏ ) بمعنی آن کل ما لو وجد في العقل ویفرضه العقل شريك ات فهو 


بعدوا ا منھا٘ وذلك لأن المهملة في قوة الجزئية هي من القضایا مر 
فعرفت وجه قول المصنف «وتلازم الجزئیة) . 
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موصوف فی الذهن بالامتناع . وهذا إنما اعتبروہ في الموضوعات التي لن لها 
آفراد ممكنة التحقق في الخارج. 
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(وقد تاج رف المّلب)ء کالا) والیس» وغيرهماء مما یشارکهما في 
معنی السلب (جُرْء مِنْ جرُء) أي من الموضوع فقط » أو من المحمول فقط. 
أو من كليهماء فالقضية على الأول تسمى معدولة سی وعلی شا | 6۹ 
معدولة المحمول» وعلی الثالث معدولة الطرفين» (فَتَسَمَى مَعْدولة) ؛ لان حرف 
السلب موضوع لسلب النسبة» فإذا استعمل لا في هذا المعنى کان معدولا عن 
معناه الأصلي » فسميت القضية التي هذا الحرف جزءٌ من جزئيها معدولة ؛ تسمية 
للکل باسم الج (وَإِلَأ كتخطّلة)8.والقضية التي لا یکون حرف السلب جزء 
من طرفیها تسمی محصلة . 
(وقذ صرح که البق كَمُوَجَهَةٌ وَمَا به ان جهَدٌ» ولا فَمُطلَقَةُ) . 
نسبة المحمول إلى الموضوع » سواء كانت إيجابية أو سلبية تكون لا محالة 
مكيفة في نفس الأمر والواقع بكيفية» مثل الضرورة أو الدوام أو الإمكان أو 
الامتناع وغير ذلك . فتلك الكيفية الواقعة تسمى مادة القضية. ثم قد يصرح في 
e‏ عا سرب کے وس 
موجهة» وقد لا يصرح بذلكء فتسمی القضية مطلقة'''. واللفظ الدال علیها في 
القضية الملفوظة ء والصورة العقلية الدالة علیها في القضية المعقولة تسمی جهة 
القضية. فإن طابقت الجهة المادةً صدقت القضية کقولنا «کل إنسان حیوان 
بالضرورة» » وال کذبت ‏ کقولنا «کل إنسان حجر بالضرورة). 
(قإن كَانَ الْحُكُمْ فیها بضَرورة الب ما دام ات التؤضوع موجودة 
(۱) وتسمی کذلك مهملة. أي من حیث الجهة» قاله الدواني في شرح التهذیب والعلامة 
البهاري في السلم. 
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فضروربهة ۰9-٣۸٣‏ مادام و َمَشرُوطة 1 في وت معَينِ فوقتة 
مُطَلقَة » أو یر معن مَمُکَيِرَة مُطلقَةً) » قد یکون الحکم في القضية الموجهة بان 
النسبة الثبوتیة أو السلبية ضرورية» أي ممتنعة الانفکاك عن الموضوع» على 
أحد أربعة آوجه الأول : أنها ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة نحو «كل 
إنسان حيوان بالضرورة»» ولا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة»» فيسمى 
القضية حينئذ ضرورية مطلقة ؛ لاشتمالها على الضرورة» وعدم تقييد الضرورة 
بالوصف العنواني أو الوقت . ۲ 

الثانی: آنها ضرورية مادام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع؛ نحو 
(کل کاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام کاتبا)ء ولا شيء منه بساکن 
الأصابع بالضرورة مادام كاتبا»» فتسمی حينئذ مشروطة عامة؛ لاشتراط 
الضرورة بالوصف العنواني» ولکون هذه القضية آعم من المشروطة الخاصة 
كب کے 

الثالث: آنها ضرورية في وقت معین» نحو «کل قمر منخسف بالضرورة 
وقت حبلولة الأرض بینه وبين الشمس» والا شيء من القمر بمنخسف 
بالضرورة وقت التربیع») فتسمی حینئذ وقتية مطلقة ؛ لتقييد الضرورة بالوقت » 
وعدم تقیید القضية باللادوام. 

الرابع: آنها ضرورية في وقت من الأوقات» کقولنا «کل إنسان متنفس 
بالضرورة وقتا ما)ء ولا شيء من الانسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما)» فتسمی 
منتشرة مطلقة ؛ لکون وقت الضرورة فیها منتشرا» أي غيرٌ معين» وعدم تقیید 
القضية باللادوام. ۱ 

۳۱ بِدَوَامِهَا مَادَامَ الات کَدَائِمَةٌ مُطلقةٌء أو مَادَاءَ الْوَضف فعرفة عَامَة)) 
والفرق بین الضرورة والدوام أن الضرورة هي استحالة انفکاك شيء عن شيء› 
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مور سد )26 
والدوام عدم انفکاکه عنه وان لم يكن مستحيلاء كدوام الحركة للفلك . ثم 
الدوامء أعني عدم انفکاك النسبة الايجابية أو السلبية عن الموضوع اما ذاتي أو 
وصفي . فان کان الحکم في الموجهة بالدوام الذاتي» أي بعدم انفکاك النسبة 
عن الموضوع مادام ذات الموضوع موجودة سمیت القضية دائمة؛ لاشتمالها 
على الدوام» ومطلقة ؛ لعدم تقييد الدوام بالوصف العنواني 

وان کان الحکم بالدوام الوصفی ء أي بعدم انفکاك النسبة عن ذات 
الموضوع مادام الوصف العنواني ثابتا لتلك الذات سمیت عرفية ؛ لأن أهل 
العرف يفهمون هذا المعنی من القضية السالبة» بل من الموجبة آیضا عند 
الا طلاق . فإذا قیل «کل کاتب متحرك الا صابع» فهموا آن هذا الحکم ابت له 
مادام كاتبا. وعامة ؛ لکونها أعم من العرفية الخاصة التي سيجيء ذکرها. 

مہب وسر تم ہی بالفعل » فالمطلقة العامة هي 
التي حكم فیها بكون النسبة متحققة بالفعل» أي في أحد الازمنة الثلائة. 
وتسميتها بالمطلقة لان هذا هو المفهوم من القضية عند إطلاقهاء وعدم تقييدها 
بالضرورة أو الدوام أو غير ذلك من الجهات. وبالعامة ؛ لکونها آعم من 
الوجودية اللادائمة واللاضرورية» على ما سيجيء. 

(آز بِعَدم ضَرٌورَةِ خلافها تَمُمْکنة عَامَ ما إذا حکم في القضية بن خلاف 
النسبة المذکورة فیها لیس ضرورياء نحو قولنا «زيد كاتب بالإمكان العام» 
بمعنى أن الكتابة غير مستحيلة له» يعني أن سلبها عنه لیس ضروریاء سميت 
القضية حينئذ ممکنة؛ لاشتمالها على الامکان» وهو سلب الضرورة» وا 
لکونها آعم من نم الممكنة الخاصة. 

(فَهَذِہ بَسَائِط) أي القضایا الثمانية المذکورة من جملة الموجهات 
بسائط . 
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اعلم: أن القضایا الموجهة إما بسیطةء وهي ما یکون حقیقتها إما إيجابا 
فقط ؛ أو سلبا فقط» كما مر في الموجهات الثمانية. وإما مركبة» وهی التی 
کر حقیقتها مرکبة من [یجاب وسلب. بشرط آن لا یکون الجزء او فیها 
مذکورا بعبارة مستقلة» سواء كان في اللفظ ترکیب» کقولنا «کل إنسان ضاحك 
بالفعل لا دائما». فقولنا «لا دائما» إشارة إلى حکم سلبي» أي لا شيء من 
الانسان بضاحك بالفعل. أو لم يكن في اللفظ ترکیب» کقولنا «کل إنسان کاتب 
بالامکان الخاص»؛ فانه في المعنی قضیتان ممکنتان عامتان» أي کل انسان 
کاتب بالإمكان العام » ولا شيء من الانسان بکاتب بالامکان العام. والعبرة في 
الایجاب والسلب حينئذ بالجزء الأول الذي هو صل القضية. ۱ 

واعلم: أن القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقیدء مثل 
اللادوام واللاضرورة. 

(وَقَدْ نید العامتان)» أي المشروطة العامة والعرفية العامة (وَالْوَقْتَِتَانٍ 
الْمُطْلقكَانِن)» أي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة (باللادوام الذاتي)» معنی 
اللادوام الذاتي هو أن هذه النسبة المذکورة في القضية ليست دائمة مادام ذات 
الموضوع موجودة» فيكون نقيضها واقعا لب في زمان من الأزمة» فيكون إشارة 
إلى قضية مطلقة عامة ء مخالفة للأصل في الکیف» وموافقة في الکم؛ فافهم. 

نمی الْمَمْرُوطَةَ الْحَاصٌةً)ء هي المشروطة العامة المقيدة باللادوام 
الذاتي » نحو «كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما)ء أي لا 
شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل» (وَالْعَرَفبةَ الْحَاصَةً)ء هي العرفية 
العامة المقيدة باللادوام الذاتي ‏ كقولنا «بالدوام لا شيء من الكاتب. بساكن 
الأصابع مادام. كاتبا لا دائما»» أي کل کاتب ساکن الأصابع بالفعل ء (وَالَفْتَّة 
لمیر لما قيدت الوقتية المطلقة» والمنتشرة المطلقة باللادوام الذاتي 
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سمل سس )هه 
حذف من اسمیهما لفظ الاطلاق» فسمیت الاولی وقتیةء والثانية منتشرة 
فالوقتية هي الوقتية المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي» نحو «كل قمر منخسف 
بالضرورة وقت الحیلولة لا دائما)ء أي لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل . 
والمنتشرة هي المنتشرة المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي» نحو قولنا للا شيء 
من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتاما لا دائما» أي کل إنسان متنفس بالفعل . 

(وقد ميد المطلقة العامة ةُ باللاضَرورة الذَاية)ء معنی اللاضرورة الذاتية أن 
هذه النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة 
فيكون هذا حکما بإمكان نقيضها؛ لأن الامکان هو سلب الضرورة عن الطرف 
المقابل كما مر. فيكون مفاد اللاضرورة الذاتية ممكنة عامة مخالفة للأصل في 
الكيف . 

ی الْوّجُودِيّة الّاضَرُورِيةٌ) ؛ لأن معنى المطلقة العامة هو فعلية النسبة 
ووجوڈھا في وقت من الأوقات» ولاشتمالها على اللاضرورة. فالوجودية 
اللاضرورية هي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية» نحو «كل إنسان 
متنفس بالفعل لا بالضرورة» أي لا شيء من الانسان بمتنفس بالإمكان العام . 
فهي مركبة من المطلقة العامة والممكنة العامة» إحداهما موجبة والأخرى سالبة. 

(أَوْ باللادوام الذَاتِيّ)» إنما قيد اللادوام بالذاتي لأن تقييد العامتين 
باللادوام الوصفي غير صحيح ؛ ضرورة تنافي اللادوام بحسب الوصف مع 
الدوام بحسب الوصف. نعمء يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام 
الوصفي أيضاء لکن هذا التركيب غير معتبر عندهم. . 

واعلم: أنه كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع باللادوام الذاتي ء كذلك 
يصح تقييدها باللاضرورة الذاتية › وكذلك يصح تقييدها سوى المشروطة العامة 
من تلك الجملة باللاضرورة الوصفية. فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل 
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من تلك القضايا الأربع مع كل من تلك القيود الأربعة ستة عشرء ثلاثة منها غير 
صحيحة » وأربعة منها صحيحة معتبرة » والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة. 

واعلم أيضا: أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام واللاضرورة 
الذاتیتین » كذلك يمكن تقييدها باللادوام واللاضرورة الوصفيين. وهذان أيضا 
من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتبرة» وكما يصح تقييد الممكنة العامة 
باللاضرورة الذاتية يصح تقييدها باللاضرورة الوصفية» وكذا باللادوام الذاتي 
والوصفي» لکن هذه المحتملات الثلاثة أيضا غير معتبرة عندهم. وينبغي أن 
يعلم أن التركيب لا ينحصر فيما أشرنا إليه» بل سيجيء الإشارة إلى بعض 
آخر» ويمكن تركيبات كثيرة أخرى لم يتعرضوا لها» لکن المتفطن بعد التنبه بما 
ذكرناه يتمكن من استخراج أي قدر شاء. 

(فْتسَمی لو جُودِبَة اللادَائمَةً) هي المطلقة العامة المقيدة باللادوام 
الذاتي » نحو «لا شيء من الانسان بمتنضس بالفعل لا دائما)ء أي کل انسان 
متنفس بالفعل » فهي مركبة من مطلقتین عامتین |حداهما موجبة والاخری سالبة. 

(وَقَذ ند الْمُمْكِتةٌ العامة بالاضرورة من الجانب الْمُوَافقِ أبْضًا)» كما أنه 
حکم في الممکنة العامة باللاضرورة عن الجانب المخالف فقد یحکم 
باللاضرورة من الجانب الموافق أيضاء فتصیر القضية مركبة من ممکنتین 
عامتین ؛ ضرورة أن سلب ضرورة الجانب المخالف هو إمكان الطرف الموافق» 
وسلبٌ ضرورة الطرف الموافق هو [مکان الطرف المقابل» فیکون الحکم في 
القضية بامکان الطرف الموافق وإمكان الطرف المقابل» نحو «کل انسان کاتب 
بالامکان الخاص» ؛ فان معناه کل إن إنسان کاتب بالامکان العام» ولا شيء من 
الانسان بکاتب بالامکان العام» (تسَمّی الْمُمْكِتَةَ الخاصة. 


وهذه مہ كنات ) ؛ أى هذه القضابا السبم المذکورة» وهى: المشروطة 
وهده مرت ي 
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الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللاضرورية والوجودية 
اللادائمة والممكنة الخاصة ؛ (لِأَنَّ اللادَوَام شاه إلى مُطلقَة عَامّ» واللاضرورة 
إلى تنک عام مُكَل ای » أي في الإيجاب والسلب » وقد مر بيان ذلك 
في بیان معنی اللادوام واللاضرورت ما الكَمّئّة) : وأما الموافقة في 
الكمية» أي الكلية والجزئية فلأن الموضوع في القضية المركبة آمر واحد» وقد 
حکم عليه بحکمین مختلفین بالایجاب والسلب فان كان الحکم في الجزء 
الأول على کل الافراد کان في الجزء و أيضا على كلهاء وان کان على 
بعض الأفراد في الأول فکذا في الثاني . (لِمَا ی بهما)» أي القضية التي قيدت 
بهماء أي باللادوام واللاضرورة يعني أصل لقضیع(). 


FRR FR‏ فشن 


)١(‏ في الطبعة الايرانية المحققة (10): (يعني لاصل القضیة). 


۲۱ 


جه( ےس سس )6 


ss 


[ في الشرطية وآقسامه( ] 


5 ی 2 7 1 ااه سس مر 7 و 0 
الشرطية الشرطية متصلة» إن حکم فیها بثُوتِ نسْبَةٍ علی تقدير أخرى» او 


المتصلة 


ِتَفِيهَا) » سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين» فقولنا «كلما لم 
يكن زيد حيوانا لم يكن إنسانا) متصلة موجبة. فالمتصلة الموجبة ما حكم فيها 
باتصال النسبتين » والسالبة ما حكم فيها بسلب اتصالهما. نحو «ليس ألبتة كلما 
كانت الشمس طالعة کان اللیل موجودا) . 

(لَرُومِةٌ إِنْ کَانَ دَلِكَ ای ولا َاتَقَاقیّة)ء وکذلك اللزومية الموجبة ما 
حكم فيها بأن الاتصال لعلاقةء والسالبة ما حكم فيها بأنه لیس هناك اتصال 
لعلاقة» سواء لم يكن هناك اتصالء أو كان لکن لا لعلاقة. وأما الاتفاقية فهي 
ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو نفيه» من غير أن يكون ذلك مستندا إلى 
العلاقة. نحو «كلما كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق»» أو «ليس كلما كان 


الانسان ناطقا کان الحمار ناهقا ا فتدبر(۳. 


قوله (لعلافة)ء وهي أمر بسببهة سئص حب المقدم التالی » كعلية طلوع 


(۱) راجع للقضية الشرطية: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ۸۸/۲ - 
٦ء‏ المطالع مع شرح القطب: ٠٤٤‏ - ۰۱۷ السعدية: ۲۹ - ۰۲۷۳ سلم العلوم مع 
شرح بحر العلوم: ٦٢۸‏ - ٤٤٥٦ء‏ شرح الخبيصي على التهذیب مع حاشية العطار: ۲۸۰ - 
۳ ابرمان للکلنبوي: ۲ - ۰۲۷ 
(۲) کذا فی الطبعة الايرانية المحققة (1۵)) وفي الأصل: «کان الفرس ناهقا). 
(۳) لیس فی الطبعة الايرانية (٦١)ء‏ بل في الأصل . 
۳۹ 


8و __ سیھب )03 

الشمس لوجود النهار. في قولنا «کلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود). 
(وَمنْمَصِلَةٌ إن حکم فیها بتتافي التَسْبَكين َو لا ئنافِيهِمَا)» سواء كان 

النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين. فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي 

منفصلة موجبة» وان كان بسلب تنافیهما فهي منفصلة سالبةء (صدقا ونیا 
رهي الْحَقِيقِيةٌ) » فالمنفصلة الحقيقية ما حکم فیها بتنافي النسبتین في الصدق 

والکذب » کقولنا «إما أن یکون هذا العدد زوجا وإما أن یکون هذا العدد فردا» 

أو حکم فیها بسلب تنافي النسبتین في الصدق والکذب ؛ نحو قولنا «ليس آلبتة 

إما أن یکون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساویین». والمنفصلة المانعة الجمع 
ما حکم فیها بتنافي النسبتین أو لا تنافیهما في الصدق فقط» نحو «هذا الشيء 
إما أن یکون حجرا وإما أن یکون شجرا». والمنفصلة المانعة الخلو ما حکم فیها 
بتنافي النسبتین أو لا تنافیهما في الکذب فقط ‏ کقولك «إما أن یکون زید في 

البحر واما أن لا يغرق). 
(أَوْ صذقا قَقط)ء أي لا في الكذب» أو مع قطع النظر عن الکذب؛ حتی 

جاز أن یجتمع النسبتان في الکذب وأن لا تجتمعا. ویقال للمعنی الأول مانعة 

الجمع بالمعنی الأخصء وللثاني مانعة الجمع بالمعنی الأعم ء (كَمَانِعَة الْجَمْع ‏ 

َو کذها َقط) آي لا في الصدق ء آو مع قطع النظر عن الصدق . والأول ا 

الخلو بالمعنی الأخص ء والثاني بالمعنی الأعه”" ؛ (كَمَانِعَةُ الخلو. 

)١(‏ وهل يظهر الفرق بين الأقسام الثلاثة على إرادة المعنى الثاني ؛ لأن كل ما يصح أن يكون 
الحكم فيها بطريق الانفصال الحقيقي فهو مما يصح الحكم فيها بطريق منع الجمع وكذا منع 
الخلو؟ نعم » يظهر الفرق من حيث تعدد الجهات واختلاف الاعتبارات ؛ فإن ما يصح أن 
يكون الحكم فيها بطريق الانفصال الحقيقي إن كان الحكم فيها بالتنافي من حيث الصدق 
والكذب جميعا فهي منفصلة حقيقية» أو كان الحكم فيها من حيث الصدق فقط أو من 
حيث الكذب فقط فهي مانعة الجمع أو مانعة الخلو على قياس اللزومية والاتفاقية += 


۳۳ 


وکل مِنْهَا عِنَادِبَة» ان کان الثاني لذا َي الجزئین ن) أي إن كان المنافاة 

بين الطرفین » أي المقدم والتالي منافاة ناشمةٌ عن ذانیهما : فى أي مادة تحققاء 

كالمناقاة بين الروجية والفردية» لا عن خصوص المادة کالمنافاة بين السواد 

والكتابة في إنسان يكون أسود وغير كاتب» أو يكون كاتبا وغير آسود. فالمنافاة 

بين طرفي هذه القضية المنفصلة واقعة لا لذاتيهماء بل بحسب خصوص المادة ؛ 

إذ و و السواد والكتابة في الصدق أو في الكذب في مادة أخرى» فهذه 
حقيقية اتفاقية ٠‏ (وَإلا َاتَمَاقيٌ 


ثم الم في الشْرْطِية)» كما أن الحملية تنقسم إلى محصورة ومهملة 


ئة | وشخصية وطبيعية» كذلك الشرطية أيضا ‏ سواء ا اپ ہو 


و (إِن كَانَ عَلَى جمیع تقاوبر ام »> كقولنا «کلما كانت سی طالعة 
فالنهار موجود) ES‏ وسورها في المتصلة الموجبة «کلما» وامتی) 
و«مهما» وما فی معناها. وفی المنفصلة ادائما) و«آبدا» ونحوهما. هذا فى 
الموجبة» وأما فی السالبة مطلقا فسورها «لیس آلبتة). 
(اؤ بَعْضِهَا مُطْلَهَا)» أي على بعض غير معین » کقولك «قد یکون إذا كان 
الشی ء حیوانا کان اِنسانا) 5 قح وسورها في الموجبة متصلة كانت أو 
منفصلة «قد یکون»» وفي السالبة كذلك «قد لا یکون». (أو معنا ققحصیّ). 
كقولك (إن جنتني الیوم أكرمك)» ؛ (ورل). آي وان لم یکن الحکم علی جمیع 
تقادیر المقدم ء ولا على بعضهاء 0 عن بان الكلية والبعضية مطلقا 
(فَمْهْمَلَةٌ) » نحو (إذا کان الشىء إنسانا کان حیوانا). 
= فان التحقيق أن الفرق بينهما إنما هو من حيث الاعتبار أيضاء سيما على القول بتخضيص 
الاتفاقية بالصورة الأخيرة من الصورتين المذكورتين. راجع هامش الطبعة البيروتية لشرح 
اليزدي على التهذيب (۳۰۵). 


اھ 


0و( مسب )و: 


(وَطَرَهَا الشُرْطِيِّ في الأَسُل)ء أي قبل دخول أداة الاتصال والانفصال 
علیهما 90 حَمْلیکان)ء كقولنا «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» ؛ 
فان طرفیها وهما (الشمس طالعة» و«النهار موجود) قضیتان حمليتان. زار 
مُتصِلَانْ)ء کقولنا «کلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فکلما لم يكن 
النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة»؛ فان طرفیها وهما قولنا «إن كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود» وقولنا «کلما لم يكن النهار موجودا لم تكن 
الشمس طالعة» قضیتان مصلتان. 


٩6 ٭+ہ‎ 


(از منفصلتان) » كقولنا «كلما كان دائما إما أن يكون العدد زوجا او فر دا 
فدائما اما أن یکون العدد منقسما بمتساوبین أو غير منقسم بھما)ء (أَوْ 
مُخمَلقَتَانِ)» بأن یکون آحد الطرفین حملية والآخر متصلةء أو آحدهما حملية 
والآخر منفصلة. أو آحدهما متصلة والآخر منفصلة» فالاقسام ستةء وعليك 
باستخراج ما ترکناه من الأمثلة . 

(إلا أنّهُمَا عرجتا بزاكة اة اِانّصَالِ وَالالْْصَالِ عَنِ النَعَام)ء أي عن أن 
بصح السکوت علیهما؛ ویحتملا الصدق والکذت. مثلا قولنا «الشمس طالعة) 
مركب تام خبري» یحتمل الصدق والکذب ولا نعني بالقضية الا هذا. فإذا 
آدخلت عليه أداة الاتصال - مثلا - وقلت «إن كانت الشمس طالعة» لم يصح 
حينئذ أن تسکت علیه» ولم يحتمل الصدق والکذبء بل احْتَجْتَ إلى أن تضم 
إليه قولك - مثلا ‏ «فالنهار موجود». 


FRE FRR‏ قشب 


۳۹6 


Carag (ge 


( و کک 20 
[ في لاف( ] 
9 الَنَاقْضْ : اختلاف المَضِبَكيْن) ‏ قيد بالقضيتين ؛ ما لأن التناقض لا يكون 


التناقض 
بين المفردات على ما قیل؛ وإما لأن الکلام في تناقض القضایا'"ء (بِحَيْتُ 


7 لِذَاتِهِ من صِدق ۲ منهما کذت الأخرى), خرج بهذا القید الاختلاف 
الواقع بين الموجبة والسالبة الجزئيتين ؛ فانهما قد تصدقان معا نحو (بعض 


)١(‏ اعلم: أن المطلوب قد لا يقوم عليه الدليل» ولكن يقوم إما على بطلان نقيضه» فيستبان من 
إبطاله صحة نقيضه » طبقا لقاعدة التناقض » وإما على تحقق ملزوم صدق المطلوب» وهو ما 
يكون المطلوب عكسه» فيلزم صدقه» وفقا لقانون العكس » فعملية الاستدلال هنا محصورة 
بين قضيتين اثنتين فقط ؛ إحداهما تدل على الأخرى»› دونما حاجة إلى قضية ثالثة تلعب 
دور الوسیط ‏ كما هو شأن القياس والاستقراء وهذا النوع من الاستدلال يسميه 
المعاصرون من علماء المنطق «الاستدلال المباشر)اء وله أنواع» منها: التقابل بأقسامه 
الأربعة - التقابل بالتناقض» التقابل بالتضادء التقابل بالدخول تحت التضاد التقابل 
بالتداخل - والعكس المستوي» وقدم الکلاع في التناقض على غيره لتوقف معرفة غيره من 
الأحكام عليه ؛ لأن أدلة عكوس القضايا وتلازم الشرطيات يتوقف على أخذ النقيض. راجع 
المستصفى من علم الأصول: ۰۳۰/۱ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ۰۲۳ 
الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي: ۲۹۹/۱ - ۰۳۲۰ المعيار للإمام الغزالي: ۸۰ - 
۳ شرح القطب على الشمسية: ١5٠ - 1١7/7‏ مع الحواشي » المطالع مع شرح القطب: 
 - ۷‏ ۰۱۲ منطق التلویحات للسهروردي: ۳۵ - ۰۰ السعدية: ۲۷۳ - ۰۲۸۸ شرح 
الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: ۳۰۳ - ۰۳۲۸ سلم العلوم مع شرح بحز العلوم: 
۳ - ۰110 البرهان للكلنبوي: ۰۲۷ ۰۲۸ مدخل لدراسة المنطق القديم» د/ أحمد 
الطیب: ۸۷ - ۰۸٩‏ 

(۲) انظر حاشية السید على شرح الشمسیة: ۰۱۱۷/۲ ۰۱۱۸ 


SS 


وله 


الحیوان انسان»» و«بعضه لیس بانسان»» فلم یتحقق الناقض بین الجزئیتین » 
(وبالعکس). أي وکذلك یلزم من کذب کل من القضیتین صدق الاخری. 
وخرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين؛ فانهما قد 
تکذبان معاء نحو للا شيء من الحیوان بانسان» و«كل حیوان انسان»» فلا 

بتحقق التناقض بین الکلیتین أيضا. . فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتین 
پیب رای یه بسانمان 

(ولا بُدّ من الاختلاف في الْكَمٌ والکیف وَالْجِهَةِ) » أي , رض ی ۲-3 
E TTT‏ نات ضرر أن فرع کنا ام 
السالبتین قد تجتمعان في الصدق والکذب. ثم إن كانت القضیتان محصورتين 
يجب اختلافهما في الکم آیضا كما مر . ثم إن كانتا موجهتين يجب اختلافهما 
في الجهة آیضا؛ فان الضروریتین قد تکنبان معا کقولنا «كل انسان کاتب 
بالضرورة) » و( لا شيء من الانسان بکاتب بالضرورة» » والممکنتین قد تصدفان 
معاء کقولنا «کل إنسان کاتب بالامکان العام»» و«لا شيء من الانسان بکاتب 
بالإمكان العام» . 

(والاتخاد فیما عَدَاهَا) » أي ویشترط في الناقض اتحاد القضیتین فیما عدا 
الامور الثلاثة المذكورة» آعني: الکم والکیف والجهة وقد ضبطوا هذا الاتحاد 
شون سے سی با یر و 


و سس و 0 6 م7 ٥‏ 


وحدت اط وَإِضافَة ۹ وَكَلْ کر 7 أشنت ودر آخر ركان 


ا 1 ٤‏ ەع ا م2 مه امه ات نقائد 
(والنقیض للضرورنة الممكتة العامةء وَل للدَاِمَة المطلقة العامة | نقائض 
الوجهات 


6 سم و 2 


َلِلْمَشْرُوطَة الْعَامَة الحينة اند وَلِلعَرْفيَةٍ الْعَامَةِ الجينية ۳9 اعلم: آن 
نقيض کل شيء رفعه» فنقیض القضية التي حكم فیها بضرورة الایجاب أو 


۲۷ 


IEEE. 


السلب هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة» وسلب كل ضرورة هو عين 
إمكان الطرف المقابل. فنقيض ضرورة الإیجاب هو إمكان السلب» ونقيض 
ضرورة السلب هو إمكان الإيجاب» ونقيض الدوام هو سلب الدوام. وقد 
عرفت أنه يلزمه فعلیة الطرف المقابل» فرفع دوام الایجاب يلزمه فعلية السلب ء 
ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب. فالممكنة العامة نقيض صريح 
للضرورية المطلقةء والمطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة المطلقة. ولو لم يكن 
لنقيضها الصريح - وهو اللادوام - مفهوم محصل معتبر من بين القضايا المتعارفة 
قالوا: نقيض الدائمة هو المطلقة العامة . 


ثم اعلم: أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة 
العامة إلى الضرورية ؛ فإن الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة 
الوصفية» أي الضرورة مادام الوصف عن الجانب المخالف»› فتكون نقيضا 
صریحا لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف. فقولنا 
(بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع مادام کاتبا) نقيضه «ليس بعض الکاتب 
بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان». 

ونسبة الحينية المطلقة - وهي قضية. حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف 
ذات الموضوع بالوصف العنواني - إلى العرفیة العامة كنسبة المطلقة العامة إلى 
الدائمة. وذلك لأن الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة مادام ذات الموضوع 
متصفا بالوصف العنواني . فنقيضها الصریح هو سلب ذلك الدوام» ويلزمه وقوع 
الطرف المقابل في أوقات الوصف العنواني. فهذا معنى الحينية المطلقة 
المخالفة للقضية العرفية في الكيف. فنقيض قولنا «بالدوام كل كاتب متحرك 
الأصابع مادام كاتبا» قولنا اليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب 


بالفعل) . 


۳۹۸ 


موه سا ")هس 

والمصنف لم یتعرض ليان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتین من 
البسائط ؛ إذ لا یتعلق بذلك غرض فیما سيأتي من مباحث العکوس والاقيسة 
بخلاف باقی البسائط » فتأمل . 

رسمار ین قيطي ای . قد علمت أن نقيض كل 
شيء رفعه» فاعلم: أن رفع المرکب إنما یکون برفع أحد جزئیه. لا على 
التعيين» بل على سبیل منع الخلو؛ إذ يجوز أن یکون برفع كلا جزأیه » فنقیض 
القضية المركبة نقیض أحد جزأيه على سبیل منع الخلو. فنقیض قولنا «کل 
كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام کاتبا لا دائما)ء أي لا شيء من الکاتب 
بمتحرك الأصابع بالفعل قضية منفصلة مانعة الخلوء وهی قولنا «إما بعض 
الكاتب ليس. بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو کاتب ؛ وإما بعض الكاتب 
متحرك الأصابع دائما». وأنت بعد اطلاعك على حقائق المركبات ونقائض 
البسائط تتمكن من استخراج التفاصیل . 

(وَلكِنْ في الجْرْئَةٍ بِالتسبَة 2 إلى کل فرد فَرْدِ) يعني لا يكفي في 
نقيض القضية المركبة الجزئية الترديد بين نقيضي جزئيهاء وهما الكليتان ؛ إذ قد 
يكذب المركبة الجزئية » كقولنا «بعض الحیوان إنسان بالفعل لا دائما)ء ويكذب 
كلا نقيضي جزئيها أيضاء وهما قولنا «لا شيء من الحيوان بإنسان دائما» وقولنا 
«كل حيوان إنسان دائما) . 

وحينئذ فطريق أخذ نقيض المركبة الجزئية أن توضع أفراد الموضوع 
كلها؛ ضرورة أن نقيض الجزئية هي الكلية» ثم يردد بين نقيضي الجزئين 
بالنسبة إلى كل واحد من تلك الأفراد. ويقال فى المثال المذكور «كل حيوان إما 
إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما». وحينئذ فيصدق النقيض » وهی قضية حملية 
مرددة المحمول» فقوله «إلى كل فرد فرد» أي من أفراد الموضوع . 


۳۹۹ 


—— ا( ری حر مب سو )96 


تعریف 


العکس 


1 وس‎ ١ 
] في العکس الْمُسْتَوِي"‎ 


ره 6 سے 5 و کا رم 2 7 
العکس المشتوي: تبديل طرفي القَضِبّةِ). سواء کان الطرفان هما 


الك | الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي. واعلم: أن العكس كما يطلق على 
المعنى المصدري المذكور كذلك يطلق على القضية الحاصلة من التبدیل 
وذلك الإطلاق مجازي من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ » والخلق على 
المخلوق» (مَعَ بَقَاءِ الصدقٍ)» بمعنى أن الأصل لو فرض صدقه لزم من صدقه 
صدق العكس» لا أنه يجب صدقهما في الواقع ء (وَالكیْفي'')ء يعني إن كان 


(۱) 


(۲) 


راجع في العكس المستوي: الإشارات والتنبیهات مع شرح الطوسي: ۳۲۱/۱ - ٥٣٤‏ 
المعيار للإمام الغزالی: ۸۳ - ۸۵ء منطق التلويحات للسهروردي: ٤١‏ - ٤٤ء‏ الشمسية مع 
شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ٥٢٤/١‏ - ۰۱۱۹ المطالع مع شرح القطب: 
٤‏ - ۰۱۳۵ شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: ۳۲۹ - ۳6۲ سلم العلوم 
مع شرح بحر العلوم: ٦٦٤‏ - ۰4۸۱ البرهان للكلنبوي: ۲۸ - ۰۳۰ 

هذا الشرط لیس بمجرد اصطلاح ء بل انهم وجدوا بحکم الاستقراء أنه لو لم يكن العکس 
کذلك لم یکن صادقا مع الأصل في آکثر المواد» بخلاف بعض المواد» كما إذا کان 
المحمول آعم من الموضوع ؛ فانه يصدق حينئذ في عکس الموجبة السالبة الجزئية» مثل 
(بعض الحیوان لیس بإنسان») صادق مع قولنا «کل إنسان أو بعضه حیوان». کذا ذکره 
جمع . والتحقیق أن هذا الشرط مستدرك ؛ لأن شرط بقاء الصدق يغني عنه ؛ لظهور أنه إذا 
اختلف الكيف لم يبق الصدق أصلا. ألا ترى أنه لا يصدق «بعض الناطق ليس بإنسان» في 
عکس قولنا «کل إنسان ناطق» مع أنه صادق » وكذا لا يصدق «بعض الانسان ليس بحيوان» 
مع صدق قولنا (بعض الحيوان إنسان». وما یترای من الصدق مع الاختلاف في الكيف كما 
في المثال المذكور فهو ليس من حيث الذات» بل لخصوص المادة» والمراد باشتراط= 


۷۰ 


)مس 


الأصل موجبة کان العکس موجبة وإن کان سالبة کان سالبة. 


(وَالْمُوجَبَةٌ إِنْمَا تنعکس جُرْئِيّة) » يعني أن الموجبة سواء كانت کلیةء 27 
«كل إنسان حیوان)ء أو جزئیةء نحو «بعض الإنسان حيوان» إنما تنعكس إلى( الأربعة 
الموجبة الجزئية» لا إلى الموجبة الكلية. أما صدق الموجبة الجزئية فظاهر ؛ 
ضرورة آئه ا صدق المحمول علی ما صدق علیه الموضوع کلا آو بعضا 
تصادّق الموضوع والمحمول في هذا الفرد. فیصدق الموضوع علی آفراد 
المحمول في الجملة. 
وأما عدم صدق الكلية فلأن المحمول في القضية الموجبة قد یکون آعم 
من الموضوع» فلو عکست القضية صار الموضوع أعم» ویستحیل صدق 
الاخص کلیا على الأعم. فالعکس اللازم الصدق في جمیع المواد هو الموجبة 
الجزئية . هذا هو البیان في الحملیات ء وقش عليه الحال في الشرطیات . 
(لِجَوَازِ عُمُوم الْمَحْمُولٍ وَالقَّالي)ء بيان للجزء السليي المفهوم من الحصر 
المذکور » وأما الایجاب سو کما مر . (وَالسَّاليَةُ الكل تنعکس كله ولا لزع 
سلب الشیء عَنْ نفسه). تقریره أن بقال: كلما صدق قولنا (لا شيء من الا نسان 
بحجر» صدق قولنا الا شيء من الحجر بانسان». والا لصدق نقیضه. وهو 
(بعض الحجر انسان»؛ فنضمه مع الأصل فنقول «بعض الحجر نسان» ولا 
شيء من الإ نسان بحجر) » فینتج (بعض الحجر لیس بحجر)ء وهو سلب الشيء 
عن نفسه » وهذا محال» منشوه هو نقیض العکس ؛ لأن الأصل صادق. والهيئة 
منتجة » فیکون نقیض العکس باطلاء فیکون العکس حقاء وهو المطلوب. 
= الصدق هو الصدق من حیث الذات لا غیر. نعمء لو قال «مع بقاء الکیف والصدق» كما 
فعله بعضهم لكان وجیها؛ فان إغناء المؤخر عن المقدم جائز» بخلاف إغناء المقدم عن 
المؤخر؛ فانه لا يجوز ألبتة. راجع هامش الطبعة البيروتية (4 ۰۷ ۷۵). 


۲۷۱ 


8 مهمد سس )© 
ےق ی و کی رت و ےہ ۱ 
(والجرْيية لا تتعکس اضلا؛ لِجَوَازٍ عَمُوم المَؤضوع)» وحينئذ يصح 

سلب الأخص عن بعض الأعم» لکن لا يصح سلب الاعم عن بعض الأخص . 
مثلا يصدق «بعض الحيوان ليس بانسان»» ولا يصدق «بعض الإنسان ليس 
بحیوان)ء (أو المْدم)ء مثلا يصدق «قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا كان 
إنسانا)ء ولا يصدق «قد لا يكون إذا كان الشيء إنسانا كان حیوانا». 

2 (وَأَما بِحَسَب الْجِهَةِ) » يعني أن ما ذکرناه هو بيان انعكاس القضايا بحسب 

سے الكم والكيف» وأما بحسب الجهة (كَمِنَ الْمُوجَبَاتِ تَنْمَكِسٌ الَاِعتانِ)ء أي 

الضرورية والدائمة. مثلا كلما صدق قولنا «بالضرورة أو دائما کل إنسان 
حیوان) صدق قولنا (بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان» وإلا فیصدق 
نقيضه» وهو «دائما لا شيء من الحيوان بانسان مادام حیوانا)ء فهو مع الأصل 
ینتج (لا شيء من الانسان بإنسان بالضرورة أو دائما)ء هذا خلف. 

(وَالْعَامََانِ حِينيّةٌ مُطَلقَةً)ء أي المشروطة العامة والعرفية العامة. مغلا إذا 
صدق «بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا» صدق 
(بعض متحرك الأصابع کاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع»» والا فیصدق 
نقيضه» وهو «دائما لا شيء من متحرك الأصابع بکاتب مادام متحرك 
الأصابع)ء وهو مع الأصل ينتج قولنا «بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب 
بكاتب مادام کاتبا)ء هذا خلف. 


(وَالْخَاصَّتَانِ حِييّة لا دَائِمَة)» أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة 
تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللادوام. أما انعكاسهما إلى الحينية المطلقة 
فلأنه كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان» وقد مر أنه كلما صدقت العامتان 
صدقت فى عكسهما الحينية المطلقة. 

وأما اللادوام فبيان صدقه أنه لو لم يصدق لصدق نقيضه» ونضم هذا 


۳۷ 


8 ری 


النقیض إلى الجزء الأول من الأصل» فینتج نتیجة » ونضمه إلى الجزء الثاني من 
الأصل » فینتج ما ينافي تلك النتيجة. مثلا كلما صدق «بالضرورة أو بالدوام کل 
کاتب متحرك الأصابع مادام کاتبا لا دائما؛ صدق في العکس «بعض متحرك 
الأصابع کاتب بالفعل حين هو متحرك الا صابع لا دائما) . 

أما صدق الجزء الأول فقد ظهر مما سبق» وأما صدق الجزء الثاني - أي 
اللادوامء ومعناه لیس بعض متحرك الأصابع کاتبا بالفعل - فلأنه لو لم يصدق 
لصدق نقيضه» وهو قولنا «كل متحرك الأصابع كاتب دائما) » فنضمه إلى الجزء 
الأول من الأصل» فنقول «كل متحرك الأصابع كاتب دائما)ء و«كل كاتب 
متحرك الأصابع مادام کاتبا) ينتج «كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما)ء 
ثم نضمه إلى الجزء الثاني من الأول ونقول «كل متحرك الأصابع كاتب دائما) 
والا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل) ينتج للا شيء من متحرك 
الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل». وهذا ينافي النتيجة السابقة» فيلزم من صدق 
نقيض لادوام العكس اجتماع المتنافيين» فيكون باطلا» فيكون لادوام العکس 
حقا؛ وهو المطلوب. 

(والوقتيتان والوجودیتان وَالمُطلقَةٌ العامة مُطْلَقَةَ عَامَةً)ء أي هذه القضابا 
الخمس تنعكس كل واحدة منها إلى مطلقة عامةء فيقال لو صدق «كل ج ب 
بإحدى الجهات الخمس) لصدق (بعض ب ج بالفعل)ء والا لصدق نقیضه 
وهو (لا شيء من ب ج دائما)ء وهو مع الاصل ينتج الا شيء من ج ج)ء هذا 

(ولا عکس لِلْمْمْكِتَتَيْنِ). اعلم”': أن صدق وصف الموضوع على ذاته 


(۱) هذه المسألة تجدها في مبحث فردونه في کتب المنطق بعنوان «تحقيق المحصورات» ۰ 
فانظرها فيه . 


۳۷۳ 


ےت _۔ 


في القضایا ۱ تبرة في العلوم بالامکان عند الفارابي» وبالفعل عند الشیخ. 
نمعنی «كل ج ب بالإمكان» على رأي الفارابي هو (أن کل ما صدق عليه ج 
بالإمكان صدق عليه ب بالاإمکان)ء ويلزمه العکس حينئذ» وهو أن «بعض ما 
صدق عليه ب بالإمكان صدق عليه ج بالامکان». 


وعلى رأي الشيخ معنى «كل ج ب بالإمكان» هو أن «كل ما صدق عليه 
ج بالفعل صدق عليه ب بالإمكان»» ويكون عكسه على أسلوب الشيخ هو أن 
(بعض ما صدق عليه ب بالفعل صدق عليه ج بالإمكان». ولا شك أنه لا يلزم 
من صدق الأصل حينئذ صدق العکس. مثلا إذا فرض أن مركوب زيد بالفعل 
منحصر في الفرس صدق «كل حمار بالفعل مركوب زيد بالامکان»؛ ولم يصدق 
عكسهء وهو أن «بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان». فالمصنف لما 
اختار مذهب الشيخ ‏ إذ هو المتبادر في العرف واللغة - حکم بأنه لا عكس 

(وَمِنَ السّوَالِبٍ کنعکس الدَائِمَئَانٍ دَائِمَةَ مُطَلَقَة)؛ أي الضرورية المطلقة 
والدائمة المطلقة تنعكسان دائمة مطلقة. مثلا إذا صدق قولنا الا شيء من 
الإنسان بحجر بالضرورة أو بالدوام) صدق.«لا شيء من الحجر بإنسان دائما)ء 
والا لصدق نقیضه» وهو «بعض الحجر إنسان بالفعل)» وهو مع الأصل ينتج 
(بعض الحجر ليس بحجر)» هذا خلف . 

(وَالْعَامَئَانِ عُرْفِيّةَ عَامَةً)ء أي المشروطة العامة والعرفية العامة تنعكسان 
عرفية عامة. مثلا إذا صدق «بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن 
الأصابع مادام كاتبا» صدق «بالدوام لا شيء من ساكن الأصابع بکاتب مادام 
ساكن الأصابع»» والا لصدق نقيضه» وهو قولنا «بعض ساكن الأصابع كاتب 
حين هو ساكن الأصابع بالفعل)ء وهو مع الأصل ينتج (بعض ساکن الأصابع 


۲۷۰ 


6__ سہس )وہ 
لیس بساکن الأصابع بالفعل حين هو ساکن الأصابع»» هذا خلف . 

(والحاصتان عَرْفِيَةَ لادَائِمَة ئِمَةَ في الْبَعْض) » أي المشروطة الخاصة والعرفیة 
الخاصة تتعکسان إلى عرفية عامة سالبة كلية مقيدة باللادوام في البعض» و 
إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئیة. فنقول: إذا صدق «بالضرورة أو رای لا 
شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا لا دائما) صدق للا شيء من 
ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكنا لا دائما في البعض)ء أي بعض ساكن 
الأصابع كاتب بالفعل. أما الجزء الأول فقد مر بيانه» من أنه لازم للعامتين» 
وهما لازمتان للخاصتين» ولازم اللازم لازم. وأما الجزء الثاني فلأنه لو لم 
يصدق لصدق نقيضه» وهو الا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائما)ء وهذا 
مع لا دوام الأصل ‏ وهو «أن كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل) - ينتج «لا 
شیء من الکاتب بکاتب واا بالفعل اه هذا خلف. 

وانما لم بلزم اللادوام في الكل ؛ لأنه قد یکذب في مثالنا هذا «کل ساکن 
کاتب بالفعل»؛ لصدق قولنا «بعض الساکن لیس بعاتب دائما» کالارض . قال 
المصنف: السر في ذلك أن لادوام السالبة موجبة كلية» وهي لا تنعکس الا 
0 انعکاس المجموع إن المجموع منوطا بانعکاس 
الأجزاء إلى الأجزاء كما بشهد بذلك ملاحظة انعکاس الموجهات الموجبة 
على ما مر؛ فان الخاصتین الموجبتین تنعکسان إلى الحينية اللادائمة» مع أن 
الجزء الثاني منهما - وهو المطلقة العامة السالبة - لا عکس لها فتدبر. 


(وَالبيان في الكل أن تقيض الْعَحْسِ مع الأضل ؛ تج المحال)» فهذا 
المحال ]ما آن ٦‏ ناشئا عن الأصل ء يي أو عن هيئة 
تألیفهما لکن الأول مفروض الصدق › والثالث هو الشكل الأول المعلوم صحة 


)۱( بعض النسخ لیس فیها «دائما». 
Vo‏ 


جه( مم ويس )© 
إنتاجه» فتعين الثاني» وهو نقيض العكس» فيكون النقيض باطلاء فيكون 
العكس حقاء وهو المطلوب. 

(وَلَا عکس لِلْبَوَاقي)» أي في السوالب الباقية» وهي تسع: الوقتية المطلقة 
والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة العامة من البسائط» والوقتيتان 
والوجوديتان والممكنة الخاصة من المركبات» (بالتّقض)» أي بدليل التخلف 
في مادة» بمعنی أنه يصدق الأصل في مادة بدون العكس » فيعلم بذلك أن 
العکس غير لازم لهذا الأصل . 

وبيان التخلف في تلك القضايا: أن أخصها ‏ وهي الوقتية - قد تصدق 
بدون العکس ؛ فإنه بصدق (لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا 
دائما)ء مع کذب «بعض المنخسف لیس بقمر بالإمكان العام» ؛ لصدق نقيضه ؛ 
وهو «كل منخسف قمر بالضرورة». وإذا تحقق التخلف وعدم الانعكاس في 
الأخص تحقق في الاعم؛ إذ العكس لازم للقضية» فلو انعكس الأعم كان 
العکس لازما للاعم ‏ والاعم لازم للأخص ؛ ولازم اللازم لازم » فيكون العكس 
لازما للأخص آیضا وقد بينا عدمَ انعکاسه» هذا خلف . 

وإنما اخترنا في العکس الجزئية لانها أعم من الكلية» والممكنة العامة 
لأنها أعم من سائر الموجهات. وإذا لم يصدق الأعم لم يصدق الأخص 
بالطريق الأولى » بخلاف العكس . 


بی باب HN‏ 
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کس النقيض: ذل تن شيصي تقِيِضَيْ الطَرفیْن)ء آي جعل نقیض الجزء الأول 

من الأصل 020 ثانيا من العکس ؛ ونقیعض الجزء الثاني ےا أولاء (مع بَقَاءِ 
الصدق والکیفب اع اد تقيض الثاني ألا مَعَ مُخَالقَة الکیف) ‏ أي إن كان 
الأصل صادقا كان العكس صادقاء ومع بقاء الكيف ؛ أي إن كان الأصل مو جبا 
كان العكس موجباء وإن كان سالبا كان العكس سالبا. مثلا قولنا «كل ج ب) 
ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا «كل ما ليس ب ليس ج». 

وهذه طريقة القدماء» وأما المتأخرون فقالوا: عكس النقيض هو: جعل 
نقيض الجزء الثاني آولا » وعين الجزء الأول ثانياء مع مخالفة الکیف . أي إن كان 
الأصل موجبا كان العكس سالباء وبالعكس . ويعتبر بقاء الصدق كما مر. فقولنا 
لکل ج ب» ينعكس إلى قولنا الا شيء مما ليس ب ج». والمصنف لم يصرح 
بقولهم «وعين الأول ثانیا» ؛ للعلم به ضمناء ولا باعتبار بقاء الصدق فی التعریف 
الثاني ؛ لذكره سابقاء فحيث لم يخالفه في هذا التعريف علم اعتباره ههنا أيضا . 

ثم إنه بين المصنف أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء؛ إذ فيه 
غنية لطالب الكمال» وترك ما أورده المتأخرون ؛ إذ تفصيل القول فيه وفيما فيه 
)١(‏ راجع لهذا الفصل: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ۱٦۹/۲‏ - 

۲ء المطالع مع شرح القطب: ۱۳۵ - »١55‏ السعدية: ۳۰۳ - ٣۳۱۱ء‏ شرح الخبيصي 

على التهذیب مع حاشية العطار : ۲ 2 ۳٣٣‏ سلم العلوم مع شرح بحر العلوم: ۸۲ -۔ 

۸ البرهان للكلنبوي: ۳۰. 

VY 


النقیض 


Cre) 


(وخکم الْمُوجَبَاتَ ههتا)» أي في عکس النقیض (حکم ا 
المُسْتَوي)» يعني كما أن السالبة الكلية تتعکس في عکس المستوي 4 
والجزئية لا تعکس أصلاء كذلك الموجبة الكلية في عكس النقيض تنعكس 
کنفسها والجزئية لا تنعكس أصلا ؛ لصدق قولنا «بعض الحيوان لا إنسان)؛ 
وكذب قولنا (بعض الانسان لا حیوان». وكذلك التسع من الموجھات ؛ أعني 
الوقتبتین المطلقتین والوقتیتین والوجوديتين والممکنتین والمطلقة العامة لا 
تتعکس والبواقي تتعکس علی ما سبق في السوالب في العکس المستوي. 

(وبِالْعَکُس)ء أي حکم السوالب ههنا حکم الموجبات في المستوي؛ 
فکما أن الموجبة في المستوي لا تنعکس الا جزئیةء کذلك السالبة ههنا لا 
تنعكس الا جزئية؛ لجواز أن یکون نقیض المحمول في السالبة آعم من 
الموضوع ولا يجوز سلب نقیض الأخص عن عين الاعم کلیا. مثلا يصح الا 
شي ء من الانسان بلا حیوان»» ولا يصح (لا شيء من الحیوان بلا إنسان» ؛ 
لصدق نقيضه (بعض الحیوان لا انسان» کالفرس 

وکذلك بحسب الجهة الدائمتان. والعامتان تنعکس حينية مطلقة 
والخاصتان تنعکسان حینیة مطلقة لا دائمة ء والوقتیتان والوجودیتان والمطلقة 
العامة مطلقة عامة» ولا عکس للممکنتین » على قياس الموجبات في المستوي. 

(وَالْبيَانْ ہُو الْبَيَانْ)» يعني كما أن المطالب المذكورة ھکس 
المستوي كانت تثبت بالخلف» وکذا ههناء (وَالنْقِيضْ هو اللّقیضر)ء أي مادة 
تلف ههنا هي ما التحلف ثمة. 


(وَكَدْ بيّنَ انعکاس الْحَاصَّكَينِ مِنَ الْمُوجبَةٍ جر ها وَمِنَ السَّالبَة 
اة كه E‏ اعرف الخَاصَّةَ بالانرَاض) . أما بيان انعكاس الخاصتين من 


۳۷۸ 
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السالبة الجزئية في العکس المستوي إلى العرفية الخاصة فهو أن يقال: متی صدق 
بالضرورة أو بالدوام بعض ج ليس ب مادام ج لا دائما» » أي بعض ج ب بالفعل 
صدق (بعض ب ليس ج مادام ب لا دائما)ء أي بعض ب ج بالفعل. وذلك 
بدليل الافتراض » وهو أن يفرض ذات الموضوع ‏ أعني ج ‏ د» فلاد) ب بحکم 
لا دوام الأصل» ود ج بالفعل لصدق الوصف العنواني على الذات بالفعل ء على 
ما هو التحقيق » فصدق «بعض ب ج بالفعل)» وهو لا دوام العكس . 


ثم نقول: د ليس ج مادام ب» وإلا لكان ج في بعض أوقات كونه ب» 
فيكون ب في بعض أوقات كونه ج ؛ لأن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل 
واحد منهما في زمان الآخر في الجملة. وقد كان حكم الأصل أنه ليس ب 
مادام ج » هذا خلف؛ فصدق أن بعض ب - أعني د ليس ج مادام ب» وهو 
الجزء الأول من العكسء فیثبت العكس بكلا جزئيه » فافهم . 

وأما بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض إلى 
العر فية الخاصة فهو آن يقال: إذا صدق «بالضرورة آو نیبب بان 
ج لا دائما» أي بعض ج لیس ب بالفعل لصدق (بعض ما لیس ب لیس ج 
مادام لیس ب لا دائما»» أي لیس بعض ما لیس ب ليس ج بالفعل . 

وذلك بدلیل الافتراض ؛ وهو أن یفرض ذات الموضوع - آعني بعض 
ج - دء فاد» ج بالفعل على مذهب الشیخ» وهو التحقیق» ود لیس ب بالفعل 
بحکم لا دوام الأصل» فصدق «بعض ما لیس ب ج بالفعل»» وهو ملزوم 
لا دوام العکس ؛ لآن الاثبات یلزمه نفي النفي. ثم نقول: د لیس ج مادام لیس 
بء ولا لكان ج في بعض آوقات کونه لیس ب : فیکون لیس ب فى بعض 
آوقات کونه ج» كما مر. وقد كان حکم الأصل له ب مادام ج؛ هذا ات 
فصدق أن بعض ما لیس ب - وهو د لیس ج مادام لیس ب» وهو الجزء 
الأول من العکس » فيثبت العکس بكلا جزئیه . 

۳۷۹ 


تعریف 
القیاس وبیان 
۳۳ :آنهہ 
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قباس واه اتا الي" ] 


القیاس : د ول مُوَلَفٌ من تَضَانا رمه لِذَاتِه ۾ ول آعد) قوله «قول» أي 
مركب» وهو آعم من المؤلف؛ إذ قد اعتبر في المولف المناسبةٌ بين أجزائه؛ 
لأنه مأخوذ من لا صرح بذلك الشریف المحقق فی (حاشیة الكشاف». 
وحينئذ فذکر المولف بعد القول من قبیل ذکر الخاص بعد العام» وهو متعاتف 
في التعریفات'''. 


40٩ - ۳٦٣/١ راجع لهذا الفصل: الاشارات والتنبیهات لابن سینا مع شرح الطوسي:‎ )١( 
المعیار للامام الغزالی: ۸۵ - ۰۱۰۱ الشمسية مع شرح القطب وحواشي السید وعبد‎ 
- ۳۱۲ الحکیم: ۱۸6/۲ - ۰۲۲ المطالع مع شرح القطب: ۱۷۷ - ۰۲4۸ السعدیة:‎ 
شرح الخبيصي على التهذیب مع حاشية العطار: ۳۰۳ - 4۱۲ سلم العلوم مع شرح‎ ۳ 
۵۰ - ۳۰ البرهان للكلنبوي:‎ ۰۵۱ ٦۹۰ بحر العلوم:‎ 

)٢(‏ لم يقل «يلزم عنه» لإيهامه کون الملزوم - وهو المقدمات - علة للازم» وهو النتيجة 
بحسب نفس الأمرء فیلزم عدم صدق التعريف على غير الدلیل اللمي. 

(۳) قال حمد الله في شرح السلم )۳٤۹(‏ نقلا عن العلامة البهاري في حاشية السلم «لذكر 
المؤلف بعد .القول توجيهات ؛ أظهرها الاحتراز عن توهم کون «من» تبعيضية». وهو ما قاله 
السيد الشريف في شرح المواقف (۰)۱۳/۲ ونص عبارته مع المواقف: «وإنما احتيج إلى 
قوله (مؤلف) لأنك إذا قلت قول من قضایا تبادر منه أنه بعض منهاء فصرح بأنه مؤلف- 


۳/۸۰ 
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وفى اعتبار التألیف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في 
ال و«القول» يشمل المرکبات التامة وغیرها كلها. وبقوله «مؤلف من 
قضایا) خرج ما ليس کذلك؛ كالمركبات الغير التامةء والقضية الواحدة 
المستلزمة لعكسها أو عکس نقيضها. أما البسيطة فظاهرء وأما المركبة فلأن 
المتبادر من إطلاق القضايا القضایا"" الصريحة» والجزء الثاني من المركبة ليس 
کذلك ‏ أو لأن المتبادر من القضايا ما يعد فى عرفهم قضایا متعددة. 


وبقوله «یلزمه» يخرج الاستقراء والتمثيل؛ إذ لا يلزم منهما العلم 
بشيء(". نعم » بحصل منهما الظن بشيء آخر. وبقوله «لذاته» خرج ما يلزم مه 
قول آخر بواسطة مقدمة خارجية» کقیاس المساواة» نحو «» مساو داب» 
ولاب» مساو ل«ج)؛ فإنه يلزم من ذلك أن «(أ) مساو «ج». لکن لا لذاته» بل 
بواسطة مقدمة خارجية » هي : أن مساوي المساوي مساو. وقياس المساواة مع 


= (من قضايا)». قال عبد الحكيم عليه: «وذلك لأن القول في أصل اللغة مصدرٌ استعمل 
بمعنى المقول» واشتهر في المركب » وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلق الجار به لغواً. 
فلو قيل قول من قضايا يكون تعلق الجار به استقراراء أي كائن من قضاياء فيتبادر منه أنه 
بعض منهاء بخلاف ما إذا قيل مؤلف ؛ فانه يفهم منه الترکیب » فيتعلق به لغوا». وما قاله 
اليزدي هنا فهو وجه آخر. وبالجملة فان في ذلك جمیعا محاولة للرد على القطب القائل في 
(شرح المطالع» (۱۷۸): «وذکر المؤلف مستدرك. وإلا لكان حاصله: أن القياس لفظ 
مركب مولف ‏ وظاهر أنه تکرار لا طائل تحته»» سواء نجحت المحاولات كلها أو بعضها. 

(۱) ولذا ذكر المصنف الضميرٌ في قوله «یلزمه لذاته»؛ ليرجع إلى القول المولف» ولم بؤنّہ 
لیعود على القضایا ؛ تنبیها على أن القول الاخر لا يلزم عن المقدمات کیفما کانت » بل منها 
ومن التألیف ؛ فان للصورة دخلا في الانتاج کالمادة.. بینما العلامة البهاري في السلم 
(ص: )٣۹۰‏ ممن آنث الضميرين المذکورین» فينقصه هذه الميزة. 

)٢(‏ في الطبعة البيروتية لا يوجد «القضايا» الا مرة واحدة فقط » والمثبت من طبعة المطبعة 
العلوية » ولا بوجد فیها (إطلاق) فأثبته من الإيرانية. 

(۳( في الطبعة البيروتية «لا یلزم منهما شيء»» والمثبت العلوية. 


۲۸۱ 
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هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين» وبدونها لیس من أقسام الموصل 
بالذات » فاعرف ذلك . 

والقول الآخر اللازم من القیاس یسمی نتيجة ومطلوبا. 

(كَإنْ كَانَ مَذكورًا فيه بِمَادَتِهِ وَمَيقِه)ء أي القول الآخر الذي هو النتيجة 
والمراد بمادته طرفاه المحكوم عليه وبه» والمراد بهیئته الترتیب الواقع بين 
طرفیه ؛ سواء تحقق في ضمن الإيجاب أو السلب ؛ فانه قد يكون المذكور في 
الا ستثنائي نقيض النتيجة » كقولنا «إن کان هذا إنسانا کان حیواناء لکنه لیس 
بحیوان» » ينتج (إن هذا لیس بانسان»» والمذکور في القیاس «هذا انسان» ۰ وقد 
یکون المذکور فيه عين النتیجة کقولنا في المثال المذکور «لکنه إنسان) » ينتج 
(إن هذا حیوان» » (فَاسْیْلْتَائحٌ)؛ لاشتماله على كلمة الاستثناء» آعني «لكن». 


(وَلا) أي وان لم يكن القول الآخر مذکورا في القیاس بمادته وهیئته. 
وذلك بأن یکون مذکورا بمادته لا بهيئته ؛ إذ لا بعقل وجود الهيئة بدون المادة 
وکذا لا يعقل قياس لا پشتمل على شيء من آجزاء النتيجة المادية والصورية. 
ومن هنا علم أنه لو حذف قوله «بمادته» لكان آولی» (فَافْترَانیٌ) ؛ لاقتران حدود 
المطلوب فيه» وهي الأصغر والاکبر والااوسط . 

ما حفلی آز شَرْطِيٌ)» أي القياس الاقتراني ینقسم إلى قسمین: حملي 
وشرطي ؛ لأنه إن كان مركبا من الحمليات الصرفة فحملي» نحو «العالم متغير» 
وکل متغير حادث ؛ فالعالم حادث). وإلا فشر طي » سواء تركب من الشرطيات 
الصرفة» نحو «كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» وكلما كان النهار 
موجودا فالعالم مضیء فكلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء»2» أو تركب 
من الحملية والشرطية» نحو «کلما كان هذا الشيء إنسانا كان حیواناء وكل 
حيوان جسم؛ فکلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما». والمصنف قدم البحث 
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عن الاقتراني الحملي لکونه آبسط من الشرطي. 

(وَمَوْضُوعٌ الْمَطْلوبٍ من الْحَمْليٌ)ء أي من الاقتراني الحملي E‏ 
أصَعَر) ؛ لكون الموضوع في الغالب آخص من المحمول» وأقل آفرادا منه› 
فیکون المحمول آکبر رك ارد( رة کب ولک آوسط)؛ لتوسطه 
بین الطرفین . (وَمَّا فبه لا ائ المقدمة التي فیها الأصغرء وتذکیر الضمیر 
نظرا إلى لفظ الموصل (الصَّفْرَى)؛ لاشتمالها على الأصغرء (وَالاکڑ 
الكبَرّى) ؛ لاشتمالها على الأكبر . 


(وَالَوسَط”" رما محمول في الصّفْرَى وَمَوْضوع في الكبرّى» َو الشْکل 
الْأَرّل)» بسمی أولا لأن إنتاجه بديهي » وانتاج البواقی نظري يرجع إليه » فیکون 
أسبق وأقدم في العلم راہ کل تا تَالتّاني) ؛ لاشتراكه مع الأول . في أشرف 
المقدمتين » أعني الىز رميو يها الثال) ؛ لاشتراكه مع الأول في 
أخس المقدمتین» أعني الكبرى» (از عَكْسٌ الاون َالرَابعُ) ؛ لکونه في غاية 
0 الأول. 
۱ (وَيُشْكَوَط في لو إِبِجَابُ الصّفْرَى وَفِعْلِيَتُهَا)؛ لیتعدی الحکم من شر 
الأوسط إلى الأصغرء وذلك لان الحکم في کہ ایجابا کان و سلباء نما[ 


)۱( انقسام الأشكال إلى الأربع عقلي دائر , بين النفي والإثبات» كما لا يخفى . والمراد من تكرر 
الأوسط إنما هو بحسب الذكرء فلا برد أنه غير متكرر في الأول والرابع أما في الأول 
فلأنه يراد به المفهوم في الصغرى والافراد في الکبری ء وأما في الرابع فلأنه يراد به الأفراد 
نے الصغری والمفهوم في الکبری بعکس ذلك» فلا یتکرر ا + ضرورة اختلافه باختلاف 
المعنی المراد. وحاصل الجواب: آنا لا نعني من تکرره التکرر بحسب ما یراد به» بل 
التکرر مطلقا» سواء کان بحسب المراد أيضاء كما في الشکل الثاني والثالث » أو بحسب 
الذکر فقط ء كما في الشکل الأول والرابع ء فافهم. 


YAT 
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هو على ما ثبت له الأوسط بالفعل؛ بناء على مذهب الشيخ”". . فلو لم يحكم 
فی الصغری بأن الأصغر 2 له اللأوسط بالفعل لم یلزم تعذي الحكم من 
الأوسط إلى الأصغرء (مَعَ کی الكبْرَى)؛ لیلزم اندراج الأصغر في الأوسط ‏ 
AS‏ 
وذلك لن الأوسط محمول ههنا على الأصغر ؛ ويجوز أن يكون المحمول 
آعم من الموضوع. فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل أن يكون 
الأصغر غير مندرج في ذلك البعض» فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض 
الحكم على الأصغر» كما يشاهد في قولك «كل إنسان حيوان» وبعض الحيوان 
فرس). 
رب (لُِنْتجَ الْمُوجَبَنَانِ): الكلية والجزئیةء واللام فيه للغاية: 5 أثر هذه 
دک ال الشروط أن ينتج الصغری الموجبة الكلية والموجبة الجزئية (مَع) الکبری 
(المُوجَبَةِ) الکلیة (الْمُوجبتين بكيْن). ففي الأول يكون النتيجة موجبة 0 وفي 
الثاني موجبة جزئية (و) أن 5 الصغريان الموجبتان (مَعَ السَالّة انب 
الکبری (السَّالِبَتَيْنِ): الكلية والجزئية» على ما سبق » وأمثلة الكل واضحة. 


قوله «الموجبتين»» أي ينتج الكلية والجزئية. قوله «السالبتین»» أي ينتج 
الكلية والجزئية » (بالضرُورة) متعلق بقوله «لينتج»» والمقصود منه الإشارة إلى 
أن إنتاج هذا الشكل للمحصورات الأربع بدیھی ؛ بخلاف إنتاج سائر الأشكال 
لنتانجها "۰ كما سيجيء تفصیلها. 
(۱) خلافا للفارابي القائل باکتفاء صدق عنوان الموضوع على ذاته بالامکان وهذا البحث محله 
۷ تحقيق یی ےی وطالما لا يتعرض لا له المصنف 1 سس آثرت الاعراض عنه 


(۲) كذا فى الطبعة ا 0 7 البيروتة: نت إنتاج سائر الأشکال ؛ لن نتائجها 


نظري) . 
۳۸ 


لول سس )چم 

(وفي الثاني اختلافهما في الکیف) ‏ آي ید بشترط في هذا الشکل ے افو 

سر ال 

الکیف اختلاف ا في السلب والایجاب. وذلك لانه لو تألف هذ 
الشکل من الموجبتین بحصل الاختلاف في النتيجة» وهو أن یکون الصادق في 
نتيجة القیاس الایجاب تارة والسلب أخرى؛ فانه لو قلنا: «كل إنسان حیوان» 
واکل ناطق حیوان» کان الحق الإيجاب» ولو بدلنا الکبری بقولنا «کل فرس 
حیوان» کان الحق السلب. 
۱۳ شیء من الناطق بحجر) کان اك الإيجاب ؛ ولو ۶ و سىء من 
الفرس بحجر» كان الحق السلب » والاختلاف دلیل عدم الا نتاج ؛ فإن النتيجة 
هي القول الاخر الذي يلزم من المقدمتین» فلو كان اللازم من المقدمتین 
الموجبة لما كان الحق فی بعض المواد هو السالبة» ولو كان اللازم منهما 
السالبة لما كان الحق"۳* فی بعض المواد الموجبة. 

(وَكُلبهُ الكبْرّى) » أي یشترط في الشکل اي بحسب الکم الي ری 
إذ عند جزئيتها يحصل الاختلاف» كقولنا «كل إنسان ناطق» و«بعض الحيوان 
لیس بناطق) كان الحق الإيجاب» ولو قلنا «بعض الصاهل لیس بناطق» كان 
الحق السلب . 

(مع سس الصفری و ھکاس السَالبَةٍ الكبْرَى : وکون المُمْكتَة م 
الضُرُورِبّة: آز كبْرَى مَشْدُوطَةً): أي يشترط في هذا الشکل بحسب الجهة 
أمرانء الأول: أحد الأمرين: إما أن يصدق الدوام. على الصغرى» بأن تكون 
دائمة أو ضرورية» وإما أن يكون الکبری من القضايا الست التى تنعکس 


)۱( كذا في الطبعة البيروتية» وفي العلوية: «ولو بدلنا الكبرى بقولنا». 
(٢‏ کذا في الطبعة البیروتیة وفي العلوية «لما صدق» بدل الما کان الحق» . 


۳۱۸۵ 


©) صم مس سو_‎ e 
سالبتهاء لا من التسع التي لا تنعكس سوالبها. والثاني أيضا أحد الأمرين» وهو‎ 
أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية» سواء كانت الضرورية‎ 
صغرى أو كبرى» أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة.‎ 

وحاصله: أن الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة 
عامة أو خاصة. وإن كانت الممكنة كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير. 
ودليل الشرطين أنه لولاهما لزم الاختلاف» والتفصيل لا يناسب هذا المختصر . 


6۶ م کت ۾ اس َ کے ۔ ۰ ٩‏ پ ہے کے و ” ٤‏ 
الضروب (لينتح الكليتان سَالیَة کلب وَالمُخْتِلفَتَانِ فی الکم آنضا سَالبَة ہیں 
النتجة 2 


لشكل الثاني | أي الضروب المنتجة في هذا الشکل أيضا آربعة ؛ حاصلة من ضرب الکبری 
الكلية الموجبة في الصغریین السالبتین: الجزئية والكلية > وضرب الکبری الكلية 
السالبة في الصغریین الموجبتین. فالضرب الأول هو المرکب من کلیتین 
والصغری موجبة» نحو «کل ج ب» والا شيء من أ ب»» والضرب الثاني هو 
المرکب من کلیتین والصغری سالبة کلیةء نحو «لا شيء من ج ب» و«كل أ 
ب»» والنتيجة فیهما سالبة كلية» نحو الا شيء من ج أ». والیهما آشار 
المصنف بقوله «لینتح الکلیتان سالبة کلیة» . 

والضرب الثالث هو المرکب من صغری موجبة جزئية» وکبری سالبة 
كلية » نحو (بعض ج ب» ولا شيء من أ ب». والضرب الرابع هو المرکب من 
صغری سالبة جزئية وکبری موجبة كلية» نحو «بعض ج لیس ب» و«كل أ ب»» 
والنتيجة فیهما سالبة جزئية» نحو «بعض ج ليس »۰ والیهما آشار المصنف 
بقوله «والمختلفتان في الکم أيضا ‏ أي كما آنهما مختلفتان في الکیف ؛ بناء 
على ما سبق في الشرائط - سالبة جزئیة». 

(بانغلف أو عَكْس الکبری أو الصُفْری؛ نم اتیب ثم عکس 
الأول رهن | الَِيجَة)ء يعني دلیل نتاج ظا الف رت لاکن امس امور الاول: 


مه 1 


۲ 


تد ۔_۔ 


الخلف» ومو: أن یجعل نقيض النتيجة لایجابه صغری ؛ وکبری القیاس لکلیتها 
کبری ؛ لینتج من الشکل الأول ما ينافي الصغری. وهذا جار في الضروب 
الاربعة کلها. 

والثانی عکس الکبری ؛ ليرتد إلى الشکل الأول ؛ لینتج النتيجة المطلوبت 
وذلك نما يجري في الضرب الأول والثالث ؛ لأن کبراهما سالبة کلیة » تنعکس 
كنفسهاء وأما الأخيران فکبراهما موجبة كلية لا تنعكس الا إلى موجبة جزئية لا 
تصلح لکبروية الشکل » مع أن صغراهما آیضا سالبة» لا تصلح صغری للشکل 
الأول. 

والثالث: أن ينعكس الصغرى» فيصير شكلا رابعاء ثم ينعكس الترتيب» 
يعني يجعل عكس الصغرى كبرى والکبری صغری؛ فيصير شكلا أولاء ينتج 
نتيجة تنعکس الی النتيجة المطلوية. وذلك انها بتصور فیما كون: عکس 
الصغری كلية ؛ لیصلح لكبروية الشکل الأول. ومذا انما هو في الضرب الثاني ؛ 
ا سالفا ی وا ایا نوات قصع اميا دس اله 
تنعكس إلا جزئية» وأما الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تتعکس أصلاء ولو فرض 
انعکاسها لا یکون إلا جزئية » فتدبر . 

(وَفي الثالثِ إِبجَابُ الصَفْرَى وَفِعْلِيتَّا) ؛ لأن الحكم في كبراه سواء كم 
لجنا دسا ض ها بد أرسط مل ي ل لی 
الأوسط بالفعل» بأن لا يتحد أصلاء ويكون الصغرى سالبة» أو يتحد لکن لا 
بالفعل ويكون الصغرى موجبة ممكنة لم يتعدٌ الحكم من الأوسط بالفعل إلى 
الأصغر . 

(مَعَ كلب إِحْدَاهُمَا)؛ لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتين جاز أن يكون 
البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر» 


۲۷ 
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فلا يلزم تعدية الحکم من الاکبر إلى الأصغرء مثلا یصدق «بعض الحيوان 
إنسان) و(بعض الحيوان فرس)ء ولا بصدق «بعض الانسان فرس). 

شرب (لتنج وجمان مَعَ الْمُوجَبَةٍ نے الک أو بالعکس موجبة ريه وَمَعَ 

سعر سكأ السَالِبَةٍ الک أو الكل مَعَ اجره سَالِبَةَ جَرْئِيّة). الضروب المنتجة في هذا 
الشكل بحسب الشرائط المذكورة ستة؛ حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية 
إلى الكبريات الأربع» وضم الصغرى الموجبة الجزئية إلى الكبريين الكليتين: 
الموجبة والسالبة. وهذه الضروب كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلا جزئية» لكن 
ثلاثة منها تنتج الإيجاب ء وثلاثة منها تنتج السلب. 


وأما المنتجة للایجاب فأولها المركب من موجبتين كليتين» نحو لکل 
ج ب»» و«كل ج أ»)ء. فهبعض ب آ). وثانيها المركب من موجبة جزئية 
صغرى » وموجبة كلية كبرى. وإلى هذين أشار المصنف بقوله «لينتج الموجبتان 
- أي الصغرى الموجبة - مع الموجبة الکلیة» أي الکبری. والثالٹ عكس 
الثاني » أعني المركب من موجبة كلية صغرى » وموجبة جزئية كبرى » وإليه أشار 
بقوله «أو بالعكس»» فليس المراد بالعكس عكس الضربين المذكورين؛ إذ لیس 
عکس الأول إلا الأول» فتأمل . 

وأما المنتجة للسلب فأولها المركب من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية 
كبرى » والثاني من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية کبری ؛ وإليهما أشار بقوله 
(ومع السالبة الکلیة». والثالث من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى» كما 

قال المصنف «أو الكلية مع الجزئیة)ء أي الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية. 

هوه 5 9 و >+ هو ور ے ور ہے 
طرق رد (بالخلف أو عکس الصفری. أو الكبرى2 ثم التزتیب؛ ثم عکس 
۶893 لتَیجَة). يعني بیان إنتاج هذه الضروب لهذه النتائج 7 بالخلف » وهو ههتا أن 


يؤخذ نقيض النتيجة » ويجعل لکلیته کبری» وصغرى القياس لإيجابها صغری ؛ 


` AA 


موسرم )6 
لینتج من الشکل الأول ما ينافي الکبری. وهذا يجري في هذه الضروب كلها 

وإما بعکس الصغری؛ لیرجع إلى الشکل الأولء وذلك حيث تکون 
لیصیر شکلا رابعا ثم عکس الترتیب لیرتد شکلا أولاء وینتج نتیجة» ثم 
يعكس هذه النتيجة ؛ فإنه المطلوت . وذلك حيث يكون الکبری موجبة ؛ لیصلح 
عكسه صغرى للشكل الاول ويكون الصغرى كلية ؛ ليصلح كبرى له» كما في 
الضرب الأول والثالث لا غير. 


(وَفي الرَابع ! إِِجَابْهُمَا مَعَ ليه الصّغْرَى أو ر الاما في اليف مع کید يوارج | 
ا ح201 آي شرط انتاج الشكل الرابع بحسب الک والکیف آعد الأمرین: 26 
إيجاب المقدمتين مع كلية الصغری ؛ واما اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية 
إحداهما. 


وذلك لأنه لولا أحدهما لزم إما كون المقدمتين سالبتين» أو موجبتين مع 
کون الصغرى جزئية » أو جزئيتين مختلفتین في الکیف» وعلی التقادير الثلاثة 
يحصل الاختلاف» وهو دليل العقم. أما على الأول فلأن الحق في قولنا (لا 
شيء من الحجر بإنسان) والا شيء من الناطق بحجر» هو الإيجاب» ولو قلنا 
(لا شيء من الفرس بحجر» كان الحق السلب . 

وأما على الثاني فلانا إذا قلنا «بعض الحيوان إنسان» و«كل ناطق حیوان) 
كان الحق الإيجاب» ولو قلنا واکل فرس حيوان» كان الحق السلب. وأما على 
الثالث فلآن الحق في قولنا «بعض الحيوان إنسان» و«بعض الجسم ليس 
بحیوان» هو الایجاب ‏ ولو قلنا (بعض الحجر لیس بحیوان» کان الحق السلب. 


۳۸۹ 


الاعتداد بهذا الشكا 4 لعمال بعده عن الطبع › ولم يتعرض أيضا لنتائجم”") 
الاختلاطات الحاصلة من الموجهات في شيء من الأشكال الأربعة؛ لطول 
الكلام فيهاء فتفصيلها موكول إلى مطولات الفن'''. 


(لینتع وجب جة الكل مع لزه تع وَالْجْرِْيةَ مَعَ مَعَ السَّالبَةٍ کلف والسّالیتان 
مع الموج کل 2 مح المُوجبة چو نز و جر موجبة ِن لم كن 
عله E‏ فُسَالَةً). الضروب المنتجة في هذا الشکل بحسب أحد الشرطین 
السابقين ثمانية ؛ حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع, 
والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الکلية» وضم الصغريين السالبتين 
الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية» وضم کلیتھاء أي الصغرى السالبة 
الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية 
فالأولان من هذه الضروب - وهما المؤلف من موجبتين كليتين › 
والمؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى - ينتجان موجبة جزئية. 
والبواقي المشتملة على السلب تنتج سالبة جزئية في جميعهاء إلا في ضرب 
واحد وهو المركب من صغرى سالبة كلية» وكبرى موجبة كلية ؛ فإنه ینتج سالبة 
كلية . 


وفي عبارة المصنف تسامح ؛ حيث توهم أن ما سوى الأولين من هذه 
الضروب ينتج السلب الجزئي › وليس كذلك كما عرفت . ولو قدم لفظ «موجبة» 
على (جزئیة» لكان أولى . 
(۱) كذا في الطبعة العلویةء وفي البيروتية «لبیان»» بدل پت 
(۲) كذا في الطبعة العلوية » وفي الطبعة البيروتية: «مذکور فى المطولاات». 
(۳) وقع في السخة التي كتب عليها الخبيصي شرحه اوکلتاھما)ء فخطأهاء وقال إن العبارة 
الصحيحة «وکلیتهما» » ولکن العطار في حاشیته عليه قال: هذا التصحیح أيضا تصحيف › 
بل الصواب (کلیتها» . راجع الخبيصي مع حاشية العطار: هو ی 
۳۹۰ 


م0 ےو: 

والتفصيل ههنا: أن ضروب هذا الشكل ثمانية» الاول: من موجبتین 
كليتين» الثانی: من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة 
جزئية» الثالث: من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية ينتج سالبة كلية› 
الرابع: عكس ذلك» الخامس: من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة کلیة 
السادس: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى» السابع: من موجبة كلية 
صغرى وسالبة جزئية كبرى» الثامن: من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية 
کبری . وهذه الضروب الخمسة الباقية تسح سالبة جزئية» فاحفظ هذا التفضيل ؛ 
فانه نافع فیما سیجیء. 


(بالخلف). وهو في هذا الشکل أن يؤخذ نقیض النتيجة ویضم 39۳ 
إحدى المقدمتين ؛ لينتج ما ينعكس إلى ما ينافي المقدمة الاخری: وذلك إنما ۲ 
يجري في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ء دون البواقي ء وقال 
المصنف في (شرح الرسالة» بجريانه في الاد وهو سهو. 

(أو بعس التزتيب)» وذلك نما يجري حيث يكون الکبری موجبة 
والصغری كلية» والنتيجة مع ذلك قابلة للانعكاس» كما في الأول والثاني 
والثالث والثامن آیضا إن انعكست السالبة الجزئية» كما إذا كانت إحدى 
سوب تب البواقي. 

تم عَكس النتبحَة. أو بعکس امد المقدمة مَكَيْنِ)» فيرجع إلى الشكل الاولء 
ولا يجري الا حيث یکون الصغری موجبة والکبری سالبة كلية ؛ لینعکس إلى 
السالبة الكلية» كما في الرابع الا بترم از بالرّد إلى لثاني بعکس 
الصفْرّی) » ولا يجري إلا حيث يكون المقدمتان مختلفتين في الکیف ؛ والکبری 
كلية ؛ والصغرى قابلة للانعكاس» كما في الثالث والرابع والخامس والسادس 


.۳۳۱ انظر السعدية:‎ )١( 
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أيضا» إن انعکست السالبة الجزئية لا غیر. 


(آو النَّثِ بكس الكبْرَى)» ولا يجري الا حيث يكون ا ےت 
والكبرى قابلة للانعكاس » ويكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية. وهذا الأخير 
لازم للأولين في هذا الشکلء فتدبر. وذلك كما في الأول والثاني والرابع 
والخامس والسابع أيضاء إن انعكس السلب الجزئي » دون البواقي. 
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5 ای چ سرا 2 س PINT‏ 
[ صَابطة شَرَائْطِ تاج الاشکال الأریَعَة''] 
(وَصَابِطَة شَرَائْطٍ الْأَرْبعَةِ)» أي الأمر الذي إذا راعيته في كل قياس 
اقتراني حملي كان منتجا(”" » ومشتملا على الشرائط المذكورة جزماء (أَنَهُ لا 
بد)» أي لا بل في إنتاج القياس من أحد الأمرين علی سبیل منع ا ( ما 
إن رو ۷۹ < 1 0 
من عُمُوم مز ضوع الا ضط آي قضية کلية موضوعها الأوسط"» کالکبری 


(۱) اعلم: أن هذه الضابطة لا توجد في بعض نسخ المتن » منها النسخة التي شرحها الخبيصي ء 
ولعل ذلك لأن المصنف اما حذفها بعد ذکرها ؛ لعدم الحاجة إليها بعد بيان شروط إنتاج 
كل شكل على حدة ) فتكون هي النسخة المحررة » أو لأنه لم بحرر هذه الضابطة وقد 
انتشرت نسح الکتاب ؛ فتكون نسخة الخبيصي من هذه النسخة التي بنقصها التحرير 
النهائي» والله أعلم بحقيقة الحال» راجع حاشية العطار على الخبيصي: ۰۵۰ . وعلى كل 
فان وضع هذه الضابطة لا شك أنه مما يدل على عبقرية السعد یمه في التفكير والتعبير» 
وقد طاشت العقول في حلها وبيان ما فیھاء وأفردت في ذلك رسائل» لعل من أصوبها 
وأجمعها رسالة صديقنا الفاضل عبد البصير المليباري «ماكنة التذهيب لضابطة التهذيب». 

(۲) أن المصنف لم يذكر شروط إنتاج الشكل الرابع من حيث الجهة » فالقياس من الشكل الرابع 
إذا كانت مقدمتاه موجهتين لا ینتج بمجرد مراعاة هذه الضابطة التي لم تشمل تلك الشروط . 

)۳( فمتى توفر أحد الأمرين صار منتجا » وإن لم يتوفر شيء منهما كان عقّيما. 

)٤(‏ أي کون القضية التي الأوسط فيها موضوع كليا. 

۲ 


8 ره )چپ 
فى الشکل الأول» وكإحدى المقدمتین في الشکل الثالث» وکالصغری في 
الضرب الأول والثانی والثالث والرابع والسابع والثامن من الشکل الرابم". 

(مع ملاقانه للاضقر بالفغل). أي إما بأن يحمل الأوسط إيجابا على 
الأصغر بالفعل» كما فی صغرى الشكل الأول''ء وإما بأن يحمل الأصغر على 
الأوسط إيجابا" بالفعل» كما فى صغرى الشكل الفالث“» وكما فی صغری 
الضرب الأول والثاني والرابع والسابع من الشكل الرابع. ففي الكلام إشارة 
استطرادية إلى اشتراط فعلية الصغرى فى هذه الضروب أيضا. 


(آز نله عَلَى البرک أي مع حمل الأوسط على الأكبر إيجابا؛ فإن 
للب سل الصلء واا الل هو الاسان ۶ ودلک: كما یی کی 
الضرب الأول والثاني والثالث والثامن من الشکل الرابع ء فالضربان الأولان قد 
اندرجا تحت كلا شقي الترديد الغاني”", فهو أيضا على سبیل منع الخلو 
كالأول. 


(۱) وأما الشكل الثاني فلا يتوفر فيه هذا الشق من الشرط ؛ لان شيئا من مقدمتيه لا يكون 
موضوعه الحد الاوسط . 

(۲) کقولك «سقراط انسان» من قولك «سقراط إنسان ‏ کل انسان ميت - فسقراط میت». 

(۳) هذه النسبة الایجابية هي المرادة بالملاقاة ؛ فان النسبة السلبية لا ملاقاة فیها» بل فیها سلب 
الملاقاة. فالحاصل أن تکون الصغری موجبة وبالفعل . 

)٤(‏ کقولك «کل انسان حیوان» من قولك «کل انسان حیوان - کل انسان ضاحك - فبعض 
الحیوان ضاحك» . 

)٥(‏ فالحمل هنا کالملاقاة فیما سبق » الا أنه يتعين هنا کون الاوسط محمولاء وهناك لا يتعين 
ذلك » بل يكفي کونه محمولا أو موضوعا. 

)٦(‏ وآما غير الرابع من الأشكال فلا بدخل في هذا الشق ؛ لأن الأول والثالث لا یکون الأوسط 
محمولا في كبراهماء فلا يينطبق علیهما قوله «أو حمله على الاکبر» والثانی لا یکون 
الأوسط موضوعا في شيء من مقدمتيه » فلا يشمله قوله اعموم موضوعية الأوسط». 


۳۹۳ 


0( سس سو 

وههنا تمت الاشارة إلى شرائط إنتاج جميع ضروب الشکل الأول 
والثالث» وستة ضروب من الشکل الرابع ء فاحفظ . 

واعلم: أنه لم يقل «أو للأکبر)ء أي أو مع ملاقاته للأكبر؛ حتى يكون 
أخصر؛ لان الملاقاة تشمل الوضع والحمل كما تقدم» فيلزم کون القياس 
المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى موجبة كلية مع صغرى سالبة منتجاء 
هذا خلف . ويلزم أيضا کون القياس المرتب على هئية الشكل الثالث من صغرى 
سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحدى المقدمتين منتجاء وقد اشتبه ذلك على 
بعض الفحول » فاعرفه. 

(وَإِمَا من عُمُوم مَؤضوعيّ الأكْبرِء مَعَ الاختلاف في الْكَيْفٍِ), هذا هو 
الأمر الثاني من الأمرين الذين ذكرنا أولا أنه لا بد في إنتاج القياس من 
آحدهما. وحاصله: كلية كبرى حيث يكون الأكبر موضوعا فيهاء مع اختلاف 
المقدمتين في الكيف. وذلك كما في جميع ضروب الشكل الثاني» وكما في 
الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع. فقد اشتمل 
الضرب الثالث والرابع منه على كلا الأمرين» ولذا حملنا الترديد الأول على منع 
الخلو . 

فقد آشیر إلى جميع شرائط الشکل الأول والثالك بحسب الکم والکیف 
والجهة. والی شرائط الشکل الثاني والرابم كما وکیفا» وبقیت شرائط الشکل 
الثاني بحسب الجهة. فأشار إليها بقوله: (وَمَعَ ماو ننبة ضف الْأَوْسَطٍ إلى 
ضفب ابر تبیہ إلى ات الْآضْمَرِ)؛ يعني أن القياس المنتج المشتمل على 
الأمر الثاني ء أعني عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف اذا كان 
الأوسط منسوبا ومحمولا في كلتا مقدمتیه» كما في الشكل الثاني . فحينئذ لا" بد 
في إنتاجه من شرط ثالث؛ وهو منافاة نسبة وصف الأوسط المحمول في 


۲۹٤ 
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الصغرى إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى لنسبة وصف الأوسط 
المحمول كذلك إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرى» يعني لا بد أن تكون 
النسبتان المذكورتان مكيفتين بكيفيتين» بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين في 
الصدق » لو اتحد طرفاهما فرضا. 

وهذه المنافاة دائرة وجودا وعدما مع ما مر من شرطي الشكل الثاني 
بحسب الجهة» فبتحققها يتحقق الإنتاج ء وبانتفائها ينتفي الإنتاج . أما أنها دائرة 
مع الشرطين وجوداء أي كلما وجد الشرطان المذكوران تحقق المنافاة المذكورة 
فلأنه إذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام» والكبرى أي قضية كانت من 
الموجهات ماعدا الممكنتين ‏ فإن لهما حكما على حدة سيجيء ‏ فلا شك أنه 
حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام الإيجاب مثلاء ولا 
أقل من أن يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعلية السلب ؛ ضرورة 
أن المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات» والمطلقة العامة تدل على سلب 
الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل» وإذا كان مسلوبا عن ذات الأكبر بالفعل كان 
مسلوبا عن وصفه بالفعل قطعاء ولا خفاء في المنافاة بين دوام الإيجاب وفعلية 
السلب» وإذا تحققت المنافاة بين شيء وبين الاعم لزم المنافاة بينه وبين 
الأخص بالضرورة. 

وكذا إذا كانت الکبری مما تنعكس سالبتھاء والصغرى أي قضية کانت » 
سوى الممكنة لما مر؛ إذ حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر 
بضرورة الإيجاب مثلاء أو بدوامه» ولا خفاء فی منافاته مع نسبة وصف 
الأوسط إلى ذات الأصغر بفعلية السلب أو أخص منها. 

وكذا إذا كانت الصغرى ممكنة» والكبرى ضرورية أو مشروطة ؛ إذ حينئذ 
يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب مثلاء ونسبة 


۳۹۵ 
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وصف الأوسط إلى وصف الاکبر بضرورة السلب. آما في الكبرى المشروطة 
فظاهر » وأما في الضرورية فلأن المحمول إذا کان ضروریا للذات مادامت 
موجودة کان ضروریا لوصفها العنواني ؛ لان الذات لازمة لوصف والمحمول 
لازم للذات ولازم اللازم لازم. وکذا إذا كانت الکبری ممکنة والصغری 
ضرورية بمثل ما مر . 

وآما آنها داثرة مع الشرطین عدما - أي كلما انتفی أحد الشرطین 
المذکورین لم یتحقق المنافاة المذکورة - فلأنه إذا لم يكن الصغری مما یصدق 
عليه الدوام» ولا الکبری مما تتععکس سالبتها لم يكن في الصغریات آخص من 
المشروطة الخاصة ولا في الکبریات أخص من الوقتية» ولا منافاة بین ضرورة 
الایجاب مثلا بحسب الوصف لا دائماء وبين ضرورة السلب في وقت معین لا 
دائما ؛ إذ لعل ذلك الوقت غير آوقات الوصف العنواني» وإذا ارتفعت المنافاة 
بين الا خصین ارتفعت بين ما هو آعم منهما ضرورة. 

وکذا إذا لم يكن الکبری ضرورية» ولا مشروطة حين کون الصفری 
ممكنة کان أخص الکبریات الدائمة» أو العرفية الخاصة أو الوقتية» ولا منافاة 
بين إمكان الایجاب ودوام السلب مادام الذات» ولا بينه وبين دوام السلب 
بحسب الوصف لا دائما ولا بينه وبين ضرورة السلب في وقت معین لا 
دائما. وکذا إذا لم يكن الصغری ضرورية » على تقدیر کون الکبری ممكنة کان 
أخص الصغریات المشروطة الخاصة. أو الدائمة» ولا منافاة بين إمكان 
الایجاب وبين ضرورة السلب بحسب الوصف لا دائماء ولا بينه وبين دوام 
السلب مادام الذات قطعا. 


وتحقیق ‏ هذا البحث على هذا الوجه الوجیه مما تفردت به بعون الله 


۳ ۲ )۱( 
الجلیل » والله يهدي من بشاء إلى سواء السبیل» وهو حسبي ونعم الوکیل ۰ 


(۱) تیسیرا على القاری أود توضیح القواعد التي تجب مراعاتها في عملية الاستدلال بالقیاس 
المنطقي الاأرسطي » وهو كما يلي: 
- هناك قواعد تتعلق بترکیب القیاس » وقواعد تتعلق بنظام الاستغراق» وأخری تتعلق 
بالکیف . 
- آما قواعد ترکیب القیاس ی آن القیاس یتکون من مقدمتین: صفری - وکبری؛ 
ونتيجة لازمة عن ترکیبهما على نمط معین» ویشتمل القیاس على حدود ثلاثة: الأصغر - 
الاوسط ‏ الاکبر. أما الاصغر فهو الحد الذي یمثل أحد جزئي المقدمة الصغری ؛ ویظهر 
في النتيجة موضوعاء والاکبر یعتبر أحد جزئي المقدمة الکبری؛ ویظهر في النتيجة 
شلام ون الحد الاوسط فانه يتكرر في کلتا المقدمتین» وهو الذي يلعب دور الوسیط 
في الربط بین المقدمتین» ویعتبر علة الحکم في النتیجةء ومن هنا لا يمثل الأوسط أي 
طرفي فی النتبجة أي لا بظهر فیها. فمتی جاوز الحد الثلائةً فانه يژدي إلى فساد القياس» 
ا هذا الفن هذا النوع من الغلط «أغلوطة الحد الرابع» مثاله: «الذهب عين - 
كل عين تبكي - فالذهب يبكي» ؛ حيث أخذ العين مرة بمعنى النقد المعروف ؛ ومرة بمعنى 
الباصرة. 
- وأما قواعد الاستغراق فهي توجب کون الحد الأوسط مستغرقا مرة واحدة على الأقل 
في المقدمتين أو في إحداهما؛ لأنه بدون ذلك يكون محکوما عليه أو به حكما جزئیا؛ 
وبالتالي لا يلزم أن يكون الأفراد التي أشير إليها في الصغرى هي الأفراد التي أشير إليها في 
الكبرى » فالمقدمتان إذن منفصلة بعضها عن بعض ء وبالتالي لا وجه لاستنباط نتيجة من 
القضيتين كل منهما منفصلة عن الأخرى. وهذا سر اشتراط كون الحد الأوسط مستغرقا في 
إحدى المقدمتين . 
- وهي توجب كذلك کون الحد الذي استغرق في النتيجة مستغرقا في المقدمة التي هو 
فیھاء وبعبارة أخرى: إذا جاء حذ من حدّی النتيجة مستغرقا فیجب أن يكون نفس هذا الحد 
قد استغرق من قبل في المقدمة التي اشتملت عليه. وذلك لأن النتيجة إذا أخذ فيها أحد 
حديها بصورة كلية - موضوعا أو محمولا ‏ ولم يؤخذ هذا الحد في المقدمة کذلك » بل 
أخذ بصورة جزئية » وهذا يؤدي إلى أن تكون النتيجة أكبر من المقدمتين ؛ لأن العقل لا يبرر 
الحكم الكلي في هذه الحالة. 9 
۳۹۷ 
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[ في ام الافترا راف الش زط ] 


لش رطی من الافْتَانِیٌ ام ان تج من متصلتین) > كقولنا «کلما كانت 


الشمس طالعة فالنهار موجود» و«کلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء٢؛‏ ینتج 
«كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء» (از منقصلتین) > کقولنا «إما أن 
2 یکون العدد زوجا وإما أن يكون فردا٤ء‏ وادائما إما أن يكون الزوج زوج الزوج 
أو يكون زوج الفرد»» ينتج «إما أن يكون العدد زوج الزوج أو يكون زوج الفرد 
أو يكون فردا). 


- ومن آثار هذه القاعدة أن لا إنتاج من جزئیتین» موجبة أو سالبة ؛ لأن الحد الأوسط في 

تلك الحالة لا يكون مستغرقا في شيء من المقدمتین . 

- وأما القواعد المتعلقة بالكيف فتوجب أن «لا إنتاج من سالبتين» كلية أو جزئية » وذلك 
لأن الحد الأوسط حینثذ لا يربط بين المقدمتين أبدا؛ لأن الصغری - لکونها سالبة - تفصل 
بين الأصغر والأوسط » والكبرى أيضا ‏ لكونها سالبة كذلك ‏ تفصل بين الأوسط والأكبر. 

وهذا يعني أن جميع حدود القياس مفصول بعضها عن بعض فصلا تاماء فلا يمكن استنباط 

تي من هذه الحدود - آو ا ی ادا لا ترابط بینها أصلا. 

- وفی حالة کون |حدی المقدمتین سالبة یلزم أن تکون النتيجة سالبة ؛ وذلك لأن الحد 
الأوسط مفصول عن الاصغر أو الأكبر في تلك الحالةء ومعناه أن النتيجة لا تربط الأصغر 

والأكبر ربطا إيجابياء وبالتالي تصير النتيجة سالبة حتما. 

- ويترتب على قاعدة استغراق الحد الأوسط أن الا إنتاج من جزئیتین» ؛ لأن المقدمتین 

إذا كانتا جزئيتين فسوف يكون الحد الاوسط غير مستغرقء لا في المقدمة الصغرى. ولا في 

المقدمة الکبری. 

ويترتب على تلك القاعدة أيضا أنه إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية وجب أن تكون النتيجة 

جزئية . راجع للتفصيل: مدخل لدراسة المنطق القديم ء د/ أحمد الطیب: ۰۱۲۱-۱۱۲ 


۸ 


ہہے۔۔ رسس 

(آو حَمْلِيةِ وَمُتَصِلَق)ء نحو «هذا الشيء إنسان» و«كلما كان الشيء إنسانا 
كان حیوانا)ء ينتج «هذا الشيء حيوان»» (أَوْ حَمْلِيَةِ وَمُْفِصَلَةٍ): نحو «مذا 
عدد» و«دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا»» ينتج ف«هذا إما أن يكون 
زوجا أو فردا»ء (أو مُتَصِلَةْ وَمُنْمَصِلَةٍ), نحو «كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو 
عدد» و«دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا»» ينتج «كلما كان هذا الشيء 
ثلاثة فإما أن يكون زوجا أو فردا». 

(وَيَنْمَقِدُ فيه کال الْأَرَْمةٌُ وَفِي تفصیلها طولٌ). يعني لا بد في تلك 
الأقسام من اشتراك المقدمتين في جزء يكون هو الحد الأوسط. فإما أن يكون 
محكوما عليه في كلتا المقدمتين» أو محكوما به فيهماء أو محكوما به في 
الصغرى ومحكوما عليه في الكبرى» أو بالعكس» فالأول هو الشکل الثالث» 
والثاني هو الثاني » والثالث هو الأول» والرابع هو الرابع . وفي تفصيل الأشكال 
الأربعة في تلك الأقسام الخمسة بحسب الشرائط والضروب والنتائج طول؛ لا 
يليق بالمختصرات » فليطلب من مطولات المتأخرین . 


Kh 49 


۲۹۹ 


سہ جج یم 
فضل ۳ 


1 


الاْتثْناني)» أي القیاس الاستثنائي ء وهو الذي تکون النتيجة مذكورة فيه 
رع آیدا؛ پترکب من مقدمة شرطیة ومقدمة سام سی صا 
سمٹرفبر | آحد جزئي الشرطية أو نقیضه؛ لینتج عين الآخر أو نقیضه. فالاحتمالات 
المتصورة في انتاج کل استثنائي آربعة: وضع کل ورفع کل لکن المنتج في 
كل قسم شيء. 

وتفصيله ما أفاده المصنف» من أن الشرطية إن كانت متصلة ينتج منها 
احتمالان؛ لان وضع المقدم ينتج وضع التالي ؛ لاستلزام تحقق الملزوم تحقق 
اللازم» ورفع التالي ينتج رفع المقدم؛ لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. 
وأما وضع التالي فلا ينتج وضع المقدمء ولا رفع المقدم ينتج رفع التالي ؛ 
لجواز أن يكون اللازم أعم فلا يلزم من تحققه تحقق الملزوم» ولا من انتفاء 
الملزوم انتفاژه. 

وقد عرفت من هذا أن المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزوميةٌ "۰۳ واعلم 
أيضا: أن المراد بالمنفصلة ههنا العنادية. 

وان كانت الشرطیة منفصلة فمانعة الجمع تنتج من وضع كل جزء رفع 
الآخر؛ لامتناع اجتماعهماء ولا تنتج من رفع كل جزء وضع الآخر؛ لعدم امتناع 
الخلو بينهما. ومانعة الخلو بالعكس» وأما الحقيقية فلما اشتملت على منع 


)١(‏ وكذا يجب كونها موجبة» وكذا كلية الشرطية أو الاستثناءء كما لاحظه المحقق البهاري في 
السلم. 
۳۰۰ 


پھر سس وھد 
الجمع والخلو معا تنتج في الصور الاربع النتائج الأربع . 

( يننج مر الم مَعَ المتَصلة وضع عم ورف م الثَالي) » نحو إن ۳ هذا انسانا 
کان حیوانا) اک ا فهو حیوان)ء «لكنه لیس خا یھ لئ 
بانسان) » (ومع الْحَقِقیَة وضع 80 > كقولنا «إما أن يكون هذا العدد زوجا آو 
فردا) «لکنه زوج)ء فالیس بفرد»» «لکنه فرداء فاالیس بزوج)ء «لكنه لیس 
بفردا فهو زوج)ء «لکنه لیس بزوج»» ف«هو فرداء (كمَانعة ال و 
(إما أن يكون هذا شجرا أو حجرا» «لکنه شجر»» فالیس بحجراء «لکنه 

٦ کس‎ 6 7 2 0 

حجر) » فالیس بشجرا؛ (ورفعه کمانعة الخلو) نحو «هذا اما لا حجر او لا 
شجر)ء «لکنه ليس بلا شجر)» ف«(هو لا حجر»» «لکنه ليس بلا حجر)؛ ذهو 
لا شجر). 

ص0910 حص اشم قباس الخلف ‏ وه ما به بات سک 
بابطال َقيِضِه). . اعلم: أنه ة قد بستدل على اثبات دا بانه لولاہ لصدق 
نقيضه ؛ لاستحالة ارتفاع النقیضین » لکن نقيضه غير واقع » فیکون هذا واقعا 
كما مر غير مرة في مباحث العکوس والاقسة. وهذا القسم من الاستدلال 
يسمى بالخلف”"؛ ما لأنه ينجر إلى الخلف» أي المحال» على تقدير صدق 
نقيض المطلوب ؛ أو لأنه يُنتَقّل منه إلى المطلوب من خلفه » أي من ورائه الذي 
هو نقيضه . 

ولیس هذا قیاسا واحداء بل ينحل إلى قياسين» آحدهما اقترانی شرطی › 
)١(‏ هذا صورة وضع ۳ فنتیجته وضع "0 
)(۳( ال بحر العلوم في شرح السام اقال الشیخ في وجه تسم خلفا : إنه يعطي النتيجة من 


خلفه » فعلی هذا ينبغي أن يقرأ «الحَلْف» بفتح الخاء» والمشهور الضم بمعنی الردي» وإليه 
ميل الطوسي» . 


۳۰۱ 


ETT لج(‎ 


والآخر استثنائي متصل » يستثنى فيه نقيض التالي هكذا: «لو لم یثبت المطلوب 
لثبت نقيضه) و«كلما ثبت نقيضه ثبت المحال)؛ ينتج «لو لم يثبت المطلوب 
لثبت المحال»» «لكن المحال ليس بثابت»» فيلزم ثبوت المطلوب ؛ لكونه 
نقيض المقدم. ثم قد يفتقر بيان الشرطیة''' - يعني قولنا «كلما ثبت نقيضه ثبت 
المحال - إلى دليل آخرء فتكثر القياسات» كذا قال المصنف في «شرح 
الأصول». فقوله: (وَمَرْجِعَهُ إلى اسْیْلنَائِیٌ وَاقْتِرَانِنٌ) معناه: أن هذا القدر مما 
لابد منه في كل قياس خلف » وقد يزيد عليه » فافهم . 


)١(‏ إذا كانت الشرطية المقدمة الثانية من الاقتراني نظرية غير ضرورية» وكذا اسشناء 
الاستثنائي ء وإلا فلا يحتاج إلى قياس آخر لإثباتها. راجع حمد الله» وبحر العلوم على سلم 
العلوم . 

۳۰۲ 


وس )وس 


رک 
الاستفراء ومیل ] 


الاشتشراء نَصَهْ تَصَفْحٌ الجْرْییات). اعلم: أن الحجة على ثلاثة أقسام؛ ا 
الاستدلال إما من حال الکلی على حال جزئیاته» وإما من حال الجزئیات على 
حال كليهاء وإما من حال أحد الجزئیین المندرجين تحت كل على حال 
الجزئی الآخر. فالأول هو القیاس ؛ وقد سبق مفصلاء والثاني هو الاستقرای 
والغالث هو التمثيل . 

فالاستقراء هو الحجة التي يستدل فيها من حکم الجزئيات على حکم | 
کلیھاء هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه» وأما ما استنبطه المصنف من 
كلام الفارابي وحجة الإسلام» واختاره'"ا - أعني تصفح الجزئيات وتتبعها 
لإثبات حکم كلي - ففیه تسامح ظاهر؛ فإن هذا التتبع ليس معلوما تصديقيا 
موصلا إلى مجهول تصدیقي » فلا يندرج تحت الحجة. وكان الباعث على هذه 
المسامحة هو الإشارة إلى أن تسمية هذا القسم من الحجة بالاستقراء ليس على 
سبيل الارتجال» بل على سبيل النقل» وههنا وجه آخر يجيء بيانه إن شاء الله 
الجليل في تحقيق التمثیل . 


ہے ع 
(لا بات حکم کلی)ء إما بطريق التوصيف» فيكون إشارة إلى FI‏ 
ا التمثيل 


۰۲44/۲ راجع لهذا الفصل: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحکیم:‎ )١( 
المطالع مع شرح القطب: ۲۸ السعدية: ٤ء ٣٣٦۳ء شرح الخبيصي على‎ ۰۵ 
۵۵۰ - ١٢٥٥ سلم العلوم مع شرح بحر العلوم:‎ ٤١۳ ۲ التهذيب مع حاشية العطار:‎ 

(۲) انظر السعدية: ٣٣٦۳ء‏ 56". 


۳۰۳ 


Camere Oe 


المطلوب في الاستقراء لا يكون حکما جزئياء كما سنحققه» وإما بطريق 
الإضافة » فالتنوين في «كلي» حينئذ عِوَضنٌ عن المضاف إليه» أي لإثبات حكم 
کلیّها» أي كلي تلك الجزئيات . وهذا وإن اشتمل على الحكم الجزئي والكلي 
کلیهما بحسب الظاهر» إلا أنه في الواقع لا یکون المطلوب بالاستقراء إلا 
الکلی . 


وتحقیق ذلك: آنهم قالوا: إن الاستقراء ما تام یتصفح فيه حال الجزئیات 
بأسرهاء وهو برجع إلى القیاس المقسم» کقولنا «کل حیوان اما ناطق أو غير 
ناطق) و«كل ناطق من الحيوان حساس» و«كل غير ناطق من الحيوان حساس)؛ 
ينتج «كل حيوان حساس». وهذا القسم يفيد اليقين. وإما ناقص يكفي فيه تتبع 
أكثر الجزئیات » كقولنا «کل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ؛ لن الإنسان 
كذلك» والفرس كذلك» والبقر كذلك إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد 
الحیوان)ء وهذا القسم لا يفيد إلا الظن ؛ إذ من الجائز أن یکون من الحيوانات 
التي لم نصادفها ما يحرك فكه الأعلى عند المضغ » كما نسمعه في التمساح. 


ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني لا يفيد إلا الظن إنما يصح إذا كان 
المطلوب الحکم الكلي ؛ وأما إذا اكتفي بالجزئي فلا شك أن تتبع البعض يفيد 
اليقين به. كما يقال: (بعض الحيوان فرس» وبعضه انسان» وكل فرس يحرك 
فكه الأسفل عند المضغ» وكل إنسان أيضا كذلك» ينتج قطعا «آن بعض 
الحيوان كذلك». ومن هذا علم أن حمل عبارة المصنف على التوصيف كما هو 
دا سو مو مس سس نہ سی التعريف بالأعم› 
بخلاف الاضافة ؛ فإنه یحتمل الحکم الكلي والجزئي ہیس 


(وَالَّمْثِيلٌ ان مشار کة جرئی لحز آخْرٌ في ۶ ِا الْحُكُم ؛ بت فیه) 
آي لقت الحکم في الجزئي الأول وبعبارة أخرى : تشبيه جزئي بجزئي في 


۳۰ 


هل سوه 
معنى مشترك بینهما ؛ ليثبت في المشيّه الحکم الثابت في المشبه به المعلل بذلك 
المعنی . كما یقال: «النبیذ حرام ؛ لأن الخمر حرام» وعلة حرمته الاسکار؛ وهو 
موجود في النبيذ) . 

وفي العبارتين تسامح ؛ فان التمثيل هو الحجة التي بقع فيها ذلك البيان 
والتشبيه» وقد عرفت النكتة في التسامح في تعريف الاستقراء» ونقول ههنا: كما 
أن العکس يطلق على المعنى المصدري - أعني التبديل - وعلی القضية 
الحاصلة بالتبديل» كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري» وهو التشبيه 
والبيان المذكوران» وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان. فما ذكره 
تعريف للتمثيل بالمعنی الأول» ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة. وهذا كما عرف 
المصنف العكس بالتبديل المذكور» وقس عليه الحال فيما سبق في الاستقراء 
هذا. 

ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريف الاستقراء والتمثيل عن 
المشهور إلى المذكور دفعا لهذا التسامح » وهل هو إلا کر على ما فَرّ منه!؟. 

(وَالْعْمْدَةَ في طريقه الدَوَرَانَ وَالتَّردِيدُ). اعلم: أنه لا بد في ایل من | وی 
مقدمات» الأولى: : أن الحكم ثابت في الأصل ؛ أعني المشبه به. 

الثانية: أن علة الحكم في الأصل الوصف الكذائي . 

الثالثة: أن ذلك الوصف موجود في الفرع» أعني المشبه ؛ فإنه إذا تحقق 
العلم بهذه المقدمات الثلاث ينتقل الذهن إلى كون الحكم ثابتا في الفرع أيضاء 
وهو المطلوب من التمثيل. ثم المقدمة الأولى والثالثة ظاهرتان في كل تمثیل» 
وإنما الإشكال في الثانية » وبيانها بطرق متعددة» فصلوها في کتب أصول الفقه» 
والمصنف ذكر ما هو العمدة من بیٹھاء وهو طريقان. 


۳۰۵ 


کڈ 9۰۱۰۰۶۰۱100 

الأول: الدوران» وهو: ترتب الحکم على الوصف الذي له صلاحية 
العلیة وجودا وعدما» کترتب الحرمة في الخمر على الر سکار ؛ فانه مادام مسکرا 
حرام» وإذا زال. عنه الاسکار زالت عنه الحرمة. قالوا: والدوران علامة کون 
المدار - أعني الوصف - علة للدائر» أعني الحکم. 

الثاني : التردید » ویسمی ب«السبر والتقسیم» أيضاء وهو: أن يتفحص آولا 
آوصاف الأصل» ويرّدّد أن علة الحکم هل هي هذه الصفة أو تلك؟ ثم يبطل 
انيا حکم علية کل کل ء حتى یستقر على وصف واحد» ویستفاد من ذلك کون 
هذا الوصف علة كما بقال: «علة حرمة الخمر اما الاتخاذ من العنب أو 
الميعان» أو اللون المخصوص. أو الطعم المخصوص. أو الرائحة 
المخصوصة. أو الاسکار. لکن الأول ليس بعلة؛ لوجوده في الدبس بدون 
الحرمة» وکذا البواقی ؛ ما سوی الاسکار بمثل ما ذكر»» فتعین الاسکار للعلية. 


RR RFE نو‎ 


٦ 


[ أَفْسَامُ لاس باغتبّار المَادُو''] 


القاس إِمّا بُرهانیٌ). القیاس كما ينقسم باعتبار الهيئة والصورة إلى 
استثنائی واقترانی بأقسامهماء فکذلك بنقسم باعتبار المادة إلى الصناعات 
الخو » أعني البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة وقد تسمی سفسطة 
أيضا؛ لأن مقدماته ما أن تفيد تصديقا أو تأثيرا آخر غير التصدیق ء أعنى 
التخييل » والثاني الشعرء والأول إما أن يفيد ظنا أو جزماء فالأول الخطابة 
والثانى إن أفاد جزما يقينيا فهو البرهان» وإلا فان اعتبر فيه عموم الاعتراف من 
العامة» أو التسليم من الخصم فهو الجدل وإلا فالمغالطة. 

واعلم: أن المغالطة إن استعملت في مقابلة الحكيم سميت سفسطة وان 
استعملت في مقابلة غير الحكيم سميت مشاغبة . 

واعلم أيضا: أنه یعتبر ة يعدي پر ,۴ 

قياس 

غيره من الاقسام مثلا ۴ في كون القياس مغالطة أن يكون إحدى مقدمتيه [ البرهاني 
وهمية » وان كانت الأخرى يقينية. نعمء يجب أن لا يكون فيها ما هو أدون منها 
)١(‏ راجع لتفاصيل هذه المباحث: الإشارات والتنبيهات لابن سیناء مع شرح الطوسي: ۳۶۱/۱ 

- ۰۳۷۱۳ 1۰ - ٤٤۷٦ء‏ معيار العلم للإمام الغزالي: ۱۱۸ - ۰۱۳۵ منطق التلويحات 

للسهروردي: 1٩‏ - ۷۳ء حکمة الإشراق له: 5٠‏ ۲ البصائر النصيرية: ۲۱۹ - ۲۲۹؛ 

الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ۲٤٢/٢‏ - ۰۲6۷ المطالع مع 

شرح القطب: ۲۸ - ۰۲۵۱ السعدية: ۳٦۷‏ - ۳۷۹ء تسديد القواعد للإصفهاني: ۸۲۰/۲ - 

۲ء حاشية الدواني على شرح الشمسية: ۳۱۳/۲ - ۰۳۱۵ شرح بحر العلوم على السلم: 

.0 6 - ۰ البرهان للكلنبوي:‎ ۰ ٤۲۹ - ۱1 حاشية العطار على الخبيصي:‎ ۰۵۹۵ - ١ 


۳۷ 


تن شر التردي عل تهذيب دق ]568 
کالشعریات » والا تلحق بالأدون؛ فان المؤلف من مقدمة مشهورة وأخرى مخيلة 
لا سی ی ابا فعا نار 


55 من القینیّات) اليقين هو التصدیق الجازم المطابق للواقع 
الثابت » فباعتبار التصدیق لم يشمل الشك والوهم والتخييل وسائر التصورات 
وقيد الجزم أخرج الظن » والمطابقة الجهل المركب» والثابت التقليدَ. 

ثم المقدمات اليقينية ما بديهيات» أو نظريات منتهية إلى البديهيات ؛ 
لاستحالة الدور والتسلسل. فأصول اليقينيات هى: البديهيات» والنظريات 
متفر عة علیها. والبدیهیات ستة اتام بى الاستقراء ووجه الضبط أن القضایا 
البديهية ما أن یکون تصور طرفیها مع النسبة کافیا فی الحکم والجزم. أو لا 
يكون» والأول هو الأوليات. والثاني ما أن توقف على واسطة غير الحس 
الظاهر والباطن» أو لاء الثاني المشاهدات» وينقسم إلى مشاهدات بالحس 
الظاهرء وتسمى حسيات» وإلى مشاهدات بالحس الباطن» وتسمى وجدانیات . 
والأول إما أن يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور 
الأطراف» أو لا يكون کذلك ء والأول هي الفطريات» ويسمى «قضايا قياساتها 
معها). والثانى إما أن يستعمل فيه الحدسء وهو انتقال الذهن الدفعي من 
المبادی إل المطالب» أن لا بستعمل فیه» الأول هو الحدسیات. والثاني إن 
كان الحکم فيه حاصلا بإخبار جماعة ممتنع عند العقل تواطوّهم على الکذب 

فهى المتواترات» وان لم یکن کذلك » حاصلا من كثرة التجارب فهي 
ساٹ . وقد علم بذلك حذٌ کل واحد منها. 


(وأضولها: لْأَوَليَّاتُ) > كقولنا «الكل أعظم من الجزء)؛ (وَالمُشَامَدَاث) 
آما المشاهدات الظاهرة فکقولنا «الشمس مشرقة» و(النار محرقة» وأما الباطنة 


فورح 
۳۰۸ 


فكقولنا (إن لنا جوعا وعطشا»› (وَالتَجربيًاتٌ)› كقولنا «السَقَمُونيا مُْھل 
للصفراء) (وَالْحَدسیَاتُ) کقو لنا (نور القمر مستفاد من الشمس)؛ 
(وَالْمَُوَاترَاتُ) » کقولنا «مكة موجودة»» (وَالْفِطَرِنَاتُ)» کقولنا «الأربعة زوج» ؛ 
فان الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند ملاحظات أطراف هذا الحکم 


سے 


الا َإيٌ). الحد الأوسط في البرهان؛ بل في کل قياس لا بد أن يكون علة 
لحصول العلم بالنسبة الإيجابية أو السلبیة المطلوبة في النتيجة. ولهذا يقال له 
الواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق. فإن كان مع ذلك واسطة في 
الثبوت أيضاء أي علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس 
الأمرء كتعفن الأخلاط في قولك «هذا متعفن الأخلاط» وكل متعفن الأخلاط 
محموم» فهذا محموع)ء فالبرهان حينئذ يسمى «البرهان اللّمي) ؛ لدلالته على ما 
هو لم الحكم وعلته في الواقع . 

وإن لم يكن واسطة في الثبوت أيضاء يعني لم يكن علة لتلك النسبة 
الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر فالبرهان حينئذ يسمى «البرهان 
الوني») ؛ حيث لم يدل إلا على إنية الحكم وتحققه في الذهن » دون عليته للحكم 
في الواقع» سواء كان الواسطة حينئذ معلولا للحکم. كالحمى في قولنا «زيد 
محموم» وكل محموم متعفن الأخلاط ؛ فزيد متعفن الأخلاط). وقد بخص هذا 
باسم الدليل. أو لم يكن معلولا للحكم» كما أنه لین علة لەء بل يكونان معلولين 
لثالث» وهذا لم يخص باسم. كما يقال «هذه الحمی تشتد غباء وکل حمی تشتد 
غبا محرقة » فهذه الحمى محرقة)؛ فإن الاشتداد غبا ليس معلولا للاحراق ولا 
العکس ‏ بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة من العروق. 


۳۰۹ 


وی وی یں جا جج فور و وت0 ا و البرهان | 
) إن كان الأؤسط مَعَ عليه لِلسْْبَة في الذهن عِلة لها في الواقع فلحي ٠‏ رسن 


مهمو سه )6 
(وَإِمَا جدلی اف منَ الْمَشْهُورَ اتٍ)ء هي القضايا التي تطابق فيها آراء 
۱ الکل» کحسن الاحسان وقبح العدوان» أو آراء طائفة» کقبح ذیح الحیوانات 
عند أهل الهندء (وَالمَسَلمَات) هي القضایا التي سلمت من الخصم في 
المناظرة : او برهن علیها في علم کات آخر علی سبیل لتسليم. 
سی (وَإِمَا خطابی يالف مِنَ الْمَفُْولَاتِ)» هي القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد 
سلا فيه. كالأولياء والحکماءء (وَالمَظْرنّاتٍِ)ء هي قضايا يحكم بها العقل حكما 
راجحا غير جازم. ومقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص» فالمراد 
به ما سوى الخاص . 
هسم فِا شِعْرِيٌ یاف ین الْمُحيكَاتِ), هي قضايا لا تذعن بها النفسء 
ولكن تتأثر منها ترغیبا وترهيباء كما إذا قيل: «الخمر ياقوتة سيالة» تنشط النفس 
وترغب بشربها وإذا قيل «العسل مرة مهوعة» انقبضت وتنفرت منه. وإذا قرن 
بها سجع أو وزن كما هو المتعارف الآن ازداد تأثیرا. 
القیاس رورم سَفسطی) . منسوب إلى سفسطة؛ وهي مشتقة من (سوفسطا) معرب 
- (سوفا إسطا» لغة یونانیةء يعني الحكمة المموهة المدلسة؛ 55 2 
الوَهْمِبّاتِ)» هي القضايا التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس ؛ قياسا على 
المحسوس؛ كما يقال «كل موجود فهو متحیز»» (وَالْمُمْبِهَاتِ)» هي القضايا 
الكاذبة الشبيهة بالصادقة الأولية ء أو المشهورة؛ لاشتباه لفظي أو معنوي. 
واعلم: أن ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس اقتصار مخل» قد 
أجملوه وأهملوه» مع كونه من المهمات» وطولوا في الاقترانيات الشرطيات 
ولوازم الشرطيات» مع قلة الجدوی'''ء وعليك بمطالعة کتب القدماء؛ فان فيها 
شفاء العلیل ونجاة الغلیل . ۱ 


(۱) انظر هذه الشكاية عند بحر العلوم في شرح السلم . 
۳۰ 


— Cm ge 
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O. A و تقض‎ 

أَجْرَاء علوم كك > کل علم من العلوم المدونة لا بد فيه من أمور 
ثلاثة » آحدها: 70 و أي برجع جميع 
أبحاث العلم إليه » وهو الموضوع › وتلكث الاثار هي الاعراض الذاتية . 

الثاني: القضايا التي يقع فيها هذا البحث» وهي المسائل» وهي تكون 
نظرية في الأغلب» وقد تكون بديهية محتاجة إلى بينة» كما صرحوا به. وقوله 
(تطلب في العلم» د بيعم القبیلتین › وأما ما وجد في بعض النسخ من التخصيص 
بقوله «بالبرهان» فمن زيادة الناسخ ء على أنه يمكن توجیهه بأنه بناء على 
الغالب» أو بأن المراد بالبرهان ما يشمل التنبيه » فتنبه. 

الثالث: ما يبنى عليه المسائل» مما يفيد تصورات أطرافهاء أو التصديقات 
بالقضايا المأخوذة في دلائلهاء فالأولى هي المبادئ التصورية» والثانية هي 
المبادئ التصديقية 

وک ہ ۶ 

(الْمَوْضِوعَاتٌ)» ههنا إشكال مشهور» وهو: أن من عد الموضوع من 
أجزاء العلوم إما أن يريد به نفس الموضوع › أو تعريفه ) أو التصديق بوجوده أو 


(۱) راجع لتفاصيل هذه المباحث: الإشارات والتنبيهات لابن. سیناء مع شرح الطوسي: ٤۷٤/١‏ 
- ٤۸٦ء‏ منطق التلويحات للسهروردي: ۷۵ - ۸۰ء البصائر النصيرية: ٣٣٣‏ - ۰۲۵۲ 
الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ۲٥۷/۲٢‏ - ٢٦۲ء‏ السعدية: ۳۷۹ 
- ۰۳۸۸ حاشية الدواني على شرح الشمسية: ۰۳۱۵/۲ شرح بحر العلوم على السلم: ١٦۹٦‏ 
- ۰۱۰۳ حاشية العطار على الخبيصي: ٦٢۹‏ - 4۳4 . 


۳1۱ 


سد تہ 
بموضوعیته. والأول مندرج في موضوعات المسائل التي هي أجزاء المسائل» 
فلا یکون جزء على حدة» والثاني من المبادی التصورية» والثالث من المبادئ 
التصديقية » فلا یکونان جزء على حدة أيضاء والرابع من مقدمات الشروع ؛ فلا 
یکون جزء. 

ویمکن الجواب باختیار کل من الشقوق الاربعة. آما على الأول فیقال: 
إن نفس الموضوع وان اندرج في المسائل» لکن لشدة الاعتناء به من حيث إن 
المقصود من العلم معرفة أحواله والبحث عنها عد جزء على حدة. 

أو يقال: إن المسائل ليست هي مجموع الموضوعات والمحمولات 
والنسب ء بل المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات. قال المحقق الدواني في 
«حاشية المطالع»: المسائل هي المحمولات المثبتة بالدلیل. وفیه نظر؛ لأنه لا 
يلائمه ظاهر قول المصنف: والمسائل هي قضایا کذا وموضوعاتها کذا 
ومحمولاتها كذاء وأيضا فلو كان المسائل نفس المحمولات المنسوبة لوجب 
عد سائر موضوعات المسائل التي هي وراء موضوع العلم جزء على حدة» 
فتدبر . 

وآما على الثاني فیقال: إن تعریف الموضوع وان كان مندرجا في المبادی 
التصورية لکن عده جزء على حدة لمزید الاعتناء بەء كما سبق. وأما على 
الثالث فیقال بمثل ما مرء أو بقال: بأن عد التصدیق بوجود الموضوع من 
المبادی التصديقية ‏ كما نقل عن الشيخ 5 تسامح ؛ فان المبادی التصديقية هي 
القضايا التى تتألف منها قياسات العلم» كما نص على ذلك العلامة في شرح 
الکلیاتء وأيده بكلام الشيخ أيضاء وحينئذ فقول المصنف «يبتني عليها 
قياسات العلم) ثعریف أو تفسير بالأعم. 

وأما على الرابع فيقال: إن التصديق بالموضوعية لما توقف عليه الشروع 


1۲ 


خاتمة في أجزاء العلوم 


على بصيرة فکان له مزيد مدخلية فی معرفة مباحث العلم» وتمیزها عما لیس 
منه عُدٌَ جزء من العلم مسامحة» وهذا آبعد المحتملات. 

(وَهِيَ التي بح يبحت في الیم عَنْ آغراضها الا . وَالْبَادِیء وهی خذود 
الْمَوْضْوعَاتَ وَأَجْدَائَهَا) ‏ أي حدود أجزائهاء إذا كانت الموضوعات مركبة ؛ 
(وَأَعْرَاضِها)ء أي حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات ٠‏ نات به 

او بني عَلَيْهَا قباساث الیلم) المبادئ التصديقية اما مقدمات د 

بنفسهاء أي بديهية » أو مقدمات مأخوذت أي نظریة والأولى تسمى «علوما 
متعارفة)ء والثانية إن أذعن بها المتعلم بحسن الظن بالمعلم سميت «(أصولا 
موضوعة)ء وان أخذها مع استنكار سمیت «مصادرات». ومن ههنا يعلم أن 
مقدمة واحدة يجوز أن تكون أصلا موضوعا بالنسبة إلى شخص ؛ ومصادرة 
بالقیاس إلى آخر. 

(وَالْمَسَائل ء ومي: قَصَابَا تُطْلَبُ في یلم ومزضوعَانها ره ضوع 
العلم)» کقولهم في الطبيعي «كل جسم فله شکل طبيعي» ۰ (و نوم ملف أو 
عَرَضٌ دا كقولهم «كل متحرك فله میل»› (أَوْ یت 090 
العرض الذاتي » كقول المهندس اكل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط 
به الطرفان»» أو من نوعه مع العرض الذاتی » كقوله «كل خط قام على خط فان 
زاويتي جنبيه قائمتان أو مساويتان لها. 

(وَمَحْمُولَانُهَا)» أي محمولات الا (أَمُو ر حَارجَةٌ عَنْهَا)ء أي عن 
موضوعات المسائل » (لاحقة ق ۱ آي عارضة “لتلك الم وضوعات . والمراد 
ههنا محمولة عليها؛ فان العارض هو الخارج المحمول» فإذا جرد عن قيد 
الخروج للتصريح به قبل» بقي الحمل. ولو اكتفى المصنف باللحوق لکفی 
ويوجد في بعض النسخ: (لذَوَاتِه) ؛ وهو بحسب الظاهر لا ينطبق إلا على 


۳۳۳ 


6 ےس سس وہ 


العرض الاولی» أي اللاحق للشيء آولا وبالذات؛ أي بدون واسطة فى 
وف ولا یشتمل علی العارض بواسطة المساوي؛ مع آنه من العرض 
اتفاقاء ولذا آوله بعض الشارحین» وقال: أي لاستعداد مخصوص بذواتها 
سواء کان لحوقه إياها لذاتهاء أو لامر يساويها؛ فان اللاحق للشيء لما هو هو 
بتناول الأعراض الذاتية جمیعا؛ على ما قال المصنف في «شرح الرسالة 
الشمسیة) . 


ثم إن هذا القيد يدل على أن المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم کون 
محمولات المسائل آعراضا ذاتية لموضوعاتها» إليه بنظر کلام شارح 
(المطالع)ء لکن الأستاذ المحقق قدس سره آورد عليه أنه کثیرا ما یکون محمول 
المسألة بالنسبة إلى موضوعها من الاعراض العامة الغريبة» کقول الفقهاء «کل 
مسکر حرام» وقول النحاة «كل فاعل مرفوع» وقول الطبیعیین «کل فلك 
متحرك على الاستدارة). نعم ؛ يعتبر أن لا یکون آعم من موضوع العلم» وصرح 
بذلك المحقق الطوسي آیضا في «نقد التنزیل». 

وأقول: في لزوم هذا الاعتبار أيضا نظر ؛ لصحة إرجاع المحمولات العامة 
إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة. كما يرجع المحمولات الخاصة إليه 
بالمفهوم المرددء والأستاذ صرح باعتبار الثاني» فعدم اعتبار الأول تحكم. 
وههنا زيادة كلام لا يسعها المقام. 

(وَكَدْ ال الا لِمَا يبدأ به كيل الْمفضود. وَالمُمَدَمَاتُ لِمَا يَتَوَقَّف عَلَيْه 
الشُرُوعٌ عَلَى وَجْدِ الْخِبرَةء وَكَرْطٍ الرَغْبَوَ كتغريف الملم وَبيانِ عبت 
وَمَوْضْوعِهِ)؛ إشارة إلى اصطلاح آخر في المبادئ سوى ما تقدم» وضعه ابن 
اا في (مختصر الأصول»؛ حيث أطلق المبادئ على ما يبدأ به قبل 


(۱) هو: الإمام الهمای جمال الدین › أبو عمرو » عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس - 
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الشروع في مقاصد العلم سواء کان داخلا في العلم› فیکون من المبادئ 
المصطلحة السابقة» کتصور الموضوع والاعراض الذاتية» والتصدیقات التي 
يتألف منها قیاسات العلم. أو خارجا عنه یتوقف عليه الشروع » ولو على وجه 
الخبرۃء ویسمی مقدمات» کمعرفة الحد والغایةء وبیان الموضوع 
والاستمداد. والفرق بین المقدمات والمبادی بهذا المعنی مما لا ينبغي آن 
يشتبه ؛ فان المقدمات خارجة عن العلم لا محالة» بخلاف المبادی» فتبصر . 


(وَكَانَ القدَمَاءُ کون ۳)» أي في صدر کتبهم على آنها من المقدمات 
أو من المبادی بالمعنی الأعم (مَا بُسَمُونَهُ الژوُوس التْمَانَة 

الأَول: الْكَرَض ؛ لملا کون ار نیہ بنا . 

الّاني: الْمَنَْعَة» وهي ما تَكکَوَقَهُ الكل طبَعًا سط الطالب. وَيَتَحَمَلَ 


الْمَكَفَة). اعلم: آن ما یترتب فعل إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك 
الفعل منه سسی غرضا وعلة غاثبة والا بسمی فائدة ومنفعة وغاية. قالوا"۳: 


= . الكردي الدويني الأصل» الاسنوي. الأشعري المالکي الشهیر بابن الحاجب [۵۷۰ - 
62-21 ۱۱۷ - ۹٣۱۲ع]ء‏ إمام في الفقه والأصول والقراءة والکلام والمنطق وعلوم 
اللغة. ولد باسنا في صعيد مصرء وتوفي بالاسکندرية. له: مختصر المنتهی الاصولي 
عقيدة ابن الحاجب. الكافية وغیرها. انظر الأعلام: ۰۲۱۱/6 

(۱) کذا في الطبعة العلوية» وفي البيروتية (۱۱۹): «یتوقف عليه الشروع » کمعرفة الحد..؛ مع 
الا شارة إلى نسخة «یتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة» ویسمی مقدمات ‏ کمعرفة 
الحد..) 

(۲) المتن هكذا في الطبعة البيروتية » وفي العلوية: «يذكرون.في صدر الکتاب٢ء‏ ويتبين خطؤه 
في ضوء صنيع الشارح. 

(۳) أي السادة الاشاعرة: صفوة أهل السنة والجماعة» وهو القول الحق» والتعليل مذهب 
القائلین بالتحسين والتقبيح العقلي: المعتزلة والشيعة والتيمية من فرق البدعة والضلال» 
وأما الماتريدية فلهم خلاف مع الأشاعرة في المسألة» ليس هذا محل بسطه. 


10 


(ge‏ مومس 


آفعال الله تعالی لا تعلل بالأغراض» وان اشتملت على غایات ومنافع لا 


e 


فكأن مقصود المصنف أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان 
سببا حاملا على تدوين المدوّن الأول لهذا العلم» ثم يعقبونه بما يشتمل عليه 
من منفعة ومصلحة؛ حتى يميل إليها عموم الطبائع » إن كانت لهذا العلم منفعة 
ومصلحة سوى الغرض الباعث للواضع الأول. وقد عرفت في صدر الكتاب 
الغرض والغاية من علم المنطق» وهما العصمة» فتذكر. 

(اللَالثُ: الس" وهی عِنْوَانَ یلم کون عِنْدَهُ إِجْمَال ما قصل 
(السمة)''' في اللغة العلامة» وکآن المقصود ههنا الاشارة إلى وجه تسمية 
العلم » كما يقال: نما سمي المنطق منطقا لأن النطق یطلق على الظاهري؛ وهو 
التكلم» وعلی الباطني ؛ وهو إدراك الکلیات» وهذا العلم يقوي الاول» ويسلك 
بالثانی مسلك السداد فاشتق له اسم من النطق» فالمنطق اما مصدر ميمي 
بمعنی النطق» آطلق على العلم المذکور مبالغة في مدخلیته في تکمیل النطق ء 
حتی كأنه هو. وإما اسم مکانء كأن هذا العلم محل النطق ومظهره. وفي ذکر 
وجه التسمية إشارة إجمالية إلى ما يُمَصّله العلم من المقاصد. 

(الرَاِعُ : الْمُوفٌ)ء [أي معرفة حاله (جمالا]۳۱؛ (لِيَسْكنَ قَلْبُ لْثَمَلم)ء 
على ما هو الشأن في مبادئ الحال» من معرفة حال الأقوال بمراتب الرجال» 
وأما المحققون فيعرفون الرجال بالحقء لا الحقٌّ بالرجال. ولَدِعُمَ ما قال ولي 
ذي الجلال عليه سلام الله المتعال «لا تنظر إلى من قال» وانظر إلى ما قال». 
(۱) المتن هكذا في الطبعة البيروتية» وفي العلوية: «التسمية». 
(۲) كذا فى الطبعة البيروتية هنا أيضاء وفى العلوية: «التسمیة» كما سبق. 
4 اتا ] لیس في الطبعة تیروف ریس ف فا 


۳۹ 


0000 خاتمةفي أجزاءالعلومةر )| العلوم 


5 3 قوانين المنطق والفلسفة هو الحكيم العظيم «أرسطوا 
دونهما بأمر «إسكندر»» ولذا لقب ب«المعلم الأول)ء وقیل للمنطق إنه «میراث 
ذي القرنین» . ثم بعد نقل المترجمین تلك الفلسفیات من لغة بونانیه إلى لغة 
العرب هذبها ورتبها وأتقنها ثانیا المعلم الثاني الحکیم آبو نصر الفارابی» وقد 
فصلها وحررها بعد إضاعة کتب آبي نصر الشيخ الرئیس آبو علي ابن سيناء 
شکر الله مساعیهم الجميلة . 

(الحَامِسٌ : اه من أي عم ہُو؟ لِيَطْلْبَ فيه ما بلي پو)ء أي من أي جنس 
من أجناس العلوم: ادن لت اعد أن الاسات ؟ "كنا بيست عن جال 
المنطق أنه من جنس العلوم الحكمية أم لاء فإن فسرت الحكمة ب«العلم 
بأحوال أعيان الموجودات على ما هى عليه فى نفس الأمر بقدر الطاقة البشریة) 
لم کر منها؛ ٍذ لیس بحته الا عن المفهومات والموجودات الذهنية الموصلة 
إلى التصور أو إلى التصدیق. وان حذف «الأعيان» من التفسیر المذکور فهو من 
الحکمة. ثم على التقدیر الثاني فهو من قسم الحکمة النظریة ء الباحثة عما لیس 
وجودها بقدرتنا واختیارنا. > ثم هل هو حینئذ أصل من صول الحكمة النظرية أو 
من فروع الإلّهية ؟ والمقام لا يسع بسط ذلك الکلام. 


(السَّادِسٌ: أَنَهُ في أي مرب و؟ لیفدع علی ما بَجبٍ وَيُوَخَرَ عَمَا بَجبُ)ء 
كما بقال: إن مرتبة المنطق أن یشتغل به بعد تهذیب الأخلاق» وتقویم الفکر 
ببعض الهندسیات. وذکر الاأستاذ"" في بعض رسائله: أنه ينبغي تأخیره فی 
زماننا هذا عن تعلم'' قدر صالح من العلوم الأدبیة ؛ لما شاع 08۳0 
باللغة العربية. 


(۱) کذا في الطبعة البيروتية» وفي العلویة: «مولف» بدل (مقنن). 
(۲) هو المحقق الدواني» كما بين سطور الطبعة العلوية (۸۲). 
(۳) في الطبعة البیروتیة: (عن أن یعلم» » والمثبت العلوية . 


۳۷ 


Qara ge 


(السابع: الِْسْمَةُ ؛ وطلبٍ في کل باب مَا بلیق بهٍ)» أي قسمة العلم أو 
الات جس ااا رل کا ال آم ات الیطلق هرا وان نات 
إساغوجي › أي الكليات الخمس» الثاني التعریفات» الثالث القضاياء الرابع 
القياس وأخواه» الخامس البرهان» السادس الجدل» السابع الخطابة» الثامن 
المغالطة ء التاسع الشعر. وبعضهم عَدٌ بحث الألفاظ بابا آخر» فصار''' أبواب 
المنطق عشرة کاملة. 

والثاني كما یقال: إن کتابنا هذا مرتب على قسمین: القسم الأول في 
المنطق » وهو مرتب على مقدمة ومقصدين وخاتمة» المقدمة في بیان الماهية 
والغاية والموضوع ؛ المقصد الأول في مباحث التصورات» المقصد الثاني في 
مباحث التصديقات» الخاتمة في آجزاء العلوم» القسم الثاني في علم الکلام ؛ 
وهو مرتب على كذا أبواب ؛ الأول في یق تا وان ۲ في (الشمسیة): ورتبته 
على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. وهذا الثاني شائع كثير» فلا يخلو عنه'*) 
کتاب . 

(اللَامنُ: الْأَنْحَاءُ الَْليمبَةً)ء أي الطرق المذكورة في التعالیم؛ لعموم 
نفعها في العلوم وق اضطربت كلمة الشراح ههنا وما نذكره هو الموافق لتتبع 
کتب القوم› الا من «شرح المطالع». (وَهِيَ التقسيی ني التَكثيرٌ من 
فوق) كأن المراد به ما يسمى (ترکیب القياس» أيضاء وذلك بأن يقال: إذ 
آردت تحصیل مطلب من المطالب التصديقية ضع طرفي المطلوب ؛ واطلب 
جمیع موضوعات کل واحد منهماء وجمیع محمولات كل واحد منهماء سواء 


)١(‏ في الطبعة البيروتية: «إلى أبوابهما» » والمثبت العلوية. 

(۲) في الطبعة البيروتية: «فعاد» » والمثبت العلوية. 

(۳) كذا في الطبعة العلوية» وفي البيروتية «وكما قال» » والواو فيه خطأ. 
3 كذا في الطبعة البيروتية والعلوية ) وفي بعض النسخ (قلما بخلو عنه). 


۳۸ 


تس — 


كان حمل الطرفین علیها وحملها على الطرفين بواسطة أو بغیر واسطة. وكذلك 


ثم انظر إلى نسبة الطرفين إلى الموضوعات والمحمولات» فان وجدت 
من محمولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب 
من الشكل الأول. أو ما هو محمول على محموله فمن الشكل الثاني. أو من 
موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث ؛ أو محمول 
لمحموله فمن الرابع. كل ذلك بعد اعتبار الشرائط بحسب الكمية والكيفية» 
كذا في (شرح المطالع)”" . 

وقد عبر المصنف عن هذا المعنى بقوله «أعني التکثیر»» أي تكثير 
المقدمات ؛ أخذا من «فوق»» أي من النتيجة ؛ لأنها المقصد الاقصی بالنسبة 
إلى الدليل . 

(وَالِتَخْلیل هو عَكْسْهُ) » فی (شرح المطالع»: «كثيرا ما يورد في العلوم 
قیاسات منتجة للمطالب ؛ لا على الهيئات المنطقية ؛ لتساهل المركب ؛ اعتمادا 
على الفطن العالم”" بالقواعدء فان آردت أن تعرف أنه على أي شكل من 
الأشكال فعليك بالتحليل» وهو عكس الترکیب ؛ [حتى يحصل المطلوب]"" 
فانظر إلى القياس المنتج له» فان كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه 
فالقياس استثنائي ؛ وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحد جزئيه فالقياس اقتراني . 


(۱) والجهة» كما في المنقول منه. 

(۲) انظر لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار للقطب الرازي: 4۷ ۲. 

(۳) كذا في الطبعة البيروتية والعلوية » وفي بعض النسخ «على الفطرة العالمة» . 

)٤(‏ ما بين [ | ليس في الطبعة البيروتية » وهو في العلوية والذي في شرح المطالع: «حصل 
المطلوب». 


۳۹ 


و رسس 

ثم انظر إلى طرفي المطلوب ؛ ليتميز عندك الصغری عن الکبری؛ لن 
ذلك الجزء إن كان محکوما عليه في النتيجة فهي الصغریء أو محكوما به فیها 
فهي الكبرى. ثم ضمٌ الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك 
المقدمة ء فإن تألفا على أحد التأليفات الأربع فما انضم إلى جزئي المطلوب هو 
الحد الأوسط » ويتميز الشكل المنتج. وان لم يتألفا كان القياس مركباء فاعمل 
بكل واحد منهما العمل المذكورء أي ضع الجزء الآخر من المطلوب» والجزء 
الآخر من المقدمة» كما وضعت طرفي المطلوب في التقسيم» فلا بد أن يكون 
لكل واحد منهما نسبة إلى شيء مما في القیاس ؛ والا لم يكن القياس منتجا 
للمطلوب » فإن وجدت حدا مشتركا بينهما فقد تم القیاس » وتبين لك المقدمات 
والأشكال والنتیجة»7. 

فقوله «وهو عکسه» أي تكثير المقدمات إلى فوق» وهو النتيجة» كما مر 
وجهه . 

(وَالتَحْدِيدٌء آی فغل الحَد). يعني أن المراد بالتحدید بیان أخذ 
الحدود( وکان المراد المعرف مطلقاء [والذاتیات ](" للأشياءء وذلك بأن 
يقال: إذا آردت تعریف شيء فلا بد أن تضع ذلك الشيء» وتطلب جمیع ما هو 
آعم منه ؛ وتحمل عليه بواسطة أو بغيرهاء وتمیز الذاتیات عن العرضیات بأن 
كك ما فو ا وق ا کک لاف د 
وما لیس كذلك عرضیا'''. وتطلب جميع ما هو مساو له» فيتميز عندك الجنس 


(۱) لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار للقطب الرازي: ۷٢٤۲ء‏ 2748 وفي النقل تصرف 
و كر 

(۲) كذا في الطبعة العلوية» وفي البيروتية «الحد». 

(۳) ما بين [ ] لیس في الطبعة البيروتية » وهو في العلوية » وفي هامشها أنه معطوف على قوله 
(الحدود) . 

)٤(‏ في الطبعة البيروتية «عرضیا عاما) » والمثبت العلوية. 


۳۳۰ 


خاتمة في أجزاء العلوم 


من العرض العامء والفصل من الخاصة. ثم تركب أي قسم شثت من أقسام 
المعرف » بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرف. 

(وَالبُرْمَانُء آي الطرِيقُ ری افو عَلَى الْحَقٌ)ء أي اليقين» إن كان 
المطلوب علما نظرياء والی الوقوف عليه (وَالْعَمَل) به» إن كان علما عملياء 
کما یقال: ذا آردت الوصول إلى اليقین فلا بد آن تستعمل في الدلیل بعد 
محافظة شرائط صحة الصورة. ما الضروریات الست أو ما بحصل منها بصورة 
صحيحة وهيئة منتجة» وتبالغ في التفحص عن دك ؛ حتی لا تشتبه 
بالمشهورات أو المسلمات أو المشبهات » ولا تذعن لشیء بمجرد حسن الظن 
به أو بمن تسمع منه ؛ حتی لا تقع في مضیق الخطابة» ولا ترتبط بربقة التقلید. 

(وَهَذَا بِالْمَقَاصِدٍ أَْمَةُ)ء أي الأمر الثامن آشبه بمقاصد الفن منه بمقدماته: 
ولذا تری المتأخرین کصاحب «المطالع» "" یوردون ما سوی التحدید في مباحث 
الحجة ولواحق القياس» وأما التحدید فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف. 
وقيل: هذا إشارة إلى العمل» وكونه أشبه بالمقصود ظاهرء. بل المقصود من 
العلم العمل . 

جعلنا الله وإياكم من الراسخين في الأمرين» ورزقنا بفضله وجوده سعادة 
الدارين » بحق نبيه محمد مايرم : خير البرية أجمعين » وعترته الطاهرين ؛ إنه 
خير موفق ومعین . 


(۱) هو: الشیخ القاضي الإمامء محمود بن أبي بكر بن أحمد.» سراج الدين» الأرموي الشافعي 
الأشعري [94ه ‏ ۸۲ھ = ۱۱۹۸ - ۱۲۸۳]ء من أئمة الفقه والأصول والكلام 
والمنطق والفلسفةء له: التحصيل مختصر المحصول» اللباب مختصر الأربعين للرازي 
شرح الوجيز للغزالي» شرح الاشارات » مطالع الأنوار في المنطق وغیرها. انظر طبقات 
الشافعية الکبری: ۰۳۷۱/۸ الا علام للزرکلی : ۷ 


۳۳۱ 
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قائمة المصادر والمراجع 

١‏ أبجد العلوم» صديق حسن القنوجی» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومی » دمشق/ سورياء ۱۹۷۸م . 

۲ - الوبهاج ف شرح المنهاج » شیح ال سلام تقي الدين السبكي › وابنه 
تاج الدین عبد الوهاب السبكي» تحقیق: د/ آحمد الزمزمي» د/نور الدین 
صغيري » الطبعة الاولی ٤‏ ۱۲ه/۲۰۰م دار البحوث للدراسات الاسلامية 
واحیاء التراث » دبی/دولة الامارات العربية المتحدة. 

۳ الاجوبة العراقية» للالوسي مطبعة مکتب الصنايع» دار السلطنة 
العلية» ۰۷ ۱۳ھ. 

٤‏ - آسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» عبد اللطيف بن محمد رياضي 
زادة» تحقیق: د/ محمد التوبخی » مکتبة الخانجی » القاهرة /مصر . 

۵ء الاشارات والتسيهات» آبو علی ابن سينا تحقیق: د/ سلیمان دنیا؛ 
الطبعة الثالثة ء دار المعارف » القاهرة/ مصر . 

١‏ الأعلام؛ قاموس تراجم؛ لخیر الدين الزرکلی» الطبعة الخامست 
2۱۹۸۰ دار العلم للملایین › بیروت/ لبنان. 

۷- اقامة الحجة على أن الاکثار فى التعبد لیس ببدعة» عبد الحی 
اللكهنوي ؛ تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة. 

۸ - الامم لایقاظ الهمم العلامة الصوفي الشیخ برهان الدین إبراهيم بن 
حسن الکورانی» الطبعة الاولی» دائرة المعارف النظامية» حیدر آباد/ الهند 
۸ ھ. 


۳۳۵ 


قائمة المصادر والمراجع 


محمد أمين البغدادي ء دار إحياء التراث العربی » بيروت /لبنان. 

۰ البرهان في المنطقء العلامة الشيخ إسماعيل أفندي» الشهير 
بالكلنبوي » مطبعة عثمانية » ۱۳۱۰ه. 

۱ ۔ البصائر النصیریة ؛ زین الدین عمر بن سهلان الساوي ؛ تحقیق : 
رفیق العجم الطبعة الاولی ۱۹۹۳ء ء دار الفکر اللبناني» بیروت/لبنان. 

۲ - تاریخ الدب العربي» کارل بروکلمان» الاشراف على الترجمة أ. 
د. محمود فهمى حجازي » طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة /مصر ؛ 
۸۳ 

۳ - تاریخ ات الل اھت جرجی زیدان دار الهلال 
القاهرة /إمصر› بدون تاریح . 

4 - تاریح حکماء الاسلام » ظهير الدین البیهقی » تحقیق: محمد کرد 
على » مطبوعات مجمع اللغة العربیةء دمشق /سوریا» ۱۹۸۸/۵۱۰۹م. 

۵ ۔ تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية 6 الإمام قطب 
الین الرازي» مطبعة کردستان العلمية» القاهرة/مصرء الطبعة الأولى 


۷ھ . 


٦۔‏ التحصیل من المحصول ؛ الإمام الشیح سراج الدین › آبو الثناء 


(۱) وأذكره غالبا باسم شرح القطب الرازي على الشمسيق أو شرح الشمسية للقطب ؛ وقد وقع 
الخطاً المطبعي في ترقيم صفحاته اعتبارا مما بعد صفحة ۲۳۲/۲ وأنا لا آراعي ترقیمه 
الخطا بل جریت على الترقیم الصحیح » فافه. . 

۳۳۹ 


قائمة الصادر والمراجع 

۷۔ تسدید القواعد شرح تجرید العقائد امام شمس الدين 
الوصفهاني ء تحقيق: د. خالد بن حماد العدواني ء دار الضیایس اللکویت ؛ الطبعة 
الأولى “57 1ه/17١7م.‏ 

۸۔ ثبت شیوخ ابن حجر الهيتمي » الإمام الشيخ ابن حجر الهيتمي ء 
مخطوطة مكتبة الأزهر الشريف ؛ القاهرة/ مصر › رقم (مصطلح /۱۳۱۹ 9 
۰۳ . 

۹۔ الثقافة الإسلامية فى الهند» عبد الحى الحسنى اللکهنوی الطبعة 
الثانية ٣ھ/۱۹۸۳ءء‏ مجمع اللغة العربية » دمشق /سوریا. 

۰ - جمع الجوامع › الا مام تاج الدین عبد الوهاب السبکي ء (نسخة 
حاشيتي البناني والشربيني) دار الفکر . 

١‏ - جهود شيخ الاسلام زکربا الانصاري فی الفقه الشافعی ء د/ طارق 
يوسف جابرء الطبعة الأولى ۳ ۲۰۱۲/۱ دار النور المبین» عمان/ 
الأردن. 

۲ - حاشية التلویج علی التوضيح › سعد الدين التفتازانى » الطبعة 
الاولی » دار الکتب العلمية » بیروت الات 

۳ - حاشية الدواني على التھذیب ؛ مخطوطة جامعة الملك سعود. برقم 
4 - ۰4/۱۳۸۲ الرباض / السعودية . 
الرازي» مطبعة کردستان العلمية» القاهرة امصر ‏ الطبعة الأولى ۱۳۲۷ه. 


۳۳۷ 


مه سس QC‏ 

۵ - حاشية سعد الدین التفتازاني علی شرح العضد علی مختصر ابن 
الحاجب ء الطبعة الأولى ٦ھ‏ المطبعة الأميرية الکبری » بولاق » القاهرة/ 
مصر . 

٦۔‏ حاشية سلم العلوم؛ للشيخ محب الله البهاري/ المنهیات (قسم 

۷ - حاشية السید الشریف الجرجانی على تحرير القواعد المنطقية فی 
شرح الرسالة الشمسية الا مام قطب الدین الرازی» مطبعة کردستان العلمية › 
القاهرة /امصر + الطبعة الأولی ۵۱۳۲۷ . 

۸ - حاشية السید الشریف الجرجانی على المطول للتفتازاني» طبعة 
ترکیاء ۱۳۱۰ه. 

۹ - حاشية عبد الحکیم السيالكوتي على حاشية السید الشریف 
الجرجانی على تحرير القواعد المنطقية فی شرح الرسالة الشمسية» الامام قطب 
الدین الرازي ؛ مطبعة کردستان العلمية › القاهرة /مصر ؛ الطبعة الأولى ۷ ھ.. 

۰ حاشية العطار على شرح الخبیصی على التهذیب » طبعة مصطفی 
البابی الحلبی ء القاهرة /مصر ۵ ۰۱۹۳/۵۱۳۵ 

۱ - حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع ء الطبعة الاولی 
۱۹۹۹/۰ دار الکتب العلمية» بیروت/ لبنان . 

۲ - الحجج الباهرة) المحقق الدوانی » تحقیق : د/ عبد الله حاج علی 
منیب » الطبعة الأولی ۱۲۰ه۲۰۰۰/۵م مكتبة الامام البخاري؛ بدون بلد 
الطبع . 


(۱) سبقت الاشارة إلى ما یتعلق بترقیم صفحات هذه الطبعة. 


۳۳۸ 


e‏ اسر )هس 

۳ - حقيقة الانسان» المحقق جلال الدین الدوانی» تحقیق العلامة 
الکوٹری ؛ مکتبة التراث الأزهرية» القاهرة /مصر . 

4" - سعد الدین التفتازاني وآراژه البلاغية» ضیاء الدین القالش الطبعة 
الأولى ۲۰۱۰/۵۱۶۳۱ع۰ دار النوادر» سوریا/دمشق. 

۵ - شرح الا شارات والتنبیهات» نصير الدین الطوسي › تحقیق : 
د/ سلیمان دنا الطبعة الثالثة ء دار المعارف » القاهرة /مصر . 

۲ - شرح بحر العلوم على سلم العلوم» بحر العلوم عبد العلي بن نظام 
الدين اللكهنوي المدراسي» تحقیق: عبد النصیر آحمد الشافعي المليباري 
الطبعة الأولى 5 ١ه/‏ 6۲۰۱۲ دار الضیاء» الکویت . 

۷۔ شرح التھذیب ؛ عبيد الله بن فضل الله الخبيصي › تصحیح ۰ الشیح 
محمد عبد المجید الشرنوبي ء مصطفی البايي الحلبي ء القاهرة امصر 
٥٠٥ھ‏ _|٦۱۹۳م.‏ 

- شرح التهذيب » المنلا عبد الله اليزدي » المطبعة علوية» دون تاریح 
ومكان الطبع . 

۹۔ شرح الرسالة الشمسية. المعروف بل(السعدیة) الر مام الشیح سعد 
الدین التفتازاني» تحقیق: جاد الله بسام صالحء الطبعة الأولى ۱۳۲ه/ 
۱ دار النور» عمان/الأردن . 

۰ - شرح الرشيدية في آداب البحث والمناظرة. الشیخ عبد الرشید 

و9 
الجونفوري الهندي » المطبعة المصطفائية الهند ۱۳۰۳ه. 

› شرح سلم العلوم لبحر العلوم عبد العلي بن نظام الدین اللكهنوي‎ - ١ 

مطبع مصطفائي » دهلي / الهند » ۱۳۳۰ه. 


۳۳۹ 


e‏ سم كك 


۲ - شرح العقائد العضدية» المحقق جلال الدين الدواني» المطبعة 
العلوية » الھند ۷۰ ھ. 

٣‏ - شرح المحلي على جمع الجوامع ء دار الفكر » بیروت/لبنان. 

٤‏ ۔ شرح المعلقات السبعء القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد 
الزوزني» تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي» الطبعة الثانية ۸۲۰۰/۱6۲۵ 
دار المعرفت بيروت /لبنان. 

٥‏ ۔ شرح المواقف» السيد الشريف الجرجاني » الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة» القاهرة/ مصر › ماهملا 19م. 

٦۔‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » طاش كبري زاده» دار 
الکتاب العربي ء بیروت/لبنان ‏ ٥۸۹ھ‏ أ٥‏ ۱۹۷ء. 

۷ - شواکل الحور في شرح هیاکل النورء المحقق جلال الدین 
الدوانی » تحقیق: محمد عبد الحق ومحمد کوکن, الطبعة الأولى ۶۲۰۱۰ 
بيت الوراق» لندن/المملکة المتحدة. 

۸ - طبقات الشافعية الکبری » تاج الدین عبد الوهاب السبکی » تحقیق : 
محمود الطناحي ء وعبد الفتاح الحلو فيصل عیسی البابي الحلبي ء 
القاهرة |مصر . 

8۱۹۹۹/۱۲۰ الفهرس الشامل الجزء الأولء الفقه وأصولهء‎ - ٩ 
والجزء الثانى ۲۰۰۰/۵۱۲۱ مؤسسة آل البیت ) عمان/ الأردن.‎ 

٠ه‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات 
عباس » الطبعة الثانية ۱6۰۲ه/ ۸۱۹۸۲ دار الغرب الإسلامي » بیروت/ لبنان. 


۳۳۰ 


وول _ سرس )مب 

۱ ۔ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربیتی ؛ إعداد الأستاذ 
آرثر ج. آربري ‏ تر جمة: ۶ محمود شاکر سعید » نشرة المجمع الملكي 
لبحوث الحضارات الاسلامیة ء عمان/ الأردن . 
عبد العلى اللكهنوي الهندي » طبعة فرج الله زكى الكردي » المطبعة الأميرية ؛ 
بولاق » القاهرة امصر » 70اه. 

or‏ د“ كنات الحروف ؛ أبو نصر الفارابى » تحقيق : محسن مهدي ؛ الطبعة 
الثانية ۵۱۹۹۰ دار المشرق ء بيروت /لبنان. 

4 ۔ كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» حاجي خليفة » دار إحياء 
التراث العربى » بیروت/لبنان . 

٥۔‏ لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنظارء الإمام قطب الدين الرازي 
دار الطباعة العامرة» ۱۲۷۷ھ. 

7 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» الإمام فخر الدين الرازي» الطبعة الأولى ٣٣۳٣ھ‏ المطبعة 
الحسينية المصرية » القاهرة /مصر . 

۷۔ مدخل لدراسة المنطق القديم» د/ أحمد الطيب» دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة/ مصرء ۱۹۸۲م. 

۸۔ مسلم الثبوت ؛ الاإمام الشيح محب الله بن عبد الشكور البهاري 
الهندي الحنفي» طبعة فرج اللہ زكى الكردي» المطبعة الأميرية» بولاق» 
القاهرة /مصرء ۵ ۱۳۲ه. 

۹۔ المطول: شرح ر تلخیص المفتاح ء العلامة الم مام سعد الدین 

۳۳۱ 


مه سد )۱6 


التفتازاني » طبعة ترکیا عام ۱۳۱۰ه.. 


۰۔ معجم المطبوعات العربیة فی سبه القارة الهندية الباکستانية ‏ 
د/ آحمد خان» مطبوعات مکتبة الملك فهد الوطنیة ء الریاض ء السلسلة الثالثة 
(٤١)٠١٤٣ھ/٢٠٠۲م.‏ 

۱ - معيار العلم في فن المنظق ء الامام آبو حامد الغزالی ء الطبعة الثانية 
۰۵۱۹۲۷۰/۲ طبع على نفقة محيي الدين صبري الكردي» المطبعة 
العربية » القاهرة /مصر . 

5 ۔ مفتاح العلوم ء سراج الدين بوسف بن أبى بكر السكاكى ؛ الطبعة 
الثانیة ۰۱۹۸۷/۱۰۷ بيروت /لبنان . 

۳ - مقدمة ابن خلدون» الإمام عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ 
تحقیق: عبد الواحد وافی ء مکتبة الاسرة القاهرة /مصر؛ ۲۰۰۲م. 

٤‏ - مناهج البحث عند مفكري الاسلام د/ على سامی النشار؛ دار 
النهضة العربية» بیروت /لبنان» ٤‏ 6۰ ۰۱۹۸/۵۱ 

6" منطق التلویحات ؛ الشیح شهاب الدین السهروردي ؛ الشیح 
المقتول» تحقيق: د/ على أكبر فياض » طبعة جامعة طهران ۶ ۱۳۳ه. 

٦۔‏ المواقف» القاضى عضد الدين الایجی الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة» القاهرة/ مصرء ۱۹۰۱۷/۵۱۳۲۵م. 
اللكهنوي ء الطبعة الأولى ۸۱۹۹۹/۱۲۰ دار ابن حزم» بیروت/لبنان ٠‏ 

۸۔ نقد المحصل» نصير الدين الطوسي» الطبعة الأولى ۸۱۳۲۳ 
المطبعة الحسينية المصرية ؛ القاهرة /مصر . 


۳۳۲ 


قائمة الصادر والراجع 


۹۔ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفین ء اسماعیل باشا 
البغدادي » وكالة المعارف » إستانبول/ تركياء ۱۹۵۱م. 


المراجع الأجنبية 
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مه 8 


فهرس محتویات شرحي التهذیب 


الوضوع الصفحة 
تصدیر ETI‏ رص POET‏ ھی ا ےھ دس ہا 3 5 
القسم الأول: الدراسة مم سسمس وی یٹوم ےسممسک 
الفصل الأول: سعد الدين التفتازاني ؛ صاحب التهذيب Ct‏ 
الحتحف الا ول اسمه ونسبه ولقبه SEAR EA OSES‏ 
المبحث الثاني : مولده ونشأته و ل Ea ROL‏ 
المبحث الثالث: أساتذته ومشايخه ا ا 
المیحث الرابع : تلامذته (مٌو و جو یدع مس ا ا 
المبحث الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية ECS SSE‏ 
المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي وبعض آرائه 07 - , 
المبحث السابع: منزلة السعد في الفکر الاسلامي أو بين السعد والسید ۲5۰۰۰۰ 
المبحث الثامن: وفاته وثناء العلماء عليه O O‏ 
الفصل الثاني : جلال الدین الدواني ؛ شارح التهذيب 0 ۱۲ 
السحث الأول اسمة نے او و و وو اي ۲۳۱۱ 
المیحث الثاني : مولده ونشاتة وم ی اکا 
المبحث الثالث آساتذته ومشایخه O‏ و ۳۲ 
المیحث الرابع: تلامذته ESEREN‏ 


الوضوع الصفحة 


المبحث السادس: عقیدته ومذهبه یہو اش ادي و ونه COORD‏ 
المبحث السابع: وفاته وثناء العلماء عليه مس جسےجمٗے- اه 
الفصل الثالث: عبد الله اليزدي ؛ شارح التهذيب OSes‏ 
الفصل الرابع: مع تھذیب المنطق وشرحیه Eo‏ اه وی 8۳ 
المبحث الأول: متن تهذیب المنطق 07 e‏ ۰م“ 
المبحث الثاني: شرح الدواني على التهذیب . جًسہ ل 
المبحث الثالث: شرح اليزدي على التهذیب 0+1 ۱ 
المبحث الرابع: الأصول المعتمد عليها في التحقيق o‏ 
صور من الأصول الخطية المستعان بها في التحقيق SSE‏ سس Ves‏ 
القسم الثاني : التحقيق MDDS‏ ا ا رس ا لل 
الأول: متن تهذيب المنطق سم ا ا ل ا ا 
شرح الدواني على التهذيب NCES ORSON‏ ا ع | 
مقدمه الشارح 0 ۶ 7۶54 سا و31 
تحقيق معنی الهداية کے اف کک مس یہ ی ی 
تحقیق معنی (سیما» وبیان إعراب ما بعده ۱ 
(مقدمة»: وجه قراءته والفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم ا ف د ع ۹ 
بيان الحاجة إلى المنطق على وجه ينساق إلى تعريفه بالرسم ع ھی ۱۵۵ 
مبحث تقسیم العلم إلی التصور والتصدیق سمرص مس سرتھ بت :ہ٢٢‏ 
تقسيم کل من التصور والتصديق إلى البديهي والنظري 0 سس تس ھئ, 


۳۳۹ 


6 _فبیس عتوبات شرع اهنيب )096 


الوضوع الصفحة 
دعوی البداهة أسلم من الاستدلال على التقسیم المذکور» واعتراض بحر العلوم 
علی هذا ٴسَْح مھ م ی ی ی هک E‏ 
تحقیق تعره الضروري والنظري LE‏ مومع می ١‏ 
تعریف النظر ANODE SOOT REDO SO‏ 
احتمال الخطأ في الفكر والاحتیاج إلى قانون عاصم عنه 000000 
بیان موضوع المنطق ہریت لو ریو ٰ٘ہرعصضص چو تو E DS‏ 
بیان المراد بالموضوع لکل علم ہہ نو ی وک ی تا وی وع می ۱۳۱۰۲ 
فصل : التصورات انع وا و کک CSSA ESSA‏ ار ۲۱۸۲ 
مبحث في الدلالة وما یتعلق بها دوس وص رس کپ سد کیہ روب لات 
تعریف الدلالة وتقسيمها إلى لفظیة وغير لفظية سکرکہ مس سی لات 
الطبيعية لاا تنحصر في اللفظية خلافا للسيد 9 ل ۱۱ 
تقسيم الدلالة إلى مطابقية وتضمنية والتزامية جو رو VEEN REE‏ 
اختيار المصنف والشارح مذهب أهل العربية كفاية اللزوم العرفي في الدلالة 

الالتزامية 01010211111 0 0 
النسب بین الدلالات الثلاث بعضها مع بعض چو ل ا کہ ےہ 
میحث: الإفراد والتركيب وما بتعلق بهما مم مس سی جو سس ھی ا 
تعریف المركب وأقسامه SS‏ ال اع ا E‏ 
المفرد وأقسامه ENR‏ لقي بوي قد إن فرحا وجا ل واج VVERIN‏ 
الکلمات الوجودية من الاداة 0000000 ااا 
تعريف للم OE‏ کم کا ما ضا ارہ ا أن ل لق ال اس و رن ۷۱۷(۴ 


فهرس محتویات شرحي التهذیب 


الموضوع الصفحة 
المتواطوع والمشكك اا OC O‏ 
المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز ول ست روص یرش تمہت ۱۳۲۳ 
تعريف الجزئي ا ا مسا ات ھت رھکب 1 صض ۸ 
الكلى وأقسامه ا وال کسر کی م ارو اه الم وا IEG‏ 
فصل في النسب بین الکلیین و 
نقيضا المتساوبين متساويان ل اي ی هه ا ا PVE‏ 
العموم والخصوص مطلقا ونقيضاهما جرچہھ ا O‏ 
العموم والخصوص من وجه ونقيضاهما ب 0 
نقيضا المتباننین موہ ی 
إطلاق آخر للجزئي کو مہ6 CESSES‏ 
فصل : الكليات الخمس 59 EOC DESE‏ 
الجنس ؛ تعریفه وما يتعلق به ری می سیت EOE DOSES‏ 
تعريف الجنس القریب والبعید سیر و( 
تعریف النوع وت مرا رھ مسوم کی وھ وأ ما ف انف رفاو 1 
النوع الا ضافي aie‏ م۳۱۹۰۹۰مم'م0'۷ ۰۷۷ 
جنس الأجناس ونوع الأنواع 97 ی ۱2 ۱۵ 
تعريف الفصل ۳ ت۶ 80 ولق نفو ۳ ۱ ۲۵ 
الفصل القریب والفصل البعيد O‏ 
الفصل المقوم والفصل المقسم ۲پ ٰئٰ۷, ۰ئ 


المحم ك6 


الموضوع الصفحة 
تعریف الخاصة SAR UES ARNOT Ca o‏ 4 تك 1 
العرض العام وأقسامه ا 1 O‏ 
خاتمة لبحث الكلي في انقسامه إلى المنطقي والعقلي والطبعي ATT‏ 
تحقيق القول في وجود الطبعي في الخارج ۲۹٢ TT TET‏ 
فصل في المعرف وأقسامه جس سس جج سک 00 
تعريف المعرف انع اج ا او ون جم نو یس و وج اچم کر سان عو ل ا 
شروط التعريف TOSCO TEDE OS‏ 
انقسام التعريف إلى حد ورسم وهما إلى تام وناقص eee‏ ہے پا۷۸ 
المراد بالتعريف اللفظي » وهل هو من المطالب التصورية أم التصديقية؟ ۱۷۰۰۰ 
فصل في التصدیقات جو ریو کو ھٹ‪_وي ٗ یسیو 1 ا E‏ 
تعریف القضیة میس ہر یرت سم سارہ ”وص یی ہی۲۷۳ 
حل الإشكال المعروف بالجذر الأصم و و دص قاس سک 
تعريف القضية الحملشة هه ی جا ت۷۷5 
الكلام على الرابطة ورأي المصنف والشارح فيها و وا ا ستگا 
ما يراه المحقق صوابا في المسألة ا اس برو ا و ا ادا 
تعريف القضية الشرطية وأسماء أطرافها E‏ 
الخلاف بين أهل المنطق والعربية في الحكم في القضية الشرطية Aes‏ 
انقسام القضية إلى شخصية وطبعية ومحصورة ومهملة ساد فق 4ن ون مقي Af‏ 
المهملة تلازم الجزئية ومناقشة الشارح لهذا القول ASE‏ 
الموجبة تقتضي وجود الموضوع a‏ م مونم هه عم ۱ 


Je‏ روصت ]سس 


الموضوع الصفحة 
العدول والتحصيل رس اقيم امم تحنم مجو ار SVU O‏ مس م 18 ۱۵ 
مبحث في القضیة الموجهة AOA EOD‏ كران الجر َو 
شرح عبد الله اليزدي على التهذيب ...............۰۰.۰.۰.۰۰.۰..۰ ۲۰۵ 
وجه الجمع بين حديثي الحمدلة والبسملة في الابتداء Oi‏ 
تحقيق القول في معنى الهداية ٣۰۶۷۳ ۰ SSS Sr‏ 
مقدمة POSE NE COARSE‏ 
بيان الحاجة إلى المنطق على وجه ينساق إلى تعريفه بالرسم 1 
تقسيم العلم إلى التصور والتصديق ددم و O‏ 
انقسام التصور والتصديق إلى الضروري والنظري 9ه "۶ 
تعریف النظر 9ص 9 
احتمال الخطأ في الفكر والاحتیاج إلى ما بعصمه عنه امون رر 
بیان موضوع علم المنطق 0 ۷٣٣۷۷٣۷۷9۷۷‏ :و : 
فصل في التصورات ی ی ا ا ا ی موم اه ہوا TOT‏ 
مبحث الألفاظ وما بتعلق بها 7:78907+997 9ت و نج 
انقسام الدلالة إلى المطابقیة والتضمية والالتزامیة SE clas‏ 
نسب الدلالات الثلاث بعضها مع بعض 71 پ‌پ‌ٍی .۸ 0 
تقسيم اللفظ الموضوع إلى المفرد والمركب NTE ae oh‏ 
تقسيم المركب إلى خبر وإنشاء تام وناقص اہی 1 1 1 1 1 ۷۲٢‏ 
تقسيم المفرد إلى اسم وكلمة وأداة 00 0 0 0 0 0 000000000 
تقسیم المفرد المتحد المعنى إلى عم ومتواط م و ا 


۳:۰ 


_ مود ریم _) 8ہ‎ e 


الموضوع الصفحة 
تقسيم المفرد المتكثر المعنى إلى المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز ۲۲۸۰۰۰ 
فصل في المعاني المفردة س ول ڑٹھم جو نو اجس می تیب رز ب۷۳ 
انقسام المفهوم إلى الجزئي والكلي ی 
فصل في النسب بين الکلیات جو ارہ مر ا تر ہے کک 
وجه انحصار النسب في الا ربعة ايا لو اماس لبه تل ف الال وروا ام ا 
بیان مرجع السيت الأربعة تع ون حفس وح ويخ یہ ا وله م ا سس ہر الو ا 
نقیضا المتساويين متساویان E TET‏ فم ا 
نقيضا الأعم والأخص مطلقا کوواوچچٗ ھا مھ شرب می۷٢٣‏ 
بين نقيضي الأعم من وجه تباین جزئي ماما ابه فا ا وس سور بے ۳۷۷ 
بين نقيضى المتباينين تباين جزئى وس لو او ال او I‏ 
الجزئي الاضافي پر وا مم محلم سل م وا ا تپ 
فصل في الکلیات الخمس E‏ الس دجا ہا بی مھ وروی اس ری دي 
بيان وجه انحصار الكلي في الخمسة ادع وين م و ووس سو صصح ۲۱۳ 
تعريف الجنس وانقسامه إلى قريب وبعيد دیهسستتمتجی سس مر نتر ۷۳ 
تعريف النوع وانقسامه إلى حقيقي واضافي ES‏ سمفالد راہ ری ر٢۳٠‏ 
الجنس العالي والنوع السافل وما بينهما ال اانا عت ول 
تعريف الفصل 2000 o ETT‏ 
تحقيق القول في معنى كلمة «آي» فاص رھ و سامجح 00000 
انقسام الفصل إلى القريب والبعيد والمقوم والمقسم وو ا ا می E‏ 
تعريف الخاصة VERSES DESDE‏ 


فهرس محتویات شرحي التهذيب 


الوضوع 


العررض العام وبيان أقسامه 511110110109 


انقسام التعررف إلى حد ورسم وهما إلى تام وناقص ا 
تحقیق القول فی جواز التعریف بالعرض العام ع کن 
التعریف الناقص يجوز بالاعم عند القدامی | 


٠‏ مسحي كك 


الموضوع الصفحة 
الشرطیة المتصلة لزومية واتفاقیة کر سو اوس سای ا یں E‏ 
الشر طیة المنفصلة حقیقیة ومانعة جمع وخلو TEPE‏ ا او ہو سے جا ری 
المنفصلة عنادية واتفاقية OR‏ واس و ا ا 
انقسام الشرطية إلى كلية وجزئية وشخصية ومهملة ورصع را ما مہ ۲۹۳۵ 
فصل في التناقض نوم ای کو أل أ د وال اللا ادن سا یہ رجنب ری ۳۹٢٢‏ 
تعریف التناقض يف هی مو وو لم مصکرو ره یہ ۴۰٢‏ 
شروط التناقض TT‏ 0 با 
نقائقض الموجهات SAS‏ متو متو قل کی وم سي 
فصل في العکس المستوي اہ تس سا سس عوسی ا ینعی VS‏ 
تعريف العكس المستوي RSS ESE‏ ا ۶۶۷ 
بیان عکوس المحصورات الأربعة عم ی ی سس کہ 
عکوس الموجهات »لله ادعب مھ SESS BODO A‏ بی ۲ 
فصل في عکس النقیض مج و ار مس رو هو رش و ۷۸۷۷۷۰ 
تعريف عكس النقيض کرس ما و اننا ا يو أ ال 
باب الحجة وهيئة تالیفھا تھا OR‏ ساروا ااا اکا 
فصل: القیاس وأقسامه باعتبار الهيئة ا سم سی رمس ۷ 
تعریف القیاس وبیان محترزاته رو ره ی ریق و و لجسم وچ کو می اا 
تعریف القیاس الا ستفنائي گاج جس مج هو وی ی اليا 
تعربف القیاس الا قتراني وانقسامه إلی حملي وشرطي ہو وویجت للا 
بیان حدود القياس SSA‏ یسیوا و د عير 


"و 


وجه انقسام القياس إلى الأشكال الأربعة ل د 
شرط إنتاج الشكل الأول EE E‏ 
الضروب المنتجة للشكل الأول ا 000 
شرط إنتاج الشکل الثاني 9 جج" 
الضروب المنتجة للشکل الثاني کسےسسسٌّ جم سس سکس 
رد الشكل الثاني إلى الأول ليبرهن على أنه منتج e‏ 
شرط إنتاج الشكل الثالث............... ما سس اس 
الضروب المنتجة للشكل الثالث جمیمیدی مس سس 
طرق رد الشکل الثالث إلى الأول E‏ ی 
شرط إنتاج الشکل الرابع 00 رہ 
الضروب المنتجة للشکل الرابع یی َ ببزب؛ب بف+۱ ۱ + ٴ 0۱۱ 


طرق رد الشکل الرابع إلی الأول عم ا 
ضابطة شرائط إنتاج الأشكال الأربعة 0 و 


توضيح القواعد المهمة التي يجب مراعاتها في القياس (المحقق) 


فصل في أقسام الاقتراني الشرطي اپ 5ڑب+ + , ؤ ,۱‪ ۱1۹ 
الاقتراني الشرطي ینقسم إلى خمسة آقسام ی و ی 
يتأتى في الاقتراني الشرطي الأشكال الأربعة مکی 
فصل في القياس الاستثنائي SS SOD‏ 
تعريف القياس الاستثنائي وبيان صوره المنتجة وغير المنتجة ۰۰۰۰ 


arr 


فهرس محتویات شرحي التهذیب 


الوضوع الصفحة 
فصل في الاستقراء والتمثيل A SEAS SS ASSL‏ 
حصر أنواع الحجة في ثلاث 990009 .و 
تحقیق القول في تعریف الااستقر اء جمممی مہ م ل 
تعريف التمثیل هه ی ی TOTO‏ ہو 
طرق إثبات العلة م ب ا ل ا اي و می EO‏ 
فصل : آقسام القیاس باعتبار المادة 0711 9 7" 
تعریف القياس البرهانى N SR LOLS eS‏ 
اصول اليقينيات وووٌی DRESS‏ وا E‏ و ميت یت 
البرهان اللمي والبرهان الاني کن هارن ياو وو ابو بع رفم ف و سقط جر یں 0:6 
القياس الجدلي رہ ور امو عل لاس ل و كرون و لكا سم عتذچ و ی EE‏ 
القیاس الخطابي AALS OSS EDS‏ وا 
القياس الشعري ees oA asas Sa NEES ST‏ 
القياس السفسطي CERES REARS SR‏ 
خاتمة في آجزاء العلوم 00011 :۱ ۱ 
الفهارس العامة TE‏ مھ هی ری قم 
قائمة المصادر والمراجع N a‏ 
فهرس محتویات شرحي التهذيب کی کوج وه ا ا ا ی ہے ۳۱۵/۵ ۲۲ 
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تالف 
العلامة له ال رالترککه 
یم دنل لیم اف یی لخضان 


ےچ مت 


توق سنة ۹۰ ۳م 


اعَتقيِهِوَعَلقَعَلْعِ 
.بل ینید ین مار آل لیخ ما 
مس لفقه الک بالاْحساءِ 
که 
نیوانع IS‏ 


الت 
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00 25 0. ووم 0-0 دغ ںین نومع‎ OU OU OY OY OUR YOU VOY OUR YOUR AO YOUR YOUR YOY می ںمن یھ یں لن‎ 0 0 


0۱۳ ¢ ۵ 7 ا( + 
yt: ۱ 2» 21‏ 
4 س۶ اله بدح رس 


يمن 


تالیف 
الامایمالملامة عَبْدالبَايِط تین محتدا بلفنا اف 
( انحا ۹۷۳ھ ) 
تخقیق ودرا 
حادم مایت والشکه تر 


ال یں 


رت ۱۱۵72۵۸۷۰۰ ) 


اشرافث 
سس مود عَبدا لی التّافي اشتاذا لقن عصام مدال نط تخقیّق ودراتة 
تج له یه میهد وج ۳ لزه" 0 
7 مس 2 2 هم 
دِيم 
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